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9 
دار اله 

للدراسات والنشر 


نز 
وتقدیر 


أشكر الله تعالى على ما أنعم به ما لا محصيه إلا هوء ثم أتو جه بالشكر للمملكة 
المغربيةء وجامعة محمد الخامس التى فتحت أبو ابيا لطلاب العلمء والدراسات العلياء 
ونسأل الله ها مزيداً من الازدهار. 

وأتوجه بالشكر والتقدير للأستاذ الدكتور فاروق حادة الذي كان المربي الحانيء 
وا موجه الحصيف, وا معلم الأمينء والمشرف المسدّدء جزاه الله عني خيرأًء على ما رعاني 

وأتوجه بالشكر أيضاً للجنة المناقشة الموقرة التي شرفتني بمطالعة الببحث» 


المقدمة 


ا لحمد لله حداً يليق بجلاله وعظمته وكبرياثه» والصلاة والسلام على خير خلقه 
وأفضل أنبيائه» وأشهد آن لا إله إلا الله شهادة حق وصدق نکون مها من أوليائه 
ونزحزح بها عن النار التي توعد بها أعداءه وأشهد آن سيدي وحبيبي وقرة عيني 
محمد عليه الصلاة والسلام» أفلح من اتبع سنته ووالاه» وخاب من ترك هديه وعاداه. 


أما بعد» 


ففي خحضم الواقع المرير الذي تمر به أمتنا اليوم من غزو بأنواعه» وتحطيم 
للمقومات من دين وخلق وثروة» وتشويه للمفاهيم» وقلب للحقائق» في حضم ذلك 
كله نجد من يزيد اة ويعمق الفرقةء بإطلاق التبديع والتفسيق لطوائف كثيرة من 
المسلمين بغير حق» بل إن هذا التبديع والتفسيق قد طال أعلام الأمة ورؤوس الأئمة. 
ما يستدعي إعادة الأمر إلى نصابه» ووزن الأمور باليزان الصحيح» وما يعين على 
علاج الأمر أن تعر ف الأسباب الدافعة إلى تلك الحملة العنيفة من التبديع والتفسيق» 
ويمكن أن نجملها في الأسباب التالية: 

أولاً: عدم تمييز الأصول الثابتة عن الفروع المتغيرة» بل جيل الجميع في خانة 
وا ورل موا وين لم فمن وع ي 0# ف في مع من وتم اة 
أصل قطعي يحشران في بوتقة واحدةء وتنزل عليه الأحكام القاسية» وهذا فيه ما فيه 
ا والتعدې لحدود الله تعالی. 


ثانياً: القصور في تصور المسائل» والاقتصار على مشرب واحد» ما أدى إلى ضير 
عَطّن وسُوء فهم» مرق الكلمة وفرق الصف وأوغر الصدور ونشر الضغائن. 

ثالثاً: البعد عن الثروة العلمية التي تركها لنا علاؤناء بل والإزراء بهاء واعتبار 
من ذهب إليهاء وتفقه عليهاء قد حاد عن الكتاب والسنة» وفارق صراط سلف الأمة. 

رابعاً: الضعف الشديد عند هؤلاء المبدعين في العلوم الشرعية وآلاتهاء كاللغة 
بفروعها وأصول الفقه وأصول التفسير وأصول الحديث والمنطق وغيرها. 

خامساً: لزومهم الظاهرية والحمود في التعامل مع النصوص الشرعيةء دون 
اعتبار للعواقب والمآلات. 

e 


ولا شك أن هذه الأسباب وغيرها نتح عنها فجوات بين المسلمين عمّت الجانب 
العقدي والفقهي والسلوكي» فرأيت أن أضع خطوة في سبيل التصحيح» وأن أعالج 
قضية اشتهرت في الأوساط» وهي قضية البدعة عموماًء والإضافية خصوصاً إذ لا 
خلاف عند التحقيق في أن البدعة الحقيقية المناهضة والمعارضة للشريعة هي في حيز 
I N EE E N E‏ 
ولا قیاساً جلباً وام یرد بخصوصه دلیل خاص» ولکنه مندرج تحت عموم أو مثيلٍ ني 
الشرع» وانضاف إلى ما هذا َة تفي بزمنِ أو عدو أو هيتة؛ فهذا هو الذي وقع 
فيه النزاع» وجمهور العلاء ذهبوا إلى أنه لا يكون مذموماً ولا منهيا عنه لمجرد تلك 
الإضافةء ولا لكونه حدثاً؛ بل ينظر إليه با منظار الشرعي ويوزن بالميزان الشرعيء 
فإن اندرج تحت أصول الواجب فهو واجب» وإن اندرج تحت أصول المندوب فهو 


مندوب وهکذا. 


٩۹ 

نعم فد يقع الخلاف بين العلماء في تصنيف بعض المحدثات هل هي من البدعة 
المقبولة أو المردودة» وهذا الخلاف تقتضيه قوة المأخذ أو ضعفه» کا يقع الخلاف في 
بعض المشروعات هل هي على وجه الوجوب أو الاستحباب, أو الممنوعات هل هي 


على وجه التحريم أو الكراهة. 
والجنوح إلى تعميم البدعة لتشمل كل محدث ل يفعله النبي ية وصحابته» يؤدي 


أوها: وقوع التعارض والتنافر بين الأحاديث النبويةء فهناك أحاديث تفيد 
النهي عن الإحداث كقوله مَية: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد" 
وقوله مي: «فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة؛" فإن هذه الأحاديث فيها النهي 
عن الإحداث» وإن كان مفهوم المخالفة في قوله ياة: «ما لیس منه» يفید جواز إحداث 
ماهو من الشرع ومندرج تحت أصوله وقواعده. 

وهناك أحاديث تفيد استحباب الإحداث الحسن كقوله بية: من سن في 
الإسلام سنة حسنة)"» وقوله بية: «من دعا إل هدى كان له من الأجر مثل أجور 
من تبعه»» فالنظرٌ الفقهي الصحيح يقضي بالتأليف بين هذه الأحاديثء وعدم 
ضرب بعضها ببعض. ولا يكون ذلك إلا بالرد إلى الأصول الشرعية. 


(1) البخاري» كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم (۲۹۹۷). 
ومسلم» كتاب الأقضيةء باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم .)١۷١۸(‏ 

(۲) سنن أبي داوودء كتاب السنةء باب لزوم السنةء رقم .)٤٠٠۷(‏ والإمام أحمد في مسنده مسند 
العرباض بن سارية» رقم .)١۷١٤١(‏ 

(۳) مسلم» كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من 
النارء رقم .)٠١١۷(‏ 

() مسلم» كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة رقم (۲۹۷6). 


ثانبها: أن تعميمَ البدعة لتشمل كل محدثِ, يفضي إلى تبديع طوائف من السلف 
عملوا أعالاً لا دليل على عينهاء ولكتها مندرجة تحت أصول الشريعة» دل الشرع 
بأصوله وقواعده عل حسنها. 

ثالثها: أن تعميم البدعة لتشمل كل محدث يفضي أيضاً إلى إغلاق آبواب من 
الخير حث عليها الشرع» ورعَّبَ فيها على وجه العموم» كمنع من اعتاد أن يصلي ركعتين 
- في غير وقت النهي عن الصلاة _ كلا دخل داره» مع عدم اعتقاده نسبة ذلك إلى 
الشرع على وجه الخصوص. 


۱۱ 


كتب عن البدعة الكثير من الكتب» وفي بعضها بحوث جادة مفيدة» ومسائل 
نافعة» مع إهمال جوانب ومناحي مهمة في موضوع البدعة» وأما أكثر الكتب التي 
ألفت في البدعة فخالية من التأصيل والتقعيد» بعيدة عن التحري والتدليل» غير جارية 
على قواعد الفقهاء» ولا منضبطة بمسالك أهل الأصول» فأحببت أن أخوض غار 
ذلك» مع علمي بصعوبة هذا البحث وذلك لا يلي: 

أولاً: صعوبة موضوع البحث من حيث هو» وهذا ما اعترف به الإمام المجتهد 
ابن دقيق العيد حين قال وهو يتحدث عن موضوع البدعة وضوابطها: (فهذا ما أمكن 
ذكره ني هذا الموضوع» مع كونه من المشكلات القويةء لعدم الضبط فيه بقوانين تقدم 
ذكرها للسابقين. وقد تباين الناس في هذا الباب تبايناً شديدا). 

ثانياً: أن السابقين م يفصلوا فيه القول تفصيلاً يزيل اللبس» ويحسم الأمر» وقد 
اعترف إمامان كبيران بهذه الصعوبة أيضاًء وهذا ما تضمنه كلام الإمام ابن دقيق العيد 
السابقء وأكّد عليه الإمام الشاطبي رحه الله في سبب تأليفه لكتاب الاعتصام فقال: 
(لأني رأيت باب البدع في كلام العلماء مُعْمَلاً جدا؛ إلا من النقل الجي؛ كا نقل ابن 
وضاح» أو يؤتى بأطراف من الكلام لا يشفي الغليل بالتفقه فيه كا ينبغي» ولم أجد 


(۱) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام .)۲١٠/١(‏ 


۱۲ 
على شدة بحثي عنه إلا ما وضع فيه أبو بكر الطرطوشي» وهو يسير في جنب ما يحتاج 
إليه فیه)(. 

ثالاً: أن قضايا حورية في موضوع البدعة ك(دخول القياس في العبادات» 
ودخحول البدعة ٤‏ أمور العادات» والاحتجاج بالترك»› وضوابط رد المحدثات) 1 
تبحث أو بحشت دون استقصاء للأدلة والأقوال» وهذا ما جع الباحث يقف أمام 
شح في المصادر. 

فاستعنت بالله تعالى على بحث هذه القضية الشائكة» سائلاً الله التوفيق والسداد. 


(۱) الاعتصام للشاطيي (۲/ .)٦١٤‏ 


۳ 


مميزات الببحث 


إذا كان العلماء قد أبانوا مقاصد التأليف والكتابة» فحرىٌ بالعاقل أن لا يخلو 
عمله منها أو من واحلِ منهاء وقد فصلها ابن خلدون في سبعة أسباب» وأجلها القاضي 
أبو بكر بن العربي في غرضين» فقال: (ولا ينبغي لحصيف يتصدى إلى تصنيف أن يعدل 
عن غرضين: إما أن يخترع معنى» أو يبدع وضعا ومبنى» وما سوى هذين الوجهين 
فهو تسويد الورق» والتحلي بحلية السرق)'» وما سعيت لاستكاله في هذه الدراسة 
ما يلي: 

-١‏ بيان موقف المذاهب الأربعة من تعريف البدعةء وذلك بذكر طوائف من 
العلماء من المذاهب الأربعة» سواء في تعريف البدعة» والموقف من تقسيمهاء وبيان 
حكم الترك» وغيرها من القضايا التي تناولتها الدراسة. 

۲ بحث موضوع (القياس في العبادات)» إذٌ كثيراً ما يتعلق الموسعون للبدعة 
بأن الأصل في العبادات التوقيف. 

۳-بحث الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة التي استدل بها العلاء على المحدثات 
المقبولة» أو ما يصلح لأن يستدل به لذلك. 


(1) عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي .)٤ /١(‏ تأليف القاضي أبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي 
المعافري الاشبيلي الأندلسي ا مالكي (ت ٠٤١‏ ه). تفقه بالإمام أي حامد الغزالي والفقيه أي بكر 
الشاشي» كان إماماً ني التفسير والفقه والحديث. انظر سير أعلام التبلاء (۲۰/ ۱۹۷) والوافي 
بالوفیات (۱/ .)٤۳۱‏ 


-٤‏ توضيح التسلسل التاريخي لمسألة تقسيم البدعة» ونما بدأت على لسان أثمة 
الاجتهادء ولم تكن من نتاج المتأخرين. 

٥‏ بحث مسألة الترك. واستكمال ا لحوانب التي لم تحض بحقها من البحث في 
رسالة العلامة المحدث عبد الله بن الصديق» أو غيرهاء فقد عرفت الترك وضبطتُ 
مدلوله» ثم ذكرت أنواعه» وزدت أنواعاً لم يشر إليها السيد الغماري في رسالته 
وتتبعت أقوال الفقهاء الدالة على ذلك» كقول الطحاوي: (وليس في ترك النبي ييار 
الصلاة فيها - أي داخل الكعبة - دليل على أنه لا يجوز الصلاة فيها...). وقول 
الإمام الجصاص الحنفي: (ليس في ظاهر الترك دلالة على حكمه في نفسه: من وجوب» 
أو ندب» أو إباحة...)"ء وقول الإمام السرخسي الحنفي: (الترك لا يوجب الاتباع 
علينا...)"» وقول الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي: (وترك النبي ية لا يدل على 
الكراهةء فإن النبي ب قد يترك المباح كا يفعله)“» إلى آخر الأقوال التي ستأي 


(1) شرح معاني الآثار /١(‏ ۳۸۹)ء تأليف الإمام أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة المصري أبو جعفر 
الطحاوي الحنفي الإمام» الفقيه» (توفي: ۳۲١‏ ه). انظر الطبقات السنية في تراجم الحنفية لعبد 
القادر التميمي »)۱۳١/١(‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي /۱٠١(‏ ۲۷). 

(۲) الفصول في الأصول (۳/ ۲۲۳)ء تأليف آبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي (التوى: 
LA‏ 

(۳) أصول السرخسي (۲/ ۸۸)ء تأليف محمد بن أحد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المنو: 
۴۳ ه). كان إماما علامة حجة متكلا فقيها أصوليا مناظرا. انظر الحواهر المضية في طبقات 
الحنفية (۱/ ۲۸). 

)٤(‏ المغني (١/٤١٠)ء‏ تأليف أبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجاعيلي 
امقدسي ثم الدمشقي الحنبليء الشهير بابن قدامة ا لمقدسي (المتوفى: ٠۲٠١‏ ه). 


1٥ 


بتهامها في حلهاء وهذا الجانب لم أجد من تتبعه» ثم تعرضت لناقشة الإعتراضات التي 
توجه بها من يستدل بالترك عاولاً الاستقصاء في ذلك. 

٦‏ تعرضت لسألة الزيادة على المشروع من حيث اللفظ أو العدد أو الفعلء 
وحكم الالتزام بالأعداد والميئات والأزمان» وبذلت الوسع في تناول الأمر تأصيلاً 
واستقراء لواقع الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 

۷ اعتنيت بذكر ضوابط رد المحدثات» عا يمن أن يكون ميزاناً يفرق بين 
لمقبول والمردود من المحدثات» وهذاما لم أجد من تناوله على الوجه الذي سعيت إليه. 

۸ في الباب التطبيقي تناولت مجموعة من القضايا التي تمس الحاجة إلى معرفتهاء 
فبحثت مسألة التأويل» وتتبعت التأويلات الواردة عن السلف من الصحابة والتابعين 
والتي تمشل النشأة الأولى. 

4 تناولتٌ قضية الاصطلاح على ألفاظ غير مأثورة في مسائل العقائدء وهذا 
مبحث ل أجد من تطرق له» فييّنت حكم الاصطلاح» وضوابطه» وثمرته» وعرفت 
بأشهر المصطلحات المستخدمة في العقيدة. 

١‏ بحشت حكم التحديد في التراویح» ونشأته» وأدلة جوازه» ومذاهب العلاء 
في ذلك. 

١--بحثت‏ مسألة التلفظ بالنية في العبادات» مبينا الفرق بين الجهر بالنية والتلفظ 
بهاء مع تحرير المذاهب الأربعة في المسألةء ومناقشة أدلة المانعين والمجيزين أثراً ونظراً 
على وجه[ أسبق إليه: 

۲۴ تحدثت عن تلقين الميت» مع استيعاب أقوال الفقهاء ما أمكنني ذلك مع 
مناقشة أدلة الفريقين» وبیان ما اعتمدوا عليه با م أره مجموعاً في کتاب» ومن تحدث في 


۱٦ 
التلقين فإما أن يتم بالمستند الفقهي أو الحديثي» وأما استيعاب مجموع ذلك فأرجو أن‎ 
يكون من خصائص هذا المببحث على وجازته.‎ 

۳-تناولت موضوع الذكر المجاعي» مقس صوره التي تقبلها القسمة العقلية 
مييناً عل الوفاق والخلاف» مع ذكر أقوال أهل العلم في الذكر الجاعي» مع استيعاب 
الحديث عن أثر عبد الله بن مسعود" سنداً ومتناً بم لم أره جموعاً من قبل. 

٤-مبحث‏ التعريف بالأمصارء وتحدثت فيه عن المقصود بالتعريف» مع تحرير 
أقوال أهل العلم من المذاهب الأربعة في حكمه» ومناقشة حجج المانعين والمجيزين. 

-٥‏ وأما مبحث الاحتفال بمولد النبي هة فحررت الصورة التي محل النزاع 
في الاحتفال» مع توضيح آن يوم المولد معظمٌ شرعا مردفاً ذلك بتتبع تاربخي لنشاًة 
الاحتفال بالمولد في البلاد اللإسلامية كمصر والشام والعراق والمغرب» وهو أمر م ينل 
حظه من العناية في الأبحاث التي كتبت عن المولد من المؤيدين للاحتفال به والمعارضين» 

٦‏ تحدئثت ي الفصل الثالكث من الباب الثاني عن بلع العادات»› وتناولت 
بعض بدع الأعراس ابتداءًَ من بدع ا لخطوبةء ثم بدع العقد» ثم بدع الاحتفالء وتحدثت 
في المبحث الثاني عن بدع الأزياء والزينةء وفي المبحث الثالث عن بدع الاحتفال 
بالمناسبات. 

وعموماً فهذا جهدي» ولا آدعي فيه کالاً والتوفیق فضل من الله نطلبه» وهذا 
أوان الشروع في المقصود فعلى الله الاعتمادء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ والذي فيه قوله: (لقد جئتم ببدعة ظلا...)» وسيأتي. 
(۲) التفصي: الخروج. 


۱۷ 


منهجية كتابة البحث 

وأسَفْرٌ عن المنهجية من خلال النقاط التالية: 
أولا: ما يتعلق بالمصادر والمراجع: 

آما كتب التفسير فأعتمد على أساطين المغسرينء كالإمام الطبري والبغوي وابن 
العربي والقرطبي والسمعاني وابن عطية والبيضاوي» وأضمُ إليهم غيرهم عند أن 
يكون الهدف إظهار التوافق والتواطى. 

وأما كتب الحديث فإني أعتمد الموطاً والصحيحين» ثم المسند والسنن الأربع» 
ثم ما عدا ذلك من دواوين الحديث. 

وأما كتب شروح الحديث فأعتمد أصالة على المتقدمين كابن عبد الب 
والطحاوي» وابن بطال» وابن العربي» والنووي» وابن حجر العسقلاني» وقد أسعى 

وأما كتب الفقه» فإن كان الغرض ذكر ما استقر عليه القول في المذاهب المعتمدة 
فإني أنقل من كتب المتأخرين» كخليل وشروحه وحواشيه» ومنهاج النووي وشروحه 
وحواشيه» وإن كان الهدف من النقل بيان مطابقة كلام المتأخرين للمتقدمين» نقلت 
على المسألةء أو الإلماح إلى كثرة القائلين بها سعيت للاستقصاء. 


اعتمدت عند الاستشهاد بأقوال العلهاء نقلَ نصوصهم بألفاظها غالباًء لا في 
ذلك من أمانة العلم وحتى تكون أقوا لحم حاضرة بين يدي الراغب في التوثق» وطلبا 
للسلامة في أن ننسب إليهم ما نم يقولوهء أو نعزو إليهم ما أ يقصدوه» وحرصا على 
تزيين البحث بأساليبهم الراقيةء وعباراتهم الآخذةء وبهذا تجتمع حسن العبارة» وجال 
الإشارة. 
ثانياً: نمط التدوين: 

يلحظ القارئ أني قد سلكت النهج الاستدلالي الذي يتسم بالربط بين المقدمات 
والتتائج - في مواضع -» وسلكت في مواضع أخرى المنهح الاستقرائي الذي يتسم 
بايراد ا جزئيات للوصول إلى الكليات» وسلكت في بعض المواضع المنهج الجدلي الذي 
يتسم بالمقابلة بين الأفكار المختلفة مع التمحيص ها وفق قانون العلم المبحوث فيه. 

ثم إني قد أستطرد في مواطن قليلة في البحث لغرض آراه مهما أو مفيداًء كا 
استطردت في حدیث الرهط”"'» أو في ذکر من ورد في حقه آنه کان یقوم اللیل کله أو 
يصوم الدهرء أو في مناقشة أثر عبد الله بن مسعود أو ذكر الإيرادات التي يحتج بها من 
يرى الترك دليلاء وهي استطرادات قليلة بالنسبة إلى الرسالة. 

اجتهدت في توضيح مرامي البحث ومقاصده» لأنه قد يطالعه المتخصص وغيره 
غير أن النزول بجميع البحث بمصطلحاته الأصولية والفقهية والحديثية وغبرها إلى 
مستوى غير المتخصص أمر لا يستقيم ورصانة البحث. 
)١(‏ وهم الثلاثة الذين قال أحدهم أصلي الليل أبداء وقال الثاني أصوم الدهر ولا آفطرء وقال الثالث: 


أعتزل النساء فلا أتزوج أبداء والحدیث ف صحیح البخاري» کتاب النكاح» باب الترغيب ف 
النكاح» برقم (0(. 


۱۹ 
ترجمت لمن أوردت أقواهم إن كانوا غير مشاهيرء وأكتفى في المشاهير بذكر 
اسمائهم وألقابهم ليّهتدى بذلك إلى مواضع تراججهم في كتب التراجم والطبقات 
والتواريخ بيسر» وقد أعَرّف بمن ورد ذكرهم في طيات النقول؛ ولكتي ل ألتزم ذلك. 
E‏ 
ثالغاً العزو: 
-جعلت عزو الآيات القرآنية في صلب البحث» وأذكر السورة ورقم الآية. 
حرجت الأحاديث النبوية» فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما أكتفيت 
بعزوه إليهاء وإن كان في أحد السنن الأربع فأكتفي بالعزو إليهاء وقد أخرج عن ذلك 
لغرض» وأذكر تصحيح الأئمة المعتبرين في التصحيح والتضعيف عند الحاجة. 
التزمت في الكتب الستة ذكر اسم المصدر» ثم الكتاب ثم الباب» ثم رقم 
ا لحديث» واعتمدت في الصحيحين ترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي» ولم أذكر رقم 
الجزء والصفحة لاختلاف الطبعات. 
والتزمت في مسند الإمام أحمد بذكر مسند الصحابي راوي الحديث» ورقم 
الحديث بترقيم الشيخ أحد شاكر. 
وأما سائر كتب الحديث فأذكر الجزء والصفحة» وقد أذكر رقم ا لحديث إن كان 
الكتاب مرق وقد أذكر الباب. 


المبحث التمهيدي 


ویشتمل عل المطالب التالية: 


الملطلب الأول: ا لحث على السنة والتحذير من البدعة 


الطلب الثاني: تعريف السنة. 
المطلب الثالث: بداية التصنيف في البدع. 


۲۳ 


اللطلب الأول 
ا لحث على السنة والتحذير من البدعة 


اتباع النبي ي واقتفاء سنته وهديه أمرٌ جْمعٌ عليه» وقضية مسلمةٌ لا نزاع 
فيهاء إذ هي مقتضى الشهادتينء وعنوان الإسلام وحقيقة الاقتداء بالنبي اة. 

وقد تكاثرت نصوص الشرع كتاباً وسنة على الحث على الاتباع» والتزام السنةه 
والتمسك با كان عليه النبي يي وصحابتهء والتحذير من البدعةء والابتداع» ولا 
يخفى أن هذه النصوص متلازمةء فإن الأمر باتباع السنة يقتضي البعد عن البدعة وأهلهاء 
والتحذير من البدعة يستدعي الفرار إلى السنة والاستمساك بعروتهاء ولذا وجدنا في 
كثير من النصوص الشرعية الجمع بين الأمرين» ومن ذلك: 

قوله تعالی: وأ خا صمرعلی منکقیما اقَبوة ولا ليوا لشي مرف بكم 
عن سل لک سکم پو َعَلَّم لمن 4 [الانعام: »]٠٥۴‏ وقوله تعالی: وما 


ِم 2م و و چ اة 


ا ٤‏ 8 فا ا ۹ کک وو 2 ع . رصم ت ر 
ن لمومِن ولا مومنة إذا قضی الله ورسوله مرا أن IS‏ الخره من آمرهم ومن عص أله 


رو ر ر سے ع م کر 


ورسولرفقد رضلا مبنًا € [الأحزاب: ١۳]ء‏ قال العلامة أبو السعود: (ومن يعص الله 
ورسوله في أمر من الأمور ويعمل فيه بريه فقد ضل طريق الحق ضلال مبين أي بين 
الانحراف عن سنن الصواب)'. 


محمد بن مصطفی (ت ۹۸۲ه). اشتغل بالتدريس والإفتاء أكثر من ثلاثين سنةء دفن إلى جوار 


Y٤ 


وقوله سبحانه: 9 فل حدر لذبن نالفو عن اوه آن ت يهم نة أوعِيد 
دائ ايد4 [النور: .]٦۳‏ 

قال الإمام القشيري: (سعادة الدارين فى متابعة السنةء وشقاوة المنزلين فى مخالفة 
السنة. و من أيسر ما يصيب من خالف سنته َة حرمان الموافقةء وتعذر المتابعة بعد 
وسقوط حشمة الدارين عن قلبه)'. 

ومن الأحاديث الآمرة بالاتباع ما في الصحيحين عن أنس ابن مالك رضي الله 
عنه قال: قال النبي بي فمن رغب عن سنتي فليس مني». 

وقد كان من وصية رسول الله ية لصحابته ونحن من ورائهم أن قال: «أوصيكم 
بتقوى الله والسمع والطاعةء وإن عبداً حبشياًء فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى 
احتلافاً كثيرأء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين» تمسكوا بها وعضوا 
عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة". 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد 
في البدعة). 


(۱) لطائف الإشارات (۲/ ١٠٠)ء‏ تأليف عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري الشافعي 
الصوفي (ت ٤٠٠١‏ ه)» صاحب الرسالة. 

(۲) صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» رقم »)٥٠٦۳(‏ صحيح مسلم»؛ 
کتاب الحج» باب استحباب النکاح لمن تاقت نفسه» رقم .)٠٤١۱(‏ 

(۳) سنن أبي داود» كتاب السنةء باب في لزوم السنةء رقم »)٤۹٠۷(‏ سنن الترمذي» كتاب أبواب 
العلمء باب ما جاء في الأخذ بالسنةء رقم .)۲۹۷١(‏ 

.)ه۲۹٤ السنة (۱/ ١۳)ء تأليف أبي عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج روزي (ت‎ )٤( 


Yo 


قال الإمام ملا علي القاري الحنفي: (تحصيل السعادات الحقيقية بعد مجانبة كل 
صاحب يُفسدٌ الوقتَ» وكلّ سبب يفتن القلبَ منوطً باتباع السنة؛ بأن يمتثل الأمر 
على مشاهدة الإخلاص» او کا ا لخوف, بل باقتفاء آثار الرسول َا 
في جمیع موارده ومصادره وحرکاته وسکناته ویقظته ومنامه» حتی یلجم النفس بلجام 
الشريعةء ويتجلى في القلب حقائق الحقيقة بتصقيله من مفاتح الأخلاق وتنويره بأنوار 
الذكر والمعرفة والوفاق وتعديله بإجراء جيع حركات الجوارح على قانون العدل حتى 
يمحدث فيه هيئة عادلة مسنونة من آثار الفضل» يستعد لقبول المعارف والحقائق)'. 

ومن النصوص الزاجرة عن البدعة أعظم الزجر قول الحق سبحانه وتعالى: 
يوم تيص وجوه وتسود وجو هاما لذن ن سودت وجوشهم آكفرم بعد يميک فد وفوا 
اعاب يماک مرو € [آل عمران: .]٠١١‏ 

عن أي غالب» قال: (رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة على درج دمشقء» فقال 
أبو أمامة: «كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء» حير قتلى من قتلوه)» ثم قرأً: < يوم 
بی وجوه سود وُو € [آل عمران: [٠١١‏ إلى آخر الآيةء قلت لأبي أمامة: أنت سمعته 
من رسول الله ل قال: «لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا حتى عد سبعا 
ما حدثتكموه»)". فاستدل أبو أمامة رضي الله عنه بالاية على الخوارج أهل البدع. 


)١(‏ مرقاة الماتيح شرح مشكاة المصاببح /١(‏ ١٠٠)ء‏ تأليف الإمام علي بن سلطان محمد أبي الحسن 
نور الدين الملا المروي القاري الحنفيء الفقيه ا لمحدث (ت ١٠١٠ه)ء‏ كان من صدور العلم 
في عصره» ولد في هراة وسكن مكة وتوفي بها. انظر الأعلام للزركلي .)١١ /١(‏ 

(۲) مسند أحمدء مسند أبي أمامة الباهلي» رقم (۲۲۲۰۸)؛ سنن الترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب 
ومن سورة آل عمرانء رقم .)۴٠٠١(‏ 


4 


وقال ابن عباس رضى الله عنه في تفسيرها: (تبيض وجوه آهل السنة والجماعةء وتسود 


وجوه أهل البدع والضلالة). 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 4ة: «من أحدث في أمرنا هذا 
ما لیس فیه» فهو رد)"'. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي يلة: «المتمسك بستتي عند فساد 
آمتی له جر شھیں»". 


وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: (کان رسول الله ا إذا خطب احمرت 
عیناه» وعلا صوته» واشتد غضبه» حتی کأنه منذر جیش یقول: (صبحکم ومساکم)» 
ويقول: «بعشت أنا والساعة كهاتين»» ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى» ويقول: 
«آما بعد» فإن خير ا لحديث كتاب الله» وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتهاء 
وكل بدعة ضلالة»)0. 


وعن معاوية بن أبي سفیان آنه قال: آلا إن رسول الله اة قام فنا فقال: «ألا إن 


(۱) تفسیر ابن أي حاتم (۳/ ۷۲۹)ء تأليف آبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي 
(ت ۳۲۷ه)» ومعالم التنزيل (۱/ ۸۹٤)ء‏ تأليف أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن 
الفراء البغخوي (ت ١٠٠١٠ه).‏ 

(۲) البخاري» كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم (۲۹۹۷)ء 
ومسلم» كتاب الأقضيةء باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء رقم .)١۷۱۸(‏ 

(۳) المعجم الأوسط للطبراني »)۳٠١ /٠(‏ برقم .)١٤١٤(‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد :)١۷۲ /١(‏ 
(رواه الطبراني في الأوسط وفيه حمد بن صالح العدوي» ول أر من ترجمه» وبقية رجاله 
ثقات). 

.)۸٦۷( مسلم» كتاب ا لحمعةء باب تخفيف الصلاة والخطبةء رقم‎ )٤( 


۲۷ 

من قبلكم من آهل الكتاب افترقوا على ثتتين وسبعين ملةء وإن هذه الملة ستفترق على 

ثلاث وسبعين: ثنتان وسبعون في النارء وواحدة في الجنة» وهي ال مجاعة). وعن أبي 

بَرْرَة عن النبي َيه قال: «إن ما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم 

ومضلات اهوى"". وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله کلا: 
«إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة»". 


م 2 


وجاء في تفسیر قوله تعال: َالِ عدوا لجل سَينَاهُم حصب يَّن رَبَهمَ 
ودل ف آلو اديا ولك رى اة ر رين € [الأعراف: : ۲ ] أن سفيان بن عيينة قال: 
(هذا في كل مبتدع إلى يوم القيامة). 


وكتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدرء فكتب أما بعد: (أوصيك 
بتقوى الله» والاقتصاد في مره واتباع سنة نبيه بها وترك ما أحدث المحدثون بعد ما 
جرت به سنته وكفوا مؤنته» فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة»ء ثم اعلم أنه 


(۱) أبو داود في السننء كتاب السنةء باب شرح السنةء رقم .)٤٥۹۷(‏ والترمذي» أبواب الإيمان» 
باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» رقم (۱٤۲۹)ء‏ وابن ماجه في السنن» كتاب الفتن» باب 
افتراق الأمم» رقم (۳۹۹۳). والطبراني في معجمه الکبیر (۳۷۹/۱۹)ء رقم الحديث (۸۸۴). 

(۲) أحمد في مسنده» مسند أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالی عنه» رقم (۱۹۷۸۷). والطبراني في 
معجمه الصغير من حديث عمر بن حفص السدوسي البغدادي» رقم .)0١١(‏ قال الميثمي في 
مجمع الزوائد /١(‏ 1۸۸): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 

(۳) الطبراني في المعجم الأوسط (۴/ ۲۸۱)» برقم .)٤۲٠۲(‏ وإسحاق بن راهويه في مسنده عن نس 
ابن مالك رضى الله عنه» رقم (۳۹۸). وحسن إسناده المنذري في الترغيب والترهيب .)٤١ /١(‏ 

)٤(‏ تفسير السمعاني (۲/ ۲۹۸)» تأليف الإمام أي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد 
ابن محمد السمعاني» الإمام الزاهد أحد أئمة الدنياء كان حنفيا ثم انتقل إلى مذهب الإمام الشافعيء 
له اللصنفات البديعة الفائقة (توفى: ٤٨۸٩‏ ه). انظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (ه/ .)٠٣١‏ 


۲۸ 


م يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دلي عليهاء أو عبرةٌ فيهاء فإن السنة إن 
سنها من قد علم ما في خلافهاء ‏ ولم يقل ابن كثير"" من قد علم من الخطأ والزلل 
والحمق والتعمق - فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم» فإنهم على علم وقفواء 
وببصر ناف کمواء وَهَمْ عل کشف الأمور کانوا آقوی» وبفضل ما کانوا فيه أولی» فن 
كان الهدى ما آنتم عليه» لقد سبقتموهم إليه» ولثن قلتم: إن) حدث بعدهم» ما أحدثه 
إلا من اتبع غير سبيلهم» ورغب بنفسه عنهم» فإنہم هم السابقون» فقد تكلموا فيه با 
یکفي» ووصفوا منه ما يشفي» فا دونہم من مقصُر» وما فوقهم من مسر وقد قر 
وقال الإمام أحمد بن حنبل: (لا تشاور صاحب بدعة في دينك» ولا ترافقه في 
سفرك : 
وعن أبي إدريس الخولاني“ أنه كان يقول: (ما أحدثت أمة في دينها بدعة إلا 
رفع بها عنهم سنة)'. 
(۱) هو أحمد بن إبراهيم بن کثير بن زيد بن فلح بن منصور بن مزاحم العبدى. انظر سير أعلام 
النبلاء (۱۲/ .)٠١١‏ 
(۲) أخرجه أبو داود بسنده الصحيح» كتاب السنةء باب لزوم السنةء رقم .)٤١١۲(‏ 
(۳) الآداب الشرعية (۳/ ۷۸٥)ء‏ تأليف أبي عبد الله محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج» شمس الدين 
المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي (ت ۷٠۳‏ ه)ء كان غاية في نقل مذهب الإمام أحمد» كان 


أخبر الناس بمسائل ابن تيمية واختياراته. انظر شذرات الذهب /٦(‏ ۱۹۹4)ء والدرر الكامنة 
في أعيان المثة الثامنة .)١٤ /٩(‏ 

)٤(‏ واسمه عائذ الله بن عبد الله» فقيه آهل دمشق» وقاضيهم. وقیل اسمه عبد الله بن إدريس بن 
عائذ الله بن عبد الله بن عتبةء ولد في حياة النبي ي عام حنين. انظر تاريخ الإسلام للذهبي 
(/ 04). 

(۱) البدع لابن وضاح (۲/ ۷۸)» والسنة للمروزي (ص۲۹)ء والاعتصام للشاطبي .)٤١ /١(‏ 


۲۹ 


وعن حسان بن عطية قال: (ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من 
سنتهم مثلها ثم لا يعيدها عليهم إلى يوم القيامة). 


(1) هو حسان بن عطية الدمشقيّء أبو بكر المحاربي مولاهم» أحد أئمة الشاميين» روى عن أبي أمامة 
الباهلي وسعيد بن المسيب» قال الأوزاعي: ما رأيت أحدا أكثر عملا في الخیر من حسان بن 
عطية» رمي بالقدر» ووثقه أحمد وابن معين. انظر تاريخ الإسلام للذهبي (۸/ .)۷٤‏ 

(۲) المعرفة والتاريخ (۳/ ١۳۸)ء‏ تاليف الإمام الحافظ الفقيه أي یوسف یعقوب بن سفیان بن 
جوان الفارسي الفسوي (ت ۲۷۷ه). صاحب التارر يخ الكبير والمشيخة» انظر طبقات الحفاظ 
للذهبي (۲/ (NYY‏ 


المطلب الثاني 
تعريف السنة 


عرقت السنة بمجموعه من التعاریف؛ اختلفت باختلاف اصطلاح هلها" . 


والسنة في اللغة: أصلها السين والنون وهما يدلان على أصل واحد مطرد» وهر 
جريان الشىء واطراده في سهولة")» قال الهذلي: 


سے ہے gg‏ 


قلا تجرعَن ين سنت زا فول راض سنه مَن يڙها“ 
والسنة هي السيرة حسنة كانت أو قبيحة"» وکل من ابتداً مرا عمل به قوم 


(۱) وعرَفتٌ السنةّ هنا لان الأمور بضدها تتميز» وحيث إن الحديث عن تعريف البدعة سيكون في 
الباب الأول فإن تقديم بيان معنى السنة تما يزيد الأمر وضوحاً وجلاءً. 

(۲) والمقصود بالاصطلاح اتفاق طائفة خصوصة على وضع لفظ بإزاء معنى» وقيل: اتفاق فوم 
على تسمية الشيء باسم ما ينقل عن موضعه الأول وإخراج اللفظ من معنى لخوي إلى آخر 
لمناسبة بينهها. انظر التعريفات /١(‏ ۲۸)ء تاليف علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني 
(ت ٩۸۱ه).‏ 

(۳) مقاييس اللغة (۳/ ١٠)ء‏ تاليف أبي الحسين أحد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي 
(ت ١۳۹ه).‏ 

)٤(‏ هو خالد بن عتبة الهذلي. 

(۱) مقاييس اللغة لابن فارس (۳/ .)٦١‏ 

(۲) المحكم والمحيط الأعظم (۸/ .)٤١١‏ تاليف أي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي = 


۳١ 
: بعده قیل: هو الذي سنه. قال ت‎ 
کان سَتلتٌ المح أو عاشیى من الناس آ ينهم وخدي()‎ 


وأما السنةٌ في الاصطلاح فتختلف كا سبق باختلاف المضطّلجينء لأن العلوم 
حين تمايزت عن بعضهاء تواضع أهل كل علم على اصطلاحات ليقربوا بها المعاني إلى 
الدارسين» وسبب اختلافهم في تعريف السنة هو تباين الأغراض» فإن غرض المحدث 
نقل كل ما جاء عن النبي به سواء كان نما بخص الأحكام أو لاء وغرض الفقيه هو 
إثبات أدلة الأحكام تفصيلاً وغرض الأصولي هو إثبات وبيان أدلة الأحكام إجالاً 
وهكذاء ولذا فإن المحدثين يقصدون بالسنة: أقوال النبي بف وأفعاله» وتقريره» 
وسكوته عن الإنكار بعد اطلاعه'. 

وأما علهاء الأصول فيقصدون بالسنة كل ما شرعه الرسول َة هذه الأمة قولاً 
وفعلاً وتقرير"» وقد عبر الإمام الآمدي عن ذلك بقوله: (ما صدر عن الرسول اة 


= (ت ۸١٤ه)‏ إمام اللغة» كان ضريراً وأبوه كذلك» كان آية في الذكاء. سير أعلام التبلاء 
(/۱4€(. 

(1) هو نصيب بن رباح» أبو حجن الأسود الشاعرء مولى عمر بن عبد العزيز» مدح عبد الملك بن 
مروان» وشعره في الذروة» تنسك» وأقبل على شأنه» وترك التغزل. انظر سير أعلام النبلاء 
/٥(‏ 11). 

(۲) تهذيب اللغة (۱۲/ »)۲٠١‏ تأليف أي منصور حمد بن أحمد بن الأزهري اهروي (ت ۳۷۰ه). 
کان رأسا في اللغة والفقه. سیر أعلام النبلاء .)۳٠١/۱١(‏ 

(۱) شرح التبصرة والتذكرة (1/ ١۱۹)ء‏ تأليف أبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي 
(ت ١٠۸ه)‏ له الإمامة والغاية في الفقه والحديث. 

(۲) قواطع الأدلة في الأصول للسمعاني .)١١ /١(‏ 


۳۲ 


من الأدلة الشرعية ما ليس بمتلوء ولا هو معجز ولا داخل في المحجزء وهذا النوع هو 
المقصود بالبيان هاهنا)'“ء أي عند الإصوليبن. 


وأما الفقهاء فيقصدون بالسنة ما طلب فعله من غير جزم» ومنهم من يقول 
السنة ما فعله هة وواظب عليه ك| أشار إلى ذلك الإمام القرافي". 


وتطلق السنة عند علاء العقائد ويريدون ها لزوم من منهج أهل الحقء فهي في 
مقابل البدعة ك) في البحر المحيط للزركشي". 


وأما السنة المقصودة في قوله مَل «فعليكم بستتي ر )() و فهي الطريقة والسيرة 
التي سلكها التبي بل وخلفاؤه» وهي المقابلة للبدعة» وهذا ما دل عليه الحديث تفه 
حين قابلها بالبدعةء وليس المراد بها اللاصطلاح المتأخر عند المحدثين أو غيرهم إذمن 


(1) اللإحكام في آأصول الأحكام للآمدي /١(‏ ۹۹٠)»ء‏ تأليف الإمام أبي الحسن سيد الدين علي بن 
أي علي الشعلبي الآمدي (ت ٠۳١‏ ه)ء له الإمامة في الأصول والفقه والعقائدء كان حنبلياء ثم 
تحول إلى المذهب الشافعي» ملأت تصانيفه الأساع ووقع على تقدمه وفضله الإجاع. الواني 
US‏ الکری (۳۰۹/۸). 

(۲) شرح تنقيح الفصول (ص٤۳۷)»‏ تأليف الإمام أبي العباس شهاب الدين أحد بن إدريس 
القرافي المالكي (ت 1۸٤‏ ه). أحد الاعلام المشهورين» انتهت اليه رئاسة الفقه على مذهب 
مالك» وأخذ كثيرا عن سلطان العلهاء عز الدين بن عبد السلام الشافعي. انظر الديباج المذهب 
لإبراهيم بن علي اليعمري المالكي (۱/ .)٦۲‏ 

(۳) البحر المحيط في أصول الفقه (1/ ١)ء‏ تأليف الإمام أي عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله 
بدر الدين المصري الزركثى» كان إماماً في الحديث والفقه والأصول (ت ٤۷۹ه).‏ انظر 
طبقات الشافعية لابن قاض شهة (۳/ »)۱٦۹۷‏ وشذرات الذهب لابن العاد (۸/ .)٥۷۲‏ 

(1) سنن أبي داودء كتاب السنةء باب في لزوم السنةء رقم »)٤1٠۷(‏ سنن الترمذي» كتاب أبواب 
العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنةء رقم .)۲٦۷١(‏ 


را 


القرر أن الاصطلاح المتأخر الخاص بأهل فن ما لا يمسر به النص النبوي» ومعرفة 
سنة النبي بكلا وطريقته في التعامل مع المحدثات قبولاً ورداً يتح لنا أفقاً رحباء ويضع 
لنا الأمر في نصابهء ويبين لنا ا منهج الذي ينبغي أن نسكله في القبول والرد. 

قال العلامة عبد الله حفوظ الحضرمي: (السنة والبدعة أمران متقابلان في كلام 
صاحب الشرع َة فلا يتحدد أحدهما إلا بتحديد الآخر؛ بمعنى نها ضدان» وبضدها 
تتبين الأشياء» وقد جرى كثير من المؤلفين على تحديد البدعة دون أن يقوموا بتحديد 
السنة أوَلاً لأنها الأصل فوقعوا في ضيتق لم يستطيعوا الخروج منه» واصطدموا بأدلة 
تناقض تحديدهم للبدعة» ولو نهم سبقوا إلى تحديد السنة لخرجوا بضابط لا يتخلف 
والرسول ية حث على السنة أوّلاً ثم حذر من مقابلها «البدعة» ك ترى في الأحاديث 
الآتية...). ثم ذكر مجموعة من الأحاديث قابل فيها النبي با بين هديه والبدعةء آو 
بين سنته والبدعة» کحدیث: (خیر الهدی هدى محمد» وشر الأمور محدثاتهاء وكل 
بدعة ضلالة)"» وحديث: (فعليكم بسنتي... وإياكم وحدثات الأمورء فإن كل 
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة). 


.)ه٠٤١١۷ السنة والبدعة (ص۲۷)ء تأليف عبد الله حفوظ عمد الحداد باعلوي الحضرمي (ت‎ )١( 
وسنن الترمذي» کتاب العلم عن‎ <(\fA۸A4) مسند احمده من مسند جابر بن عبد الله رقم‎ )۲( 


رسول» باب ما جاء ف الأحذ بالسنة واجتناب البدع» رقم «(Y1Y7)‏ سنن أي داوود» کتاب 


السنةه باب في لزوم السنةه رقم (10۷)). 
)١(‏ مسند أحد» من مسند العرباض بن ساريةء رقم (١٤٠۱۷)ء‏ وسنن الترمذي» كتاب العلم عن 


رسول» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم (۲۹۷۳)»ء سنن أبي داوودء كتاب 


۳٤ 


حديث جابرء» ومنه قول الرسول بلة: «لتتبعن سنن من قبل“ آي طريقتهم... 
فطريقة الرسول ية في هديه وقبوله ورده هي السنةء... فسنة الرسول ب هي طريقته 
في الفعل والأمر والقبول والردء وهي طريقة خلفائه الذين سلكوا طريقته في الفعل 
والأمر والقبول والردء إذاف) أحدث لابدٌ من عرضه على سنة الرسول ية أي طريقته 
في القبول والرد... فإذا تأكدنا من مجموع هذه النصوص والنقول أن المراد بالسنة التي 
ابلها الرسول بلا بالبدعة هي الطريقة فعلينا أن نتعرف سنة الرسول لا فيا حت 
في زمنه ب ما لم يكن قَعَلَهُ هو ولا أمَرَ به أمراً خاصاً ولكن فهمه الصحابة باجتهادهم 
وغل 

وبتتبع الحوادث التي وقعت في زمن النبي ية وصحابته» وكيف تم التعامل 
معها يتضح جليًاً أن المراد بستته ب طريقته في القبول والرد» وأنه َة لا يرد شيئا من 
ا لخير الذي حصل عنده إذا م يصادم نصاًء ول بجر إلى مفسدة. 

وهذا المعنى كان واضحاً عند أئمة العلم قدي)ء ولذا قرروا أن (لفظ المحدث 
ولفظ البدعة لا يذمان لمجرد الاسم؛ بل لمعنى المخالفة للسنة والداعي إلى الضلالة)٠.‏ 

وقد ذكر العلامة عبد الله محفوظ جملة كثيرة من الأحاديث التي تثبت أن عدداً 
من الصحابة أحدثوا أعالا وأذكارا وأدعية لم يفعلها النبي ية ولا أمر اء وإن) 
فعلوها اعتقاداً منهم أنها من الخير الذي جاء به الإسلام ورسول الإسلام ي وأنها 
مندرجة حت عموم قوله تعالى: واف لَڪ او 4¢ [الحج: ۷۷[« 


(1) صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياءء باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم .)٤٠٩(‏ 
صحيح مسلم» كتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصاری» رقم .)۲۹٠۱۹(‏ 

(۲) السنة والبدعة لعبد الله ا لحضرمي (ص‌۲۹-۲۸). 

)١(‏ شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد (ص۹۸). 


o 


وقول الرسول اة «من سن في اللإسلام سنة حسنةء فعمل بها بعده» كتب له مثل أجر 
من عمل بهاء'ء وهذا الحديث وإن كان وارداً في الصدقة فإن القاعدة الأصولية أن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب"» ثم قال: (وليس معنى ذلك أن لكل أحد 
أن يشرع» فإن الإسلام محدود القواعد والضوابط فلا بد أن يكون ما يسن محفوفاً 
بقواعده وضوابطه وشواهده. 

ومن هذا المنطلق فعل كثير من الصحابة باجتهاداتهم أمورا فكانت سنة الرسول 
يا وطريقته قبول ما كان من العبادة والغير؛ ويتفق مع المشروع ولا يخالفه» ورد ما 
كان الفا لذلك. فهذه سنته وطریقته التي سار علیها خلفاۋه وصحابته)". 


وقد ذكر العلامة الحضرمي في الفصل الثاني من الباب الأول واحداً وسبعين 
حدیثاً لیدلل بہا على ما سبقء ثم قال: (فهذه واحدٌ وسبعون حدیثاً کا تراها مستوعبة 
جميع أنواع العبادات» وبإمكاننا أن نزيد لو تتبعنا التتبع التام لا أقره الرسول با 
ولكننا أردنا الاكتفاء بهذا القدر لأنه يوضح طريقة الرسول َة وستته في قبول ما بحدث 
من الخير الموافق لشريعته)'. 

ثم ذكر في الباب الثالث سنة الخلفاء الراشدين وعلاء الصحابة وهم كانوا لا 
يردون المحدثات لكونها محدثات» وإنا يردونها عندما تكون معارضة للنص أو خالفة 
هدي النبي ية وطريقته بالمعنى الذي سبق» ودلل على ذلك بمئة نموذج من الحوادث 


(۱) مسلم» كتاب العلې باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالةت رقم 
(۷). 

(۲) السنة والبدعة لعبد الله الحضرمي (ص١۳).‏ 

(۳) المصدر السابق (ص١۳).‏ 

(1) الملصدر السابق (ص۸١).‏ 


۳٦ 


التي وقعت في زمن الصحابة رضي الله عنهم» وما سلكه العلامة الحضرمي في بيان 
معنى السنة يتفق مع ما ذكره جمهور الفقهاء الذين ذهبوا إلى تقسيم البدعة» وقد قال 
الإمام المجتهد ابن دقيق العيد: (اعلم أن اللحدث على قسمين: حدث ليس له أصل 
في الشريعة فهذا باطل مذموم. وحدث بحمل النظير على النظير فهذا ليس بمذموم» 
لأن لفظ المحدث ولفظ البدعة لا يذمان لمجرد الاسم؛ بل لمعنى المخالفة للسنة 
والداعي إلى الضلالةء ولا يذم ذلك مطلقا فقد قال الله تعالى: مايأليهم من ذز ڪر 
يِن رَيّهم دب 4 [الأنبياء: ۲]. وقال عمر رضي الله عنه: «نعمت البدعة هذه» يعني 
التراویح). 


)١(‏ شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد (ص4۸). 


PV 


المطلب الثالكث 
نشأة البدع 


أكثر من كتب في ظهور البدع ينص على أن أل بدعة ظهرث هي بدعة الخوارج» 
نعم لم تكن ظاهرة في زمن النبي بة؛ لأن النبي ية بين أظهر أصحابه يزهق البدع 
بالوحي المحكم» ولكنها ظهرت كحالة فردية من ذي الخويصرة"' ثم تنامت في 
زمن عثان رضي الله عنه» ثم كشفت عن وجهها وأسفرت عن حقيقتها في زمن علي 
رضي الله عنه» (ثم ظهر في زمن علي التكلم بالرفض؛ لكن لم يجتمعوا ويصير هم قوة 
إلا بعد مقتل الحسين رضي الله عنه» بل لم يظهر اسم الرفض إلا حين خروج زيد بن 
علي بن الحسين بعد المخة الأولى لا أظهر الترحم على آبي بكر وعمر رضي الله عنها 


(۱) الحديث: عن أبي سعيد قال: بينا النبي ية يقسم جاء عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي» 
فقال: اعدل يا رسول الله فقال: «ويلك» ومن يعدل إذا م أعدل» قال عمر بن الخطاب: دعني 
أضرب عنقهء قال: «دعه» فن له أصحاباً بحقر أحدکم صلاته مع صلاته» وصیامه مع صیامه» 
يمرقون من الدين كا يمرق السهم من الرميةء ينظر في قذذه فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر في 
نصله فلا يوجد فيه شيء» ثم بنظر في رصافه فلا يوجد فيه شيء» ثم ینظر في نضيه فلا يوجد 
فيه شي قد سبتى الفرث والدم» آيتهم رجل إحدى يديه» أوقال: ثديبه» مثل ثدي المرأةء 
أوقال: مثل البضعة تدردر» بخرجون على حين فرقة من الناس»» رواه البخاري» كتاب استتابة 
المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب من ترك قتال الخوارج للتألف» وأن لا ينفر الناس عنه» رقم 
(۳(. 


۳۸ 


رفضته الرافضة فسموا «رافضة)... ثم في أواخر عصر الصحابة نبغ التكلم ببدعة 
القدرية والمرجئة فردها بقايا الصحابة؛ كابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله وأبي 
سعيد وواثلة بن الأسقع وغيرهم؛ ولم يصر هم سلطان واجتماع حتى كثرت المعتزلة 
والمرجئة بعد ذلك. ثم في أواخر عصر التابعين ظهر التكلم ببدعة الجهمية نفاة 
الصفات ولم يكن هم اجتماع وسلطان إلا بعد المئة الثانية في إمارة بى العباس الملقب 
بالمأمون)(“. 

وآما أوائل البدع الفقهية فمنها تقديم خطبة العيد على الصلاةء فقد قال الحافظ 
ابن حجر في الفتح تحت تبويب البخاري ب(باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة 
قبل الخطبة وبغير أذان ولا إقامة)ء (في هذه الترجة ثلاثة أحكام صفة التوجه وتأخير 
ا لخطبة عن الصلاة وترك النداء... وأما الحكم الثاني فظاهر من أحاديث الباب... 
واخحتلف في أول من غير ذلك فرواية طارق بن شهاب عن أبي سعيد عند مسلم 
صريحة في أنه مروان"' كا تقدم في الباب قبلهء وقيل بل سبقه إلى ذلك عثمان» وروی 
ابن المنذر بإسناد صحيح إلى الحسن البصري قال: أول من خطب قبل الصلاة عثمان 
صلى بالناس ثم خطبهم - يعني على العادة - فرأى ناسا لم يدركوا الصلاة ففعل ذلك 
أي صار يخطب قبل الصلاة. وهذه العلة غير التي اعتل بها مروان لأن عثمان رأى 
مصلحة الجياعة في إدراكهم الصلاة» وأما مروان فراعى مصلحتهم في إسماعهم 
ا لخطبةء لكن قيل إنهم كانوافي زمن مروان يتعمدون ترك سماع خحطبته لا فيها من سب 


(1) محموع الفتاوى لامام ابن تيمية (۲۸/ .)٤۹١‏ 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الجمعة» باب الخروج إلى المصللى بغير منبرء رقم .)٠١١(‏ صحيح 
مسلم» كتاب الإيان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإبمان» وأن الإيمان يزيد وينقص» 
ون الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر واجبان» رقم .)٤۹(‏ 


۳۴۹ 


من لا يستحق السب» واللإفراط في مدح بعض الناس» فعلى هذا إنها راعى مصلحة 
نفسه» ويحتمل أن يكون عثمان فعل ذلك أحيانا"“ بخلاف مروان فواظب عليه فلذلك 
نسب إليه)". 

وقد نفى القاضيان ابن العربي وعياض وتبعه| طائفة صحة ذلك عن عثان 
رضي الله عنه» وتعقب الحافظ ابن حجر ذلك بقوله: (وفي) قالوه نظر؛ لأن عبد الرزاق 
وابن أبي شيبة روياه جميعا عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن يوسف بن 
عبد الله بن سلام وهذا إسناد صحيح» لكن يعارضه حديث ابن عباس المذكور في 
الباب الذي بعده» وكذا حديث ابن عمر فإن جي بوقوع ذلك منه نادراً وإلا فا في 
الصحيحين أصح وقد أخرج الشافعي عن عبد الله بن يزيد نحو حديث ابن عباس 
وزاد حتى قدم معاوية فقدم ا لخطبة فهذا يشير إلى أن مروان إنا فعل ذلك تبعا لمعاوية 
لأنه كان أمبر المدينة من جهته)". 

ومنها الأذان والإقامة لصلاة العيد» ففي مصنف ابن أي شيبة عن ابن المسيب 
قال: (أول من أحدث الأذان في العيدين معاوية)“. وعند ابن أبي شيبة أيضاً عن أبي 
قلابةء قال: (أول من أحدث الأذان في العيدين ابن الزبير)“. 


(۱) مصنف ابن آبي شيبةء کتاب الأوائل» باب آول ما فعل ومن فعله» رقم .)۳۷۱۳١(‏ 

(۲) فتح الباري (۲/ ١١٠)ء‏ تأليف الإمام الملحدث أي الفضل أحمد بن علي بن محمد ابن حجر 
العسقلاني (۲-۷۷۴٥۸ه)»‏ انتهى إليه معرفة الرجال واستحضارهم» وقرأً عليه غالب علاء 
مصر. انظر شذرات الذهب لابن العماد .)۷١ /١(‏ 

(۳) فتح الباري لابن حجر (۲/ .)٤٥١‏ 

.)۳۹۹۰۰( مصنف ابن أبي شيبةء کتاب الأوائل» باب آول ما فعل ومن فعله» رقم‎ )٤( 

() المصدر السابقء رقم .)۳٦۹۰٩(‏ 


قال الحافظ ابن عبد البر: (كان هذا بالحجاز والعراق معلوما مجتمعاً عليه قبل 
أن محدث معاوية الأذان في العيدين» وكان أمراؤه وعماله يفعلون ذلك حيث كانوا)'. 

وتعداد البدع الفقهية ليس من غرض هذا المطلب» وإن) كان القصد الإشارة إلى 
نشوء البدع» دون الجزم بها هو الأول منها. 


)١(‏ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (۲/ ۳۷۹)ء تأليف أبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
عمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوق: A‏ 


٤١ 


المطلب الرابع 
بداية التصنيف في البدع 


كان لظهور العلوم مبرراتها وأسباهاء وذلك أن العلوم منها ما هو حفظ 
لنصوص الشرع ومعانيها وذلك ككتابة القرآن والأحاديث» وتفسير القرآن وشرح 
الحديث» ومنها ما هو علوم وقاية» يقصد بها رد عدوان المحرفينء وباطل التأولينء 
وفساد المبتدعين» وذلك كعلم الإسنادء ومصطلح الحديث» وأصول الفقه» وعلم 
البدع» ونحو ذلك. 

وقد تفاوتت آزمان نشأة هذه العلوم بحسب الظروف التي استدعتهاء وعليه 
فلم (يكن الكلام على البدع فنا مدوناً ني صدر الإسلام» لأن الدواعي لم تكن متوافرة 
أيامثذ على تدوينه» وذلك لقرب عهد الناس برسول الله يا و لعرفتهم بسنته عرفاناً 
لا يسمح لبدعة أن تلتبس بها أو تحوم حوهماء ولتحريمم كمال الاتباع لما كان عليه 
النبي والخلفاء الراشدون المهديونء ولكن المسلمين بعد هذا العهد الذهبي اتسعت 
أطراف ملكتهم» ودخل الدخيل من الأعاجم عليهم وعلى لغتهم ودينهم وتقاليدهم» 
ونبتت المذاهب المتطرفة بينهم» وعمل آهل البدع والأهواء على هدم الإسلام بتأويلات 
فاسدة» أو بروايات وأحاديث مردودة» حتى كان الحق يلتبس بالباطل والسنة تشتبه 
بالبدعةء هنالك استبسل فحول العلماء؛ فأقاموا معاقل لحماية الدين من الفساد 
والدخل. 


۲ 


وكان من جملة هذه المعاقل أن وضعوا علمين جليلين م يكن فما وجود من قبل: 

أحدهما: علم مصطلح الحديث» وضعوه ليكون ميزاناً معرفة ما يقبل من الحديث 
وما يرد حتى لا يضاف إلى الدين ما ليس منه» أو يذهب منه ماهو منه... 

والآخر: علم البدع» وضَعُوه ليكون قَبْصَلاً بين ما كان أصيلاً في الدين وما كان 
دخیلًء حتی لا یشتبه باطل بحیّ» ولا بدعةٌ بسنةه ولا غوايةٌ مداية» لا في العبادات 
ولا في العادات... أما علم البدع فقد تأخر تدوينه» وقلّت مؤلفاته» والسبب في ذلك 
هو الاكتفاء بها يدون من العلوم الدينية على اختلافهاء وب تناوله العلاء من الكلام 
على السنة والبدعة وما يتصل با عند المناسبةء في التفسير والحديث والتوحيد والفقه 
والملل والنحل وما إلى ذلك. 

ولكن سَيْل البدع لا طم في العصور المتأخرةء اضطرّ علاء الإسلام أجزل الله 
وام أن يفردوها بالتدوين والتأليف. 

فمنهم من كتب في أصول البدع» ومنهم من كتب في فروعها» ومنهم من جمع 
بين أصوهما وفروعها). 
وما كتب ني البدع قديماً: 


البدع والنهى عنها لاومام ابن وضاح المتوف سنة ۲۸۷ه والتنبيه والرد 
على أهل الأهواء والبدع للإمام محمد بن أحد الملطي العسقلاني التو سنة ۳۷۷ 
وهو يتحدث عن بلع العقائدء والحرادث والبدع لاومام الطرطوشي المالكي المتوفى 
)١(‏ بحث في البدع وموقف الإسلام منها (ص۹-۸)ء تأليف العلامة محمد عبد العظيم الزرقاني: 


من علماء الأزهر بمصرء» تخرج بكلية أصول الدين» وعمل بها مدرسا لعلوم القرآن والحديث» 
وتوف بالقاهرة. من كتبه: مناهل العرفان في علوم القرآن. انظر الأعلام للزركلي .)۲٠١ /٩(‏ 


۳ 

سنة ٠۲١‏ ه والباعث على إنكار البدع والحوادث للإمام عبد الرحمن بن إسماعيل 
المقدسي الدمشقي المعروف بأبي شامة المتوفى سنة ٠٠١‏ ه والتمسك بالسنن والتحذير 
من البدع لامام شمس الدين الذهبي التو سنة ٤۸‏ ۷ه والاعتصام للإمام الشاطبي 
ا لمتوفى سنة ١۷۹ه‏ وغيرهاء والمدخل لأبي عبد الله محمد العبدري الفامي المالكي 
الشهير بابن الحاج المتوفى سنة ۷۳۷ه والأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع لاومام 
جلال الدين السيوطي المتوف سنة ۹۱۱ه. 
ونما كتب خلال المئة الماضية: 

أحسن الكلام فيما يتعلق بالسنة والبدعة من أحكام للعلامة محمد بخيت 
المطيعى المتوفى سنة ٤‏ ١١٠ه‏ والإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ التو 
سنة ١١٠١۳٠ه»‏ وفتاوى أئمة المسلمين بقطع لسان المبتدعين» للشيخ حمود محمد 
خطاب السبكي التو سنة ١۲١٠٠ه‏ والبدع وموقف الإسلام منها للعلامة حمد 
عبد العظيم الزرقاني المتوفى سنة ۷١١٠ه»‏ والسنة والبدعة للعلامة عبد الله حفوظ 
محمد الحداد باعلوي الحضرمي المتوفى سنة ٠٤١۷‏ ه» وتحقيق البدعة للعلامة المحدث 
على بن محمد الحسيني الحضرمي المتوفى سنة ١٠٤٠ه‏ » والبدعة تحديدها وموقف 
الإسلام منها للدكتور عزت علي عطيةء وحقيقة البدعة وأحكامها للدكتور سعيد بن 
ناصر الغامدي في مجحلدين» ومفهوم البدعة وأثره في اضطراب الفتاوى ا معاصرة للدكتور 
عبد الإله بن حسين العرفج. 

ويمكن أن نقسم الكتب السابقة (القديم منها والحديث) إلى قسمين: 

الأول: كسب تقرر أن البدعة الشرعية لا تكون إلا مذمومة» وأنه ليس في البدع 
ما يمكن وصفه با-خشن» وهذه الكتب على ضربين: 


٤٤ 


الضرب الأول: كتبٌ ينتسب أصحابما إلى أئمة الاجتهادء كابن وضاح» 
والطرطوشي» والشاطبي» وابن الحاج» وكلهم مالكية. 

والضرب الثاني: لا يرجع إل مذهب معتبر» بل سلك أصحابما في النظر والتأصيل 
مسلكاً لا يتقيد بأصول إمام من أئمة الاجتهادء وهذا المسلك هو الغالب على الكتب 
ا لمعاصرةء ككتاب الرد القوي للشيخ حود التويجري» والإبداع في كال الشرع وخطر 
الابتداع للشيخ عمد العثيمينء والبدعة تعريفها أنواعها أحكامها للشيخ صالح بن 
فوزان الفوزان» تحذير المسلمين من الابتداع في الدين لأحد آل بوطامي» وحقيقة البدعة 
وآحكامها لسعيد الغامدي» وعلم أصول البدع لعلي حسن عبد الحميد» وغيرها كثير. 

وأما القسم الثاني: فكتبٌ يرى أصحابها أن البدع منقسمة إلى حسنة وسيئةه 
ككتاب اللإمام أبي شامة الشافعي» والعلامة محمد بخيت المطيعى الحنفي» والعلامة 
عبد الله محفوظ الحضرمي والعلامة علي بن محمد الحسيني الحضرمي. 

وقد تعرض بعض الباحثين كالدكتور عزت علي عطية والدكتور سعيد بن ناصر 
الغامدي في كتابيه) عن البدعة لعرض ونقد الكتب المدونة في البدعةء ولا أرى حاجة 
إلى الخوض في ذلك» غير أني أشير إلى أمرين: 

الأول: ذكر بعض ما أخالفها فيه من توصيفب لتلك الكتب» وخاصة ما يتعلق 
با منهجية أو يدل عليها. 

الثاني: اللإإشارة إلى كتب لم يتطرقا ها 

أما الأمر الأول: فإن الدكتور عزت عطية ذكر في كتابه كتابَ ابن وضاح ووصفه 
بأنه وريقات خالية من التحقيق» سلك فيها مسلك الإمام مالك في البدعة» ولا آدري 


1 


ما وجه العيب على الإمام ابن وضاح في ذلك فإن العام إما أن يبلغ رتبة الاجتهاد 
المستقل فيكون له مسلكه» وإما أن يكون مقلداً فيسلك مسلك من تبعه من أئمة 
الاجتهادء وإذا كان هذا عيباً فقد وقع فيه جملة علاء الإسلام» وترجيح نظرية المالكية 
في البدعة أمرٌ مشترك بين ابن وضاح والطرطوشي والشاطبي وابن الحاج والفاكهاني» 
ولا غرابة في ذلك فهم مالكيةء وهذا الإمام الشاطبي حامل راية ا لمقاصد يصرح بتقليده» 
وأنه لا يفتي إلا بمشهور مذهب مالك فيقول: (وأنا لا أستحل إن شاء الله في دين الله 
وأمانته أن أجد قولين في المذهب فأفتي بأحدهما على التخيير مع أني مقلدء بل أتحرى ما 
هو المشهور والمعمول به» فهو الذي أذكره للمستفتي ولا أتعرض له إلى القول الآخر 
فإن أشكل علي المشهور ولم أر لأحد من الشيوخ في أحد القولين ترجيحا توقفت)'. 

وأما قوله عن كتاب أبي شامة بأنه ل هتم بتحديد مفهوم البدعة» ولم يؤصل ما 
ذهب إليه"" فليس صحيحاء بل عرف البدعة لغة واصطلاحاء فقال: (غلب لفظ 
البدعة على الحدث المكروه في الدين مها أطلتق هذا اللفظ» ومثله لفظ المبتدع لا يكاد 
يستعمل إلا في الذم» وآما من حيث أصل الاشتقاق فإنه يقال ذلك في المدح والذم... 
والبدعة الحدث في الدين بعد الإكال. 

قلت: وهو ما م يكن في عصر النبي ية ما فعله أو أَرٌ عليه أو عَلِمَ من قواعد 
شريعته الإذن فيه وعدم النكير عليه). 


.)۱۷٦ص( فتاوي الشاطبي‎ )١( 

(۲) البدعة تحديدها وموقف الإسلام منها (ص4)»ء تأليف الدكتور عزت علي عطية. 

(۳) الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص٠۲)»‏ تأليف الإمام أبي القاسم شهاب الدين عبد الرحهن 
ابن إساعيل المعروف بأبي شامة (المتوفى: ٠٠٠‏ ه). الحافظ المحدث الفقيه المؤرخ» كان ذا فنون 
كشرة. انظر البداية والنهاية (۱۳/ .)٠٠١‏ 


٤“ 


وتعريفه في غاية الدقةء فما فعله النبي ية أو أقَرّ عليه أو علم من قواعد شريعته 
الإذن فيه وعدم النكير عليه فليس بدعة مذمومة. 

ثم زاد الأمر وضوحاً فقسم البدعة إلى حسنة تقبلء وسيئة ترد ولم يكتف 
بذلك بل عرف البدعة الحسنةء وبين ضابطها فقال: (فالبدع الحسنة متفق على جواز 
فعلها والاستحباب ها ورجاء الثواب لمن حسنت نيته فيها؛ وهي كل مبتدع موافق 
لقواعد الشريعة غير خالف لشيء منها ولا يلزم من فعله محذور شرعي)'. 

وكان قبل ذلك قد أورد كلام طائفة من العلماء في ذلك كقول الإمام الشافعي: 
(المحدثات من الأمور ضربان أحدهما ما أحدث خالف كتابا أو سنة أو احماعا أو أثرا 
فهذه البدعة الضلالةء والثاني ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا فهي 
محدثة غير مذمومة)". فلا أدري ما الذي يريده الدكتور في مفهوم البدعةء نعم ل 
يتطرق أبو شامة ولا الطرطوشي ولا الشاطبي لوضع القواعد التي من خلاها يتم 
القبول والرد» وهذا ما م يتمكن الدكتور من بيانه في كتابه» نعم كتاب الدكتور عزت 
أكثر فيه من التقسيم» وحاول الاستيعاب» ولكنه أخل بقضايا مفصلية فلم يستوعب 
الحديث فيها كموضوع الترك وموضوع ضوابط رد المحدثات» ولم يتطرق للمحدثات 
التي وقعت في زمن النبي يق ثم في زمن الخلفاء الراشدينء ثم في زمن التابعينء 
وهذه ثلاث قضايا هي أهم ما في قضية البدعة. 

وأما الدكتور الغامدي فقد سلك في تقرير موضوع البدعة مسلكا آخر» حيث 
احتار مسلك الإمام الشاطبي الرافض لتقسيم البدعة» ولنفور نفسه من التقليد فقد 


(۱) الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة (ص۴!). 
(۲) المصدر السابق (ص۳٠).‏ 


۷ 


فَوَقٌ سهام اللوم لاومام الطرطوشي لاعتاده على المذهب الالكي في تقرير المسائل 
والحكم عليها"'. والجواب عن هذا سبق في الرد على الدكتور عزت. 

وذكر قول الإمام الطرطوشي: (وهذا هو حال المقرثين في هذه الأعصرء» فإنك 
تجد أحدهم يروي القرآن بمثة رواية» ويثقف حروفه تثقيف القدح» وهو أجهل ا لجاهلين 
بأحكامه» فلو سألته عن حقيقة النية في الوضوء ومحلها وعزوبا ورفضها وتفريقها 
على أعضاء الوضوء لم يخرج جوابا)". فعلق على ذلك قائلاً: (وهذه الدقاثق التي 
يجهل بها القراء ليست من السنة ولا أصل هما؛ فهي غير مشروعة» بل هي من المحدثات 
التي اخترعها مقلدة المذاهب في باب النية وإلا فأين الدليل الشرعي على تفريق النية 
على أعضاء الوضوء؟)". 

وإنكار الدكتور الغامدي لكلام الإمام الطرطوشي في أمر النية مستغرب» فإن 
النية ثابتة بنصوص الشرع» وإذا كانت النية مطلوبة فلا بد وأن يكون هما حقيقة» وأن 
يكون هما محل» وإن نما يطرأً على الإنسان النسيان والغفلة ولذا كان من المهم جداً 
معرفة حكم عزوب النية - أي: ذهابما في أثناء العمل -» وكذا حكم تفريق النية 
والمقصود بتفريق النية أن بخص كل عضو بنية من غير قصد إتام الوضوء» فيغسل 
وجهه بنية رفع الحدث عنه مع قطع النظر عا بعده» ثم يبدو له فیغسل ما بعده وهكذاء 
فهذا الشخص لا يكفيه هذا الوضوء» وليس المعنى أن مجعل لكل عضو ربع النية مثلاء 


)١(‏ حقبقة البدعة وأحكامها (۱/ »)۲٠١‏ تأليف سعيد بن ناصر الغامدي. 

(۲) الحوادث والبدع /١(‏ ۹۷)ء تأليف محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشى الفهرى الأندلسي» 
أبو بكر الطرطوشى الالكي (المتوفى: ٠٠١‏ ه). شيخ المالكية» وعالم الإسكندريةء لازم القاضي 
أبا الوليد الباجى بسرقسطة» وأخذ عنه مسائل الخلاف. سیر آعلام النبلاء (۱۹/ .)٤۹۰‏ 

(۳) حقبقة البدعة وأحكامها (۱/ ١۳٠۲)ء‏ تاليف سعيد بن ناصر الغامدي. 


۸ 


وأما لو خص كل عضو بنية مع قصده إتمام الوضوء على الفور معتقدا أنه لا يرتفع 
حدثه ولا يكمل وضوءء إلا بجميع النيات فهذا من باب التأكيد فلا يضرء وليس من 
باب التفريقء والظاهر أن الدكتور م يفهم المسألة أصلاًء وإلا فإن تفريق النية غير 
مشروع عند المالكية» ومن فرق لم يصح وضؤه» فكيف يطلب الدكتور منهم دليلاً على 
تفريق النية!!. 


ثم انتقد الدكتور على الإمام الطرطوشي قوله في شأن زائر قبر النبي اة (ويصلى 
ركعتين قبل السلام عليه)ء فقال الدكتور: (وهاتين الركعتين من المحدثات التي لا 
أصل ها)". 

ولا أدري كيف يقول الدكتور ذلك مع أن زائر قبر النبي ي هو في الحقيقة زاثر 
للمسجد النبوي» والمشروع في حق زائر المسجد أن يصلي تحية المسجد» ولا كان زائر 
المدينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام لا يصبر عن الوفود إلى رسول الله 
َء ولا يدخل المسجد إلا وهدفه المخول بين يدي رسول الله َة ليسلم عليه» كان 
التنبيه من العلماء كلهم على تحية المسجد قبل الزيارة» وهذا الأمر منصوص عليه في 
مذاهب أهل السنة الأربعة"» فلا أدري كيف يكون هذا من المحدثات. 


(1) شرح محتصر خليل /١(‏ ١١٠)ء‏ تأليف الإمام أي عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي المالكي 
(المتوفى: ١٠٠١١‏ ه)ء وكذا الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي )٥ /١(‏ تألیف 
محمد بن أحد بن عرفة الدسوقي المالكي (المتوفى: ١١٠٠ه).‏ 

(۲) حقيقة البدعة وأحکامها للغامدي (۱/ .)١٠۴‏ 

() قال الإمام النووي في المجموع شرح المهذب (۸/ ۲۷۳): (فإذا دخل قصد الروضة الكريمة 
وهي ما بين القبر والمنبر فيصلي تحية المسجد بجنب المنبر). وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية 
:)٠/٠(‏ (اتفق الفقهاء على أن من دخل المسجد النبوي يستحب له أن يقصد الروضة = 


۹ 


وانتقد الدكتور أيضاً ذْكَرَ الإمام الطرطوشي عزاء ا لخضر" بعد موت رسول الله 
َء وقال بأن هذا من ترهات الصوفيةء وهذا أمرٌ ذكره طوائف من العلهاء من المحدثين 
والمفسيرين والفقهاء وغيرهم» وعلى رأس هؤلاء ناصر السنة الإمام الشافعي كا في 
السنن المأثورة"» وابن ابي حاتم والطبراني والحاكم وابن أبي الدنيا". 

وعد من المؤاخذات على الشاطبي نقده المذهب الظاهري فيقول: (جعله - أي: 
الشاطبي - مذهب الظاهرية في الفقه بدعة» وهذا ليس بصحيح» بل في مذهب الظاهرية 
من الحرص على السنة وإتباع الآثار وحفظها وروايتها ما ليس في المذاهب الفقهية 
الأخرى التي اعتمدت الرأي والتقليد؛ نعم في المذهب الظاهري بعض المسالك المبتدعة 
كإلغاء القياس الصحيح» وعدم القول به» كا أن في غيره من المسالك المبتدعة الأخحذ 
بالقياس الفاسد» وتقديم قول المذهب على النص). 

وعد من المؤاخذات على الدكتور عزت عطية تقسيمه البدعة إلى حسنة وقبيحة 
فقال: (وهذا القول تقريرٌ للمبدأ الذي دخل منه سائر أهل الابتداع» وتكريس 


= إن تيسر له- وهي ما بين القبر والنبر - ويصلي ركعتين تحية المسجد بجنب المنبر)» وهذا منصوص 
عليه في كتب المذاهب الأربعة كلها. 

.)۲٠١ /۱( حقيقة البدعة وأحكامها للغامدي‎ )١( 

(۲) السنن المأثورة للشافعي (ص٤"۳):‏ (فلما توفي رسول الله َة وجاءت التعزية سمعوا صوتا 
من ناحية البيت: سلام عليكم أهل البيت ورحة الله وبركاته إن في الله عزاء من كل مصيبة 
وخلفا من كل هالك ودركا من كل ما فات فبالله فثقوا وإياه فارجوا فإنها المصاب من حرم 
الثواب. فقال علي عليه السلام: تدرون من هذا؟ هذا الخضر عليه السلام). 

(۳) ابن ابي حاتم في تفسیره /٩(‏ ۳۰۷۷)ء والطبراني في المعجم الأوسط (۸/ ۱۰۹) برقم (۸۱۲۰)» 
والحاكم في المستدرك (۳/ )٦۰‏ برقم (۳۹۲٤)ء‏ وابن أبي الدنيا في الهواتف (ص۲۷). 

() حقيقة البدعة وأحكامها للغامدي (۱/ ۲۲۲). 


للمفهوم البدعي في النظر إلى البدعة. فهو الف للنصوص الشرعية الكليةء الجامعة 
المانعةء وخالف لأقوال أهل السنة والىاعة). 

وهذا النقد بعيد عن الحق والواقع» أما بعْدّه عن الحق فإن نصوص الشرع 
قاضية بالقسمة کا سيأتي» وأما بده عن الواقع فإن جمهور أهل السنة على تقسيم البدع 
كا سيأتي» فلو كان في هذا المسلك فتحا لباب البدع» وتقريراً لذلك لكان جمهور أهل 
السنة-حاشاهم -هم من وقعوافي ذلك. 

وليس الغرض من ذكر هذه الأمثلة مناقشتهاء وإنما بيان منهج الدكتور الغامدي 
في التقييم» وهو السمة التي اصطبغ بها كتابه. 

وعموماً فكتاب الدكتور سلك فيه مسلك المضيقين» وجعل ما نيجه علماء 
المذاهب الأربعة ما لم يوافق مشربه بدعة ضلالةء وحيث وجد من مشاهير الأئمة من 


قسم البدعة تأول كلامه. 
وأما الأمر الثاني والذي يتعلق بتوصيف كتب لم يتطرق لذكرهاء فأكتفي 
بالتعريف بأربعة كتب: 


الأول: كتاب (السنة والبدعة)ء تأليف العلامة عبد الله محفوظ محمد الحداد 
باعلوي الحضرمي الشافعي» وفيه تحقيق لبيان المراد بالسنة في أحاديث الرسول كلف 
وهو رد على كتاب (السنن والمبتدعات للشقيري)» وقد احتوى كتاب الحضرمي على 
مقدمة وخسة أبواب وخاتمة» تناول في الباب الأول تعريف السنة الى 
الأحاديث التي ورد فيها ذكر السنةء وبينَ معانيهاء وذكر أن البدعة لا يمكن أن تعرف 


.)۲۳١١ /۱( حقيقة البدعة وأحكامها للغامدي‎ )١( 
الدكتور عزت عطيه والدكتور سعيد الغامدي.‎ )۲( 


o۱ 


إلا بمعرفة المراد بالسنةء وذلك لأن الأحاديث قابلت بينهاء ثم ذكر في الفصل الثاني 
من الباب الأول الأدلة التي توضح سنة النبي ية وطريقته في التعامل مع ما بجحدث› 
وذكر في هذا الفصل واحدا وسبعين حديثا تبين أن نهج النبي َة وسنته قبول المحدثات 
التي توافق أصول شريعته» وتعاليم سنته. 
ثم ذكر في الباب الثاني سنة الرسول ية وطريقته في الرد والإنكار لا م يكن 
مشروعاًء وذكر في الفصل الأول منه اثنين وسبعين حديثا فيها إنكار النبي ل ما 
يوضح سنته في الرد» ثم ذكر في الفصل الثاني من الباب الأول حكم العمل بالحديث 
الضعيف» وفي الفصل الثالث صلاة التسابيح. 
وني الباب الثالث تحدث عن سنة الخلفاء الراشدينء وصحابة النبي بل في قبول 
اللحدثات وردهاء وأورد مئة نموذج يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا بحدثون 
أمورا أو يقرون أموراً حدثة إذا لم تصادم الشرع. 
ثم ذكر في الباب الرابع بعض إنكارات الصحابة رضي الله عنهم. 
ثم ذكر في الباب الخامس البدعة وعرفها. 
وهذا الكتاب دراسة جادة لموضوع البدعةء وإن كان ينقصه النقل عن الكتب 
الفقهية» ولعل ما مله على ذلك هو مخاطبة من له منزع حديثي ممن لا يعتد بأقوال 
الفقهاء كا أنه يفتقر إلى كثر من الترتيب. 
الثاني: (تحقيق البدعة) تأليف السيد العلامة علي بن محمد بن طاهر الحضرميء 
وهو دراسة نفيسة احتوت على فوائد كثيرة» وقد تكلم في المقدمة عن حديث (كل 
حدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)'. فقال: (فقد تشبث به بعض العلماء فجعلوه في كل 
(۱) سنن آبي داوودء كتاب السنةء باب لزوم السنةء رقم .)٤٨٠۷(‏ والإمام أحد في مسنده مسند 
العرباض بن ساريةء رقم .)١۷١٤٤(‏ 


o۲ 


ما أحدث بعد رسول الله به ولم يوفوا البحث حقه واشتبه عليهم طريق الصواب» 
واشتطوا وتشددوا وحجروا واسعاً وجعلوا الدين ضيقا حرجاء وهو فسيح سهل)'. 
وكتابه هذا مكمل لكتاب السنة والبدعة الذي سبق الحديث عنه؛ قصد من 
وراءه دعم الكتاب السابق ومناقشة ثلاثة علماء هم الشاطبي وابن تيمية وابن القيم. 
وقد أوضح قاعدته التي اعتمد عليها فقال: (والحتق أن الأحكام الخمسة هي 
الحكم والمحكم في كل ما أحدث بعد رسول الله َة من المحدثات؛ فإن الحوادث 
متجددة والأحكام الشرعية شاملة لجميع أحكام المحدثات؛ لأنها مأخوذة من أوامر 
الكتاب والسنة ونواهيه| وما أباحاه ويجمع ذلك الخير والشر)". وهذه القاعدة هي 
التي اعتمدها حمهور العلهاء على مر العصورء وذلك أنه ما من حادثة في العادات أو 
العبادات إلا ولله فيها حكم» إما بامنع بمرتبتيه» أو الطلب بمرتبتيه» أو الإباحةء والحادث 
في باب العادة أو العبادة لا يمنع لمجرد كونه حادثا» وإنما يعرض على قواعد الشرع 
ونصوصه» فما انسجم معها قبل وما خالفها رُدّ. 
ومن الجوانب الملاحظة في الكتاب افتقاره إلى الصناعة التأليفيةء فإنه م يقسم 
كتابه على فصول وأبوب» وقد يقسم الحديث في القضية الواحدة على مواضع في 
الكتاب» مع أن الوحدة الموضوعية كانت ممكنة. 
الثالث: (موقع البدعة) تأليف الدكتور عمود مصطفى الهرموش»› وهو بحث 
مفيد نافع» تناول فيه ا مؤلف في المقدمة أسباب الصراع الفكري» ثم تكلم عن القواعد 
الأصولية والفقهية التي كان الجهل بها سبباً في حدوث الخلاف ثم تكلم في الباب 


(۱) تحقيق البدعة (ص۲۹)ء تأليف السيد العلامة على بن محمد بن طاهر الحضرمى. 
(۲) المصدر السابق (ص١").‏ 
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الأول عن تعريف السنةء وتحدث في الباب الثاني عن البدعة الفرعية والمسلكين فيهاء 
مسلك المام الشافعي وابن حزم ومن سار على غرارهما في تعريف البدعةء وتعريف 
الإمام الشاطبي ومن سار في اتجاهه» وعن مستند كل من المذهبين» والترجيح بینه)» 
وعن حكم البدعةء وأقسام البدعةء وتحدث أيضاً عن الأسباب المؤدية إلى الابتداع» ثم 
تحدث في الباب الثالث عن البدع الاعتقادية» وناقش بعض البدع المتعلقة بذلك ثم 
تحدث في الباب الرابع عن مسائل تردد النظر فيها لا يصح التبديع فيها لدخوها تحت 
داثرة الاجتهادء ومثل بمجموعة من الأمثلة. 

الرابع: (مفهوم البدعة وأثره في اضطراب الفتاوى المعاصرة)ء وهو من تأليف 
الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج» وهو دراسة تأصيلية تطبيقية تناول فيها مفهوم 
البدعة في اللخة والشرع» وانقسام البدعة إلى مراتب» شارحاً معنى البدعة» مبيناً وجهات 
النظر فيها بين الموسعين والمضيقين. 

وتناولٌ المؤلف حكم الترك وأنواعه بإيجاز دون تطرق لأقوال الفقهاء في 
الموضوع» وهذا من وجهة نظري نق كان ينبغي تداركه» وهذا النقص سمة مشتركة 
بين هذا الكتاب والكتب الثلاثة السابقةء وکذا کتاب إتقان الصنعة للعلامة المعحدث 
السيد عبد الله بن الصديق ورسالته في الترك» وهذا ما سعيت في تتبعه من أقوال الفقهاء 
لابين أن عدم الاحتجاج بالترك كان قضية مسلمة عند الأئمة» وليست هي من اجتهاد 
هؤلاء العلاء في الكتب السابقة. 

كا تناول المؤلف هدي النبي ب في أحدثه الصحابة رضي الله عنهم» وهَذي 
الصحابة رضى الله عنهم في المحدثات بعد وفاة رسول الله ا 

وتناول مسألة التوقيف في العبادات والقياس عليهاء وذلك بإيجاز شديد أيضاء 
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وهذه القضية حقها الاستفاضة لعلاقتها الشديدة بمسألة البدعة» وهذا ما حَلّت منه‎ 
كل الكتب التي تحدثت عن البدعة بحسب ما اطلعت عليه.‎ 

ثم ذكر المؤلف ستاً وثلاثين مسألة ما احتلف السلف في الحكم عليها بالبدعة 
أو الجوازء ليخلص إلى أن الاختلاف بين السلف ل تحرج عن دائرة الاختلاف في 
الاجتهادء كا لم بخرج بالمختلفينَ منهم عن سمت التآخي والتراحم والتاس العذرء 
دون أن يكون في ذلك تهوينٌ من خطورة الابتداع في الدينء لوضوح مفهوم البدعة 
عندهم وما یتسم به من الانضباط والعمق وسلامة التقعيد والانسجام مع روح الشريعة 
ومقاصدها. 

ثم ذكر المؤلف ما ذهب إليه بعص المعاصرين من تضيبتق لمعنى البدعة عا كان 
عليه عند الأئمة السابقينء واضعاً عشرين نموذجاً لمسائل اختلف فيها أولئك المضيقون 
بين قائل ببدعيتها وقائل بجوازهاء اختلافاً يسيرون فيه على طريقة التضييق تارةء وعلى 
منهج السابقينٌ تارة أخرى. 

وبين في الفصل التاسع أن المضيقون لمعنى البدعة مع نهم يلتزمون قاعدة واحدة 
وهي: (أن كل محدثة من المحدثات الدينية قا مُقتضاهاء وانتفى مانعهاء وتركها السلف 
الصالح فهي محدثة مبتدعةء لأنها لو كانت خيراً لسبقونا إليهاء ومن ثي فإن التعبد بها 
هو من تشريع ما م يأذن به الله) فإنہم مع اتفاقهم على هذا اختلفوا ني محدثات دينية 
كثيرة» فأفتى بعضهم بمشروعية بعضهاء فعلى سبيل امال ذهب الشيخ عبد العزيز بن 
باز إلى جواز عشاء الوالدين؛ والشيخ عمد بن عثيمين إلى بدعيته» وذهب الشيخان 
ابن باز وابن عثيمين إل جواز دعاء ختم القرآن داخل الصلاةء والشيخ بكر أبو زيد 
إلى بدعیته» وذهب ابن باز وابن عثيمين إلى جواز القراءة من لصحف في الصلات 
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والشيخ الألباني إلى بدعيته» وذهب الشيخ ابن باز إلى عدم مشروعية حفل لمفاظ القرآن 

الكريم» والشيخ ابن عثيمين إلى جوازه للمصالح المتعلقة به» وذهب الشيخان ابن باز 

وابن عثيمين إلى جواز اتخاذ المسبحة للذكرء والشيخ الألباني والشيخ صالح الفوزان 

إلى بدعيتهاء وذهب الشيخان ابن باز وابن عثيمين إلى استحباب قبض اليدين بعد 
الرفع من الركوع» والشيخ الألباني إلى بدعيته» وهكذا. 


ه٦‎ 


خلاصة المقدمة والبحث التمهيدي 


- إن من أهم الأسباب الدافعة إلى التبديع» عدم تمييز الأصول الثابتة عن 
ارو ا ررر راا ر ع ك او 
لآخذ الخلاف» مع البعد عن الثروة الفقهيةء والتزهيد فيهاء والظاهرية والجمود في 
التعامل مع النصوص الشرعية» دون اعتبار للعواقب والمالات» واتباع الهوى وغلبة 
حب الرياسة. 

- إا ينصب الخلاف بين العلهاء في البدع اللإضافيةء وأما البدع الحقيقية التي لا 
ترجع إلى الشرع بوجو من الوجوه» وليست مندرجة تحت أصل عام يدل عليها فلا 

- النصوص الشرعية الآمرة باتباع النبي بيا واقتفاء سنته وهديه متظافرة» وهي 
قضية مسلمة لا نزاع فيها. 

- السنة المقصودة في قوله بياة: «فعليكم بسنتي“' هي الطريقة والسيرة التي 
سلكها الي اني القبول والرى وأنه لا لا برد شيتا من اكير الذي حصل عند إذا 
ل يصادم نصاًء ولم بجر إلى مفسدة. 


(۱) سنن أبي داود» کتاب السنةء باب في لزوم السنةء رقم (۹۰۷٤)»ء‏ سنن الترمذي» كتاب أبواب 
العلمء باب ما جاء فى الأخذ بالسنةء رقم .)۴۹۷١(‏ 


oY 


- أول البدع ظهوراً بدعة الخوارج» ثم ظهر في زمن علي رضي الله عنه التكلم 
بالرفض؛ ثم في أواخر عصر الصحابة نبغ التكلم ببدعة القدرية وامرجئةء ثم في أواخر 
عصر التابعين ظهر التكلم ببدعة الجهمية نفاة الصفات. 

- ومن أوائل البدع الفقهية تقديم خطبة العيد على الصلاةء ومنها الأذان والإقامة 
لصلاة العيد. 


الباب الأول 
دراسة تأصيلية للبدعة ا لحقيقية والإضافية 


وفيه خسة فصول: 
الفصل الأول: تعريف البدعة وتقسيماتها. 
الفصل الثاني: أحكام البدعة والمبتدع. 
الفصل الثالث: حكم الترك. 
الفصل الرابع: الزيادة على المشروع لفظاً أو عدداً أو فعلاً. 
الفصل الخامس: ضوابط رد المحدثات. 


الفصل الأول 
تعريف البدعة وتقسيم|عها 
والكلام عن هذا الفصل في المباحث التالية: 
المبحث الأول: تعريف البدعة لغة واصطلاحاً. 
المببحث الثاني: أقوال الجمهور في تعريف البدعة وأقسامها. 
المبحث الثالث: أدلة الجمهور على تقسيم البدعة. 
المببحث الرابع: تعريف البدعة عند المانعين للتقسيم. 


المبحث الخامس: أدلة من منع من تقسيم البدع إلى حسنة وقبيحة. 
1 : لمحث السادس: مناقشة للفريقين. 
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الميحث الأول 
تعريف البدعة لغة واصطلاحاً 


وذلك ف مطلبين: 
المطلب الأول 
التعريف اللغوي 


البدعة على وزن لةه وهي اسم هيثةء مصدر يدل على هيئة الل حي وفُوعِه. 

والباء والدال والعين في اللغة - كا يقول الإمام ابن فارس -أصلان: 

أحدهما: ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثالء والأخر الانقطاع والكلال. 

(فالأول: قوم أبدعت الشيء قولاً أو فعلاًء إذا ابتدأته لا عن سابق مثال» والله 
بدیع السموات والأرض» والعرب تقول ابتدع فلان الركيء إذا استنبطهء وفلان بدع 
في هذا الأمرء قال الله تعالى: مَأ كت بذعا ِن ألرْسلٍ) [الاحقاف: ٩]ء‏ أي: ما كنت 
أول. 

والأصل الآخر: قوهم أبعت الراحلة إذا كلت وعطبت» وأبيعَ بالرجل إذا 
کلت رکابه أو عطبت وبقي منقطعا به)'. وقال الرازي: (آبدَعَ الشيء اخترعه لا عل 


(۱) مقاییس اللغة لابن فارس .)۲٠۹/۱(‏ 


1٤ 
مثال» والله بدیع السماوات والأرض آي مبدعھ))'. وقال الإمام الزركشى: (البدعة:‎ 
قال ابن درستويه": هى في اللغة إحداث سنة لم تكن» وتكون في الخير والشر)".‎ 

وقد اتفقت كتب اللغة على تعريف البدعة بأا: إحداث الشيء على غير مثال سابق. 


(1) مختار الصحاح /١(‏ ١)ء‏ تأليف زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي 
(ت ٠٦٦‏ ه)» من فقهاء الحنفيةء وله علم بالتفسير والأدب. الأعلام للزركلي .)٠١ /١(‏ 

(۲) هو الإمام أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه الفارسي» النحوي» تلميذ البرد» برع في 
العربية (ت ۳٤۷‏ ه). البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة للفيروز آبادي /١(‏ ۷١١)ء‏ والوافي 
بالوفيات للصفدي (۱۷/ .)٥۷‏ 

(۳) المتثور في القواعد للزركشي (۱/ .)۲٠۷‏ 


المطلب الثاني 
التعريف الاصطلاحى للبدعة والأنظار فيها 


تعريف البدعة من حيث العموم: 
(البدعة فعل ما لم يعهد في عصر رسول الله ). قاله الإمام العز بن 
وتنقسم البدعة إلى حقيقية مذمومة» وحسنة مقبولة اتفاقاً وإن اختلف في إطلاق 
وصف البدعة عليهاء وإضافية. 
تعريف البدعة الحقيقية: 
في التعريف (بوجه معتبر) ليندرج في البدعة الحقيقية البدع التي يتلمَس أصحابُهًا 
عليها وجهاً من الشرع غير معتبر» وهذا مر لا يكاد ينفك عنه آصحاب البدع» فانم 
يسلكون في الاستدلال على بدعهم طرائق مُعْوَجّة» كا أن العام المتتسب للسنة قد 
يسلك في بعض المسائل تلك المسالك» فلا خرج تلك البدعة عن كوا بدعة حقيقية. 


(۱) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (۲/ .)۲١١‏ تأليف الإمام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام 
الملقب بسلطان العلاء (ت ۰ ه). قال الإمام النووي ف ڈیب اللأساء واللغات: «الشيخ 
الإمام المجمع على إمامته وجلالته وتمكنه في أنواع العلوم وبراعته». انظر طبقات الشافعية 
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وقد عرف العلهاء البدعة الحقيقية بتعاريف تختلف في ألفاظهاء وتتفق في 
مضمونهاء ومن تلك التعاريف: 


ت 


-(ما أحدث نخالف كتاباً أو سنه أو أثراً أو إجحماعاً فهذه بدعة الضلال)' قاله 
الشافعى. 


-(كل شىء أحدث على غير أصل من أصول الدين» وعلى غير عياره وقياسه)"» 
قاله الإمام ا لخطابي. 


- (والبدعة في المذهب: إيراد قول لم يستن قائلها وفاعلها فيه بصاحب الشريعة 
وأماثلها المتقدمة وأصوها المتقنة)". قاله الإمام الراغب الأصفهاني. 


- (وحقيقة البدعة: ما ابتدئ وافتتح من غير أصل شرعي)“. قاله الإمام 
أبو العباس القرطبي. 


)١(‏ مناقب الشافعي للبيهقي »)٤1۹ /١(‏ حلية الأولياء لأي نعيم (۹/ )١١١‏ ودرء التعارض لابن 
تيمية (۱/ )۲٤۹‏ وقال: (هذا الكلام أو نحوه رواه البيهقي بإسناده الصحيح في المدخل). 

(۲) معام السنن للخطابي /٤(‏ ١١۳)ء‏ تأليف أبي سليمان حمد ويقال أحمد بن محمد بن إبراهيم بن 
ا لخطاب المعروف با-لغطابي البستي أحد المشاهير الأعيان والفقهاء المجتهدين المكثرين» له من 
الملصنفات معام السنن وشرح البخاري وغير ذلك (ت ۸۸ه). البداية والنهاية لابن كثير 
(1/ 6( 

(۳) المغردات في غريب القرآن /١(‏ ١١١)ء‏ تأليف أي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأاصفهانى (ت ٠٠۲١‏ ه)ء من مشاهير آهل الفضل» متحقق بغير فن من العلم» وله تصانيف 
تدل على تحقيقه وسعة دائرته في العلوم وتمكنه منها. انظر البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة 
للفیروز آبادي (۱/ ۱۲۲)» الوافي بالوفیات للصفدي (۱۳/ ۲۹). 

)٤(‏ المفهم فى شرح عتصره لصحيح مُسلم (۷/ ١۹١۱)ء‏ تأليف الإمام المحدث أبي العباس أحد بن 
عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاري القرطبي المالكي المحدث. الوافي بالوفيات (۷/ ۱۷۴). 
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-(البدعة الحقيقية: هي التي لم يدل عليها دليل شرعي؛ لا من كتاب» ولا سنةه 
ولا إجماعء ولا قياس» ولا استدلال معتبر عند أهل العلم؛ لا في الجملة ولا في 
التفصيل)" قاله الإمام الشاطبى. 


-(أصل البدعة المذمومة ما ليس ها أصل في الشريعة ترجع إليه وهي البدعة في 
إطلاق الشرع)". قاله الإمام ابن رجب الحنبل. 


(ما آحدث ولا دلیل له من الشرع بطریق خاص ولا عام)"» قاله الإمام ابن 


تعریف البدعة المحمودة: 
هي ما أحدث ما لا يخالف كتاباً أو سنة أو أثراً أو إجماعا“. قاله الإمام الشافعي. 


وقيل في تعريفها: (ما كان منها- أي: البدع -مبنياً على قواعد الأصول ومردود 
إليها فليس ببدعة ولا ضلالة). قاله الإمام ا لخطابي. 


(۱) الاعتصام للشاطبي (۱/ ۳۹۷). 

(۲) جامع العلوم والحكم (۲/ .)٠١١‏ تاليف الإمام زين الدين عبد الرحن بن أحمد ابن رجب ال خحنبلي 
(٩۷۹-۷۳ه)»‏ مهر في فنون الحديث» وكان صاحب عبادة وتہجد» ونقم عليه إفتاؤه 
بمقالات ابن تيميةء ثم أظهر الرجوع عن ذلك فنافره التيميون فلم يكن مع هؤلاء ولا مع 
هؤلاء. انظر إنباء الغمر لابن حجر العسقلاني .)٤٠١ /١(‏ 

(۳) فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر (۱۳/ .)٠٠٤‏ 

)٤(‏ مناقب الشافعي للبيهقي /١(‏ ۹٦٤)ء‏ حلية الأولياء لأبي نعيم (۹/ )١١١‏ ودرء التعارض لابن 
تيمية (۱/ ٤۹‏ ۲) وقال: (هذا الكلام أو نحوه رواه البيهقي بإسناده الصحيح في المدخل). 

)٥(‏ معالم السنن للخطابي (/ )۳١۱‏ تاليف أبي سلمان حد ويقال أحمد بن محمد بن إبراهيم بن 
ا لخطاب المعروف باخطابي البستي أحد المشاهير الأعيان والفقهاء المجتهدين المكثرين» له من- 


۸ 


وقيل: هي كل قول أو فعل استنٌ قائله وفاعله بصاحب الشريعة وأماثلها 
المتقدمة وأصوها المتقنة. قاله الإمام الراغب الأصبهاني. 

وقيل: (ما كان واقعا تحت عموم ما ندب الله إليه» وحص عليه الله أو رسوله 
فهو في حَيّز المدح)". قاله الإمام أبو السعادات الجزري. 

وقيل: (كل مبتدع موافق لقواعد الشريعة غير خالف لشيء منها ولا يلزم من 
فعله حذور شرعي)"» قاله الإمام أبو شامة. 
احتلفوا في إطلاق وصف البدعة عليها. 


تعريف البدعة الإضافية: 


وهي: كل قول أو فعل مستند من جهة إلى دليل» ومن جهة أخرى غير مستند 
إلى شيء مشر وع» مع احتياجه إلى الدليل في جهته الثانية. 


= المصنفات معام السنن وشرح البخاري وغير ذلك (ت ۳۸۸ه). البداية والنهاية لابن كثير 
(۲/۱۱). 

(1) المغردات في غريب القرآن للراغب الأصبهاني .)١١١ /١(‏ 

(۲) النهاية في غريب الحديث والأثر »)٠١١/١(‏ تأليف المبارك بن محمد بن محمد أبو السعادات 
ا لجزري الشافعي» جمع في سائر العلوم كتبا مفيدةء منها جامع الأصول الستةء وله كتاب النهاية 
في غريب الحديث وله شرح مسند الشافعي والتفسير في أربع مجلدات» وغير ذلك لي فنون 
شتی (توني: ٠۰١‏ ه)» وله أخوان عالمانء أحدهما الإمام ابن الأثير نصر الله بن محمد مؤلف 
كتاب المثل السائرء والوشي المرقوم» والمعاني المبتدعة (ت ۴۷ ه)ء والآخر علي بن محمد الإمام 
اللحدث المؤرخ» مصنف كتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة» والكامل في التاريخ. انظر البداية 
والنهاية (۱۳/ .)٥٤‏ طبقات الشافعية الکری (۸/ .)١١١‏ 

(۳) الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة (ص۲۳). 
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وهذا التعريف هو خلاصة كلام الإمام الشاطبي» مع أن كلامه سيأتي بتمامه 
لاحقا. 

والبدعة الإضافية بوجهها غير المشروع مندرجة تحت البدعة الحقيقيةء وما 
يدور بين العلهاء من تنازع في حسن بعض الأعال أو قبحها إن هو بسبب ضعف أو 
قوة ا مستت لتلك اللإضافة» وما لا شك فيه أن الحكم بختلف من قضية إلى أخرى» ففي 
حين يقوى مستند الإضافة في مسألة حتى يكاد الناظر يجزم بمشروعيتها؛ يضعف 
مستند الإضافة في مسألةٍ أخحرى حتى يكاد الناظر جزم ببدعيتهاء وفي هذا يقول الأمام 
الشاطبي: (إلا أن اللإضافية أولا على ضربين: 

أحدهما: يقرب من الحقيقية» حتى تكاد البدعة تعد حقيقية. 

رالا بعد ها ي ا ا ا و 

و(البدعة الإضافية) مصطلح ابتكره الإمامَ الشاطبي كا صرح هو بذلك حين 
قال: (فلما كان العمل الذي له شائبتان لم يتخلص لأحد الطرفين؛ وضعنا له هذه 
التسميةء وهي «البدعة اللإضافية»)". ولا مشاحة في الاصطلاح» فلكل أحي أن 
يصطلح على ما يشاء ما م يكن ثَمَّة اصطلاح مشهور بين جمهور أهل ذلك الفنء فإن 
كان هم اصطلاح فموافقتهم أولى وأحب. 

وعرّفها الشاطبي بآہا: (التي ها شائبتان: 

إحداهما: ها من الأدلة متعلق» فلا تكون من تلك الجهة بدعة. 


والأخرى: ليس ها متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية)٠.‏ 
(۱) الاعتصام للشاطبي (۱/ ۳۹۸). 


.)١۸ /١( المصدر السابق‎ )۲( 
.)۳٦۷ /١( المصدر السابق‎ )۳( 


فهي: (مشروعة من وجه» ورأي محرد من وجه» إذ يدخلها من جهة المخترع 
رأي في بعض أحواهاء فلم تناف الأدلة من كل وجه)'» فهي (بالنسبة إلى إحدى 
الجهتين سنة؛ لأنها مستندة إلى دليلء وبالنسبة إلى الجهة الأخرى بدعة؛ لأنها مستندة 
إلى شبهة لا إلى دليلء أو غير مستندة إلى شىء). 

والمتبادر من مصطلح (البدعة الإضافية) أنه يتضمن شيئين» مضافاً» ومضافاً 
إليه وأنْ وصفبَ هذا المحدث بالبدعة إنا لَحِقّ به بسبب الإضافةء وهذا يعني أن 
الصاف إليه مشروع في الأصل» والإضافة التي يدها الکلف قد تکون من قبل 
العادات» كأن يضيف إلى العبادة المشروعة عادة من العادات» كإضافة التنحنح» بحيث 
يصير كلا قام إلى الصلاة تنحنح» وقد تكون الإضافة من َيل العبادات» كقراءة 
القرآن في الطواف» فقراءة القرآن عبادة» والطواف عبادة» وإضافة القراءة إلى الطواف 
من تصرف المكلف» وكالدعاء الجاعي عَقَبَ الصلاةء فالدعاء عبادةء والصلاة 
عبادة» والاجتهاع على الدعاء عبادة من حيث الحملة» فإضافة هذه إلى هذه إلى هذه من 

وما يتفق عليه العلماء أن بعض الإضافات إلى العمل المشروع من فيل البدعة 
المذمومةء كاتفاقهم على منع إضافة ركعة خامسة في الصلاة الرباعية» واتفاقهم على 
حرمة أو كراهة الصلاة بلا سبب بعد صلاة الفجرء واتفاقهم على عدم مشروعية 
الأذان للعيد» وهكذا. 


وني المقابل يتفق العلهاء أيضاً على أن من اللإضافات ما لا مدخل له في البدعة 


(۱) الاعتصام للشاطبي (۱/ ۲۲۱). 
(۲) المصدر السابق .)۳٠۸ /١(‏ 
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المذمومةء وإن اختلفوا هل يسمّى بدعة حسنة أو لاء كقراءة القرآن في الطواف لا 
بقصد الطواف ولا على الالتزام» فهنا أضيفت عبادة التلاوة إلى عبادة الطواف» دون 
أن يَلْحَیّ اجتماع العبادتين منع ولا دَم. 

غير أن هناك مساحة من الإضافات هي محل الخلاف بين العلهاء» كا هو الحال 
في انضام الجر إلى الذكر عَقَبَ الصلوات» مع أن الذكر بانفراده من أجل الطاعات» 
والجهر من حيث هو ورد في بعض المواطن في الشرع» كالجهر بالتلبية والجهر بالتكبير 
في العيدين» وغيرهما. 

وقد تكون الإإضافة قوليةء كإضافة لفظ من مَل المكلف إلى اللفظ الوارد في 
الشرع» كإضافة الصلاة على النبي ية إلى الحمد عند العطاس”'» وكإضافة لفظ السيادة 
عند الصلاة على النبي بيا وسيأتي الخلاف فيه|. 
أنظار أهل العلم في تعريف البدعة: 

والناظر في تعاريف أهل العلم للبدعة يجد أن أنظارهم قد اختلفت على أربعة 
آقوال: 

الأول: (ما أحدث بعد النبي با حيرا كان أو شر عبادةٌ أو عادة)» وغلب على 
سابق» ويشمل هذا التعريف ما أحِث من الخير والشر» ومن العادات والعبادات» قصدَ 
فاعله التعبد بفعله أو لاء كابتكار علم آصول الفقه» وكالقتل والزنى في أول مر يمحصل. 


)١(‏ سنن الترمذي: أبواب الأدب» باب ما يقول العاطس إذا عطس» رقم (۲۷۳۸)» والحاکم في 
المستدرك (£/ .)۹٥‏ 
(۲) بحث في البدع وموقف اللإسلام منها للزرقاني (ص١٠١-١٤١).‏ 
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الثاني: (الحادث الذي تناوله ذم الشارع بأن خالف كتابا أو سنة أو إجاعاً 
أو قياسا). وعَلَبَ على أهل هذا التعريف ملاحظة المعنى اللغوي من حيث شموله 
للعادات والعبادات» ومن حيث وجود قصد التعبد أو عدم وجوده» لكن مع اعتبار 
ذمٌ الشارع للبدعة وتحذيرنا منهاء كالقتل ني أول مرّة بجحصل» وأمًا ابتكار العلوم النافعة 

الثالث: (طريقة في الدين خترعة؛ تضاهي الشرعية» ويقصد بالسلوك عليها 
المبالغة في التعبّد لله سبحانه)» وغلب على من تبنى هذا التعريف ملاحظة مقصود 
ما ليس من الدين إليه» فاعتبروا في البدعة أن يسلك بها مسلك التشريع بإضافتها إلى 
الدين» مع تخصيصه البدعة بالعبادات. 

الرابع: (طريقة في الدين خترعة تضاهي الشرعية» يقصد بالسلوك عليها ما 
يقصد بالطريقة الشرعية)» وغلب على من تبنى هذا التعريف ملاحظة مقصود الشارع 
من الدين إليه» مع تسويتهم بين العبادات والعادات. 

والنسبة بين هذه التعاريف هي العموم وا لخصوص» فالبدعة على التعريف الأول 
أعم منها في ا لجميع. 

وهي في التعريف الثاني أخحص منها في الأول وأعم منها في الثالث والرابع. 
أن يُسلَّكَ بها مسلك التشريع» وهذا ما ل يعتبره أهل التعريف الأول والثاني» وبقصر 
النظر على العبادات كان التعريف الثالث أخحص من الرابع. 
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وهي في التعريف الرابع أخص من الأول والثاني» وأعم من الثالث. 

والمقدار الذي هو محل اتفاتق بين العلماء الذين ذهبوا إلى التعاريف الأربعة 
السابقة يتمثل فيم يلي: 

أولاً: أن ما أحدث مالفاً للدين» ونُسبَ إليه بشبهة فاسدة مذموم اتفاقاً عند 
صامتاً لا يتکلم. 
الجميع» كالقتل والزنى في أول مرّة بحصل» لكن الخلاف في إطلاق اسم البدعة عليهماء 
فعلى التعريف الأول والثاني يطلق اسم البدعة عليهاء وعلى التعريف الثالث والرابع 
يمتنع هذا الإطلاق بناء على أن القاتل والزاني لا يأتيان القتل والزنى باسم أا ما أذن 
به الدين بنوع شبهة أو تأويل. 

ثالغاً: أن ما أحدث بعد النبي بل وشهدت له الأدلة الشرعيّة بالنص أو 
بالاستنباط ل يقل أحد آنه مذموم أبدأء لكن الخلاف في تسميته» فعلى التعريف الأول 
هو بدعة مستەحسنة» وعلى التعاريف الثلائة الأخرى لا يسمّى بدعةء وذلك كجمع 
القرآن» وسح الضا:. 

والبدعة تقسم باعتبارات عتلفة» فتقسم باعتبار تعلقها إلى عقدية وعبادية 
وعاديةء وباعتبار ما هيتها إلى حقيقية وإضافية» وباعتبار رتبتها إلى أصلية وجزئيةه 
وباعتبار حكمها إلى واجبة أو مستحبة أو محرمة أو مكروهة أو مباحة. 


(۱) بحث في البدع وموقف اللإإسلام منها للزرقاني (ص٠١٠١-٠۴)ء‏ بتصرف واختصار. 


Vt 
ولا كانت هذه التقاسيم منها ما لا نزاع فيه كانقسامها إلى كلية وجزئية وأصلية‎ 
وفرعية» وعبادية وعادية وعقدية» وقد تناوطها الكاتبون في البدعة بالتوضيح م يكن‎ 
للتطويل في الحديث عنها حاجة.‎ 
ولا كان انقسامها إلى الأحكام الخمسة لا يرتضيه إلا من ارتضى انقسامها إلى‎ 
حسنة وسيئةء فكان تناول أقسام البدعة من هذه الزاوية هو الطريق الذي يفضي إلى‎ 
المقصود مباشرةء ولذا فستكون المباحث الآتية ميدان نقاش بين ا مر تضين هذه القسمة‎ 


المببحث الثاني 
قو ال الجمهور الدالة على التقسيم للبدعة 


بعد أن أوردتُ تعاريف العلماء للبدعةء وأنظارهم فيها بشيءٍ من الاختصار 
والإحال» أورد هنا أقواهم الدالة على تقسيم البدعة إلى حسنة وقبيحة» مع التعريف 
هياء وسيلحظ مُطالعها تواردها على أن البدعة هي إحداث ما م يعهد على عهد رسول الله 
ية فإن كان له أصل أو اندرج تحت قواعده فهو إحداث عمود» وهو الذي يسمى 
البدعة الحسنةق وإن كان يعارض الشرع فهو إحداث مذموم» نعم قد تتفاوت تعاريفهم 
بإضافة لفظ أو تغييره بمرادف, أو إهمال قيد للعلم به"'؛ وتعميم بعضهم البدعة بحيث 
تشمل العادات» وا معاصي المبتدأة» وإخراج بعضهم فما" أو لواح منههاء بحسب ما 
سبق من أنظارهم الأربعة» وأعتذر قبل الخوض في تقل أقوالهم من التطويل الذي 
استدعاه آمران: ۰ 

الأول: غرس الاطمئنان بنقل أقوال العلماء بنصهاء لتكون بين يدي من يريد 
مطالعتهاء والتحقق من مضمونهاء وما استنبط منها. 

ثانياً: رد الأصوات غير المتبصرة التي تعلو بالقدح في دين وعلم من ذهب إلى 
تقسيم البدعة. 
(۱) وكا قال ابن مالك ني ألفيته: (وحذف ما يعلم جائز)ء أو كما قال الأخضري في سلم المنطق: 

والحذف في بعض المقدمات أو التيجة لعلم آتِ 

(۲) آي: العادات» والمعاصي المبتدأة. 


۷٦ 


وقد رأیت أن یکون ترتیب ذكرهم بحسب تاريخ الوفاة: 

١‏ قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت ١٤٠۲ه):‏ (البدعة بدعتان 
محمودة ومذمومة فيا وافق السنة فهو محمود وما خالفها فهو مذموم)"'. وأخرج 
البيهقي في مناقب الشافعي أن الشافعي قال: (المحدثات ضربان ما أحدث بالف 
كتاباً أو سنة أو أثراً أو إحماعاً فهذه بدعة الضلالء وما أحدث من الخ لا بخالف شينا 
من ذلك فهذه حدثة غبر مذمومة). 

۲ وقال الإمام بو سلیمان الخطابي همد بن محمد (ت ۳۸۸ ه) في شرح 
قوله َة كل محدثة بدعة: (فإن هذا خاص في بعض الاأمور دون بعض وهو کل شيء 
أحدث على غير أصل من أصول الدين» وعلى غبر عياره وقياسهء وأما ما كان منها 
مبنياً على قواعد الأصول ومردود إليها فليس ببدعة ولا ضلالة)". 

فهذا تأصيل منه لا أحدث من الأمور التي توافق معيار الشرع ومقياسهء وآن 
هذا الصنف من الحوادث عحمود غير مذموم. 

۳- وقال الإمام ابن عبد البر المالكي (ت ٤٦۳‏ ه): (وأما قول عمر نعمت 
البدعة»» البدعة في لسان العرب اختراع ما م يكن وابتداؤه» فا كان من ذلك في الدين 


(۱) أخحرجه أبو نعيم بمعناه من طريق إبراهيم بن ا لجنيد عن الشافعي. 

(۲) مناقب الشافعي للبيهقي .)٤٩۹ /١(‏ حلية الأولياء لأ نعيم (۹/ )١١١‏ ودرء التعارض لابن 
تيمية (/ ۲۹) وقال: (هذا الكلام أو نحوه رواه البيهقي بإسناده الصحيح في المدخل). 
(۳) معام السنن للخطابي (٤/۳۰۱)ء‏ تاليف آي سليمان حمد ويقال أحد بن محمد بن إبراهيم بن 
ا لخطاب المعروف بالخطابي البستي أحد المشاهير الأعبان والفقهاء المجتهدين المكثرين» له من 
الملصنفات معام السنن وشرح البخاري وغير ذلك (ت ۳۸۸ ه). البداية والنهاية لابن كثبر 

.("£/۱۱( 
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خلافا للسنة التي مضى عليها العمل فتلك بدعة لا خير فيهاء وواجب ذمها والنهي 
عنهاء والأمر باجتنااء وهجران مبتدعها إِذا تبين له سوء مذهبه» وما كان من بدعة لا 
تخالف أصل الشريعة والسنةء فتلك نعمت البدعة كا قال عمر» لأن أصل ما فعله 
سنة» وكذلك قال عبد الله بن عمر في صلاة الضحى» وكان لا يعرفها وكان يقول 
وللضحى صلاة» وذكر بن أبي شيبة عن بن علية عن الجريري عن الحكم عن الأعرج 
قال سألت بن عمر عن صلاة الضحىء» فقال بدعة ونعمت البدعة)'. فالبدعة 
المذمومة عند الإمام ابن عبد البر هي التي فيها خالفة للسنة» ومضادة طماء وما كان من 
البدع لا يخالف الشريعة فهو في دائرة المدح والاعتبار. 

-٤‏ وقال الإمام الراغب الأصفهاني (ت ٠٠۲١‏ ه): (والبدعة في المذهب: إيراد 
قول يستن قائلها وفاعلها فيه بصاحب الشريعة وأماثلها المتقدمة وأصوها المتقنة)". 

فكل قول أو فعل استن قائله بصاحب الشريعة يلا أو كان فعله أو قوله مَقِيَاً 
على مثيل في الشرع» أو مندرجاً تحت أصل شرعي صحيح فإنه غير مردود وليس 
بدعة منكرة» سواء سينا هذا المحدث بدعة أو لا. 

٠٥‏ وقال الإمام القاضي عياض المالكي (ت ٠ ٤٤‏ ه): (والبدعة فعل ما م يسبق 
إليه» فما وافق أصلا من السنة يقاس عليها فهو حمود» وما خالف أصول السنن فهو 
ضلالةء ومنه قوله كل بدعة ضلالة). 


.)٦۷ /۲( الاستذكار الجامع لذاهب فقهاء الأمصار لابن عبد البر‎ )١( 

(۲) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصبهاني .)١١١ /١(‏ 

(۳) مشارق الأنوار على صحاح الآثار /١(‏ ١۸)ء‏ تأليف الإمام المحدث الفقيه عياض بن موسى بن 
عياض اليحصبي السبتي» أبو الفضل (المتوفى: ٠٤٤‏ ه)ء إمام بارع متفنن متمكن فى علم 
الحديث والأصولين» والفقهء والعربية» وله مصنفات فى كل نوع من العلوم المهمةء وكان من 
أصحاب الأفهام الثاقبة. عمذيب الأسهاء واللغات للنووي (۲/ .)٤١‏ 


۷۸ 


١‏ وقال الإمام ابن الجوزي الحنبلي (ت ٠۹۷‏ ه): (قد بينا أن القوم كانوا 
یتحذرون من کل بدعة وإِن لم یکن مہا بأس للا بجدثوا ما م يكن وقد جرت محدثات 
لا تصادم الشريعة ولا يتعاطى عليها فلم يروا بفعلها بأسا... ومتى أسند المحدث إلى 
أصل مشروع ل يذم فأما إذا كانت البدعة كالمتمم فقد اعتقد - البتدع - نقص الشريعة 
وإن كانت مضادة فهي أعظم)'. 

تضمن هذا النقل حكاية لحال السلف رضي الله عنهم أنهم لا يمنعون من 
المحدثات والبدع إلا ما حالف الشرع» وأن ضابط قبول المحدث هو أن يستند إلى أصل 
من أصول الشرع» وأن البدعة المذمومة هي التي تكون كالمتمم أو المضاد للشرع. 

۷ وقال الإمام بو السعادات الحزري (ت ٠٦‏ ه): (البدعة بدعَتان: بدعة 
هدی» وبدعة ضلال» فا کان في خلاف ما أمَر الله به ورسوله لا فهو في حير الذم 
والإنکار. 

وما کان واقعا تحت عموم ما ندب الله إلیه» وحَض عليه الله أو رسوله فهو في حَيّز 
المدح» وما لم يكن له مثال موجود كنوع من الحود والسخاء وفعل المعروف» فهو من 

الأفعال المحمودة» ولا يجوز أن يكون ذلك في حلاف ما ورد الشرع به» لأن النبي ييار 
جعَّل له في ذلك ثواباء فقال من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجرُ من عمل ما وقال ' 
في ضده ومن سن سُنة سيَئة كان عليه وزرْها وَوزْرُ من عمل بها وذلك إذا كان في 
خلاف ما أمر الله به ورسوله علاة). 


(۱) تلبيس إبليس (/ ۱۸)ء تأليف الإمام ا حافظ عبد الرمن بن علي أبو الفرج الجوزي» كانت له 
اليد الطولى في الحديث والفقه والتفسيرء وأما الوعظ فقد كان حامل رايته والمتفرد بأعبائه. 
البداية والنهاية لابن کثر (۲۸/۱۳). 

(۱) النهاية في غريب الحديث والأثر لأبي السعادات الجزري .)٠١١/١(‏ 


۷۹ 


۸ - وقال الإمام ابو العباس القرطبي (ت ٦٥٦‏ ه): («شر الأمور حدثاتها» 
يعني المحدثات التي ليس ها في الشريعة أصل يشهد ها بالصحة والجواز» وهي 
المستاة بالبدع؛ ولذلك حكم عليها بأن كل بدعة ضلالةء وحقيقة البدعة: ما ابتدئ 
وافتتح من غير أصل شرعي» وهي التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: من أحدث 
في أمرنا ما ليس منه فهو رد). 

۹- وقال الإمام سلطان العلماء العز بن عبد السلام (ت ٠٠١‏ ه): (البدعة 
فعل ما م يعهد في عصر رسول الله ية وهى منقسمة إلى: بدعة واجبةء وبدعة محرمة» 
وبدعة مندوبةء وبدعة مكروهة» ويدعة ا والطريق في معرفة ذلك أن تعرض 
البدعة على قواعد الشريعة: فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة» وإن دخلت في 
قواعد التحريم فهي محرمة» وإن دخلت في قواعد المندوب فهي مندوبةء وإن دخلت 
في قواعد المكروه فهي مكروهة» وإن دخلت في قواعد المباح فهي مباحة). 

-١‏ وقال الإمام أبو شامة (ت ٠٠١‏ ه): (فالبدع الحسنة متفق على جواز 
فعلها والاستحباب ها ورجاء الثواب لمن حسنت نيته فيها وهي: كل مبتدع موافق 
لقواعد الشريعة غير مخالف لشيء منها ولا يلزم من فعله محذور شرعي وذلك نحو 
بناء المنابر والربط والمدارس وخانات السبيل وغير ذلك من أنواع البر التي لم تعهد في 
الصدر الأول فإنه موافق لما جاءت به الشريعة من اصطناع المعروف والمعاونة على 
الر)". 


)١(‏ المفهم فى شرح محتصره لصحيح مُسلم (۷/ ١۱۳)ء‏ تاليف الإمام المحدث أبي العباس آحد بن 
عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاري القرطبي المالكي المحدث. الوافي بالوفيات (۷/ ۱۷۳). 

(۲) قواعد الأحکام في مصالح الآنام .)٠١٤/۲(‏ 

(۳) الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة (ص۲۳). 


وقال: (وأما البدع المستقبحة فهي التي أردنا نفيها بهذا الكتاب وإنكارهاء وهي: 
كل ما كان الفا للشريعةء أو ملتزما للمخالفتهاء وذلك منقسم إلى حرم ومكروه 
ويختلف ذلك بإختلاف الوقائم» وبحسب ما به مِنْ مالفة الشريعةء تارة ينتهي ذلك 
إلى ما يوجب التحريم» وتارة لا يتجاوز صفة كراهة التنزيه» وكل فقيه موفق يتمكن 
بعون الله من التمييز بين القسمين» مها رسخت قدمه في إيمانة وعلمه)'. 

١‏ وقال الإمام القرطبي (ت ٦۷١‏ ه) في تفسير قوله تعالى: # بيع 
لسوت 4: (وكل من أنشأ ما لم يسبق إليه قيل له مبدع» ومنه أصحاب البدع. 
وسميت البدعة بدعة لأن قائلها ابتدعها من غير فعل أو مقال إمام» وفي البخاري 
ونعمت البدعة هذه يعني قيام رمضان. 

الثانية: كل بدعة صدرت من مخلوق فلا يخلو أن يكون ها أصل في الشرع أو لاه 
فإن كان ها أصل كانت واقعة تحت عموم ما ندب الله إليه» وحض رسوله عليه» فهي 
في حيز المدح» وإن لم يكن مثاله موجوداً كنوع من الجود والسخاء وفعل المعروف 
فهذا فعله من الأفعال المحمودةء وإن لم يكن الفاعل قد سبق إليه. 

ويعضد هذا قول عمر رضي الله عنه: نعمت البدعة هذه» لما كانت من أفعال 
الخير وداخلة في حيز المدح» وهي وإن كان النبي ية قد صلاهاء إلا أنه تركها ولم 
يحافظ عليهاء ولا جمع الناس عليهاء فمحافظة عمر رضي الله عنه عليهاء وجمع الناس 
هاء ونديهم إليهاء بدعة لكنها بدعة محمودة ممدوحة. وإن كانت في خلاف ما أمر الله به 
ورسوله فهي في حیز الذم والإنکار قال معناه ا لخطابي وغیره. قلت: وهو معنی قوله بلا 
في خطبته: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالةء يريد ما لم يوافق كتابا أو سنةء أو 


(۱) الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة (ص٠٠).‏ 


۸۱ 


عمل الصحابة رضي الله عنهم وقد بين هذا بقوله: من سن في الإسلام سنة حسنة 
کان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده» من غير آن ينقص من آجورهم شيء ومن 
سن في اللإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل با من بعده» من غير أن 
ينقص من أوزارهم شيء. وهذا إشارة إلى ما ابتدع من قبيح وحسن وهو أصل هذا 
الات 


۲- وقال الإمام النووي (ت ٦۷١‏ ه): (قوله 4ة: «وكل بدعة ضلالة» هذا 
عام خصوص. والمراد غالب البدع» قال آهل اللغة: هي كل شيء عمل على غير مثال 
سابق» قال العلماء البدعة خسة أقسام: واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة فمن 
الواجبة...). 


وقال الإمام النووي أيضاً: (ولا يمنع من كون الحديث عاماً خصوصاً قوله: 
«كل بدعة) مؤکدا بکل بل یدخله التخصيص مع ذلك کقوله تعالى: ۶ درل مى 4 


.")]۲٠١ [الأحقاف:‎ 


)١(‏ جامع أحكام القرآن للقرطبي (۲/ .)۸٦‏ تأليف آٻي عبد الله محمد بن أحمد بن آپي بكر بن فرځ 
الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي المغسر (المتوفى: ١1۷ه)ء‏ كان من عباد الله الصالحينء 
والعلاء العارفين الورعين الزاهدين في الدنياء المشغولين با يعنيهم من أمور الآخرة. أوقاته 
معمورة ما بين توجه وعبادة وتصنيف. تاريخ الإسلام للذهبي .)۷٤ /٠١(‏ 

() الهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي (١/٤١٠)ء.‏ وقد تكلم النووي عن البدعة 
باكثر من ذلك في کتابه تہذیب الأساء واللغات (۳/ ۲۲). تأليف أبو زكريا محيي الدين حى 
ابن شرف بن مري الحزامي الحوراني الشافعي النووي (المتوى: 1۷١‏ ه)ء قال فيه الذهبي في 
تذكرة الحفاظ :)۱۷١ /٤(‏ (الإمام ا لحافظ الأوحد القدوة شيخ الإسلام علم الأولياء حي الدين 
أبو زكريا بجيى بن شرف بن مري الحزامي الحوراني الشافعي صاحب التصانيف النافعة). 

(۳) شرح صحیح مسلم للنووي .)٠٥١ /٩(‏ 


۸۲ 


فهذا الحديث عام مخصوص» والمقصود به كل بدعة لا تندرج تحت أصل صحيح 
فهي ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

وقال النووي أيضاً عند الكلام عن حديث «من سن سنة حسنة ومن سن سنة 
سيئة وحديث «من دعا إلى هدى ومن دعا إلى ضلالة» قال: (هذان الحديثان صريجحان 
في ا لحث على استحباب سن الأمور الحسنةء وتحريم سن الأمور السيئةء وأن من سن 
سنة حسنة كان له مثل أجر كل من يعمل بها إلى يوم القيامة» ومن سن سنة سيئة كان 
عليه مثل وزر كل من يعمل با إلى يوم القيامة» وأن من دعا إلى هدى كان له مثل 
أجور متابعيه أو إلى ضلالة كان عليه مثل آثام تابعيه سواء كان ذلك الهدي والضلالة 
هو الذي ابتدأه أم كان مسبوقا إليه وسواء كان ذلك تعليم علم أو عبادة أو أدب أو 
غير ذلك قوله بي: (فعمل ا بعده» معناه إن سنها سواء كان العمل في حياته أو بعد 
موته. والله اعلم)'. 

1۳ وقال الإمام القرافي المالكى (ت ٤۸٦ه)‏ وهو يتحدت عن الفرفق بین 
قاعدة ما يحرم من البدع وينهى عنه وما لا ينهى عنه منها: (اعلم أن الأصحاب - فيم 
رأيت - متفقون على إنكار البدع نص على ذلك ابن أبي زيد وغيره والحق التفصيل» 
وأنها خسة أقسام... فالبدعة إذا عرضت تعرض على قواعد الشريعة وأدلتها فأي شيء 
تناو ها من الأدلة والقواعد ألحقت به من إيجاب أو تحريم أو غيرهما)". 


(۱) شرح صحیح مسلم للنووي (۲۲۹/۱۹). 

(۲) الفروق /٤(‏ ۲٠۲)ء‏ تأليف أحد بن إدريس القرافي الصنهاجي المالكي» أحد الاعلام ا مشهورينء 
انتهت اليه رئاسة الفقه على مذهب مالك رحه الله تعالى» أخذ كثيرا من علومه عن الشيخ 
الإمام العلامة سلطان العلاء عز الدين بن عبد السلام الشافعي (توفى: ٦۸٤‏ ه). انظر الديباج 
المذهب لابن فرحون(۱١/ .)٦۲‏ 


AT 


وأما تعقب الإمام الشاطبي للقراني بقوله: (ف) ذكر القرافي عن الأصحاب من 
الاتفاق على إنكار البدع صحيح» وما قسمه فيها غير صحيح» ومن العجب حكاية 
الاتفاق مع المصادمة بالخلاف ومع معرفته بم يلزمه في خرق الإجاع. 

وكأنه إنما اتبع في هذا التقسيم شيخه من غير تأملء فإن كلام ابن عبد السلام 
ظاهر منه أنه سمى المصالح المرسلة بدعاً بناءً - والله أعلم - على أنها لم تدخل أعياغبا 
تحت النصوص المعينة)'. 

فهو تعقبٌ مجافي للواقع» فإن الإمام القرافي ليس مقصوده أن الأصحاب 
متفقون على إنكار البدع أيّاً كانت صادمت الشرع أو لاء وإنا قصد رحه الله نهم 
أطلقوا والحق التفصيل» ويدفع كلام الإمام الشاطبي من وجهين أيضا: 

الأول: أن الإمام القراني لم ينقل الإحماعء وإنما نقل اتفاق المالكيةء فلا محل إذا 
لقول الشاطبي: (ومع معرفته با يلزمه في حرق الإجماع)ء لأنه لا إجحماع بدليل الأقوال 
السالفة عن الأئمة. 

الثاني: أن القرافي لم يكن أول مالكي يرى تقسيم البدعة إلى مقبولة ومردودة بل 
قد سبقه إلى ذلك أئمة من المالكية كالإمام ابن عبد البرء والقاضي عياض بن موسى 
اليحصبي» والإمام أبي العباس القرطبي صاحب المفهم» والإمام أي عبد الله القرطبى 
صاحب الجامع في أحكام القرآن» ثم هو ل يتبع شيخه العز بن عبد السلام بدون حجة 
حتى ينح عليه بذلك. 


٤-وقال‏ الإمام ابن تيمية (ت ۷۲۸ه): (ما خالف النصوص فهو بدعة باتفاق 


(۱) الاعتصام للشاطبي (ص۹٤۲).‏ 


A4 


الملسلمينء وما م يعلم أنه خالفها فقد لا يسمى بدعةء قال الشافعي رضي الله تعالى عنه 
البدعة بدعتان...)'. وكلام ابن تيمية هنا يفيد أنه لايمنع من قبول المحدثات التي لا 
تخالف الشرع» وإنما يمنع من تسمية ذلك بدعةء وهذا ما يفيده كلامه في مواطن» 
ولكنه يقيد ذلك بأمور يأتي نقلها. 


-وقال الإمام آبو سعيد فرج بن قاسم بن أحمد بن لب" الغرناطي الثعلبى 
المالكي (ت ۷۸۲ ه): (فإن البدع على وجهين: أحدهما: أن تكون البدعة تزاحم 
المشروع وتوافق الممنوع» فهذه يجب الفرار منهاء والبعد عنهاء كالاجتماع للخوض في 
أعراض المسلمين وحديث الدنيا على الوجه الذي لا ينبغي. فهذه مصيبة نزلت به. 


والوجه الآخر: بدعة لا تعارض المشروع لأنها م يكن عمل بها في زمن السلف» 
وها دخولٌ في المشروعية)". 


١‏ وقال الإمام الزركشي الشافعي (ت ٤۷۹ه):‏ (البدعة... ف الشرع 


.)١٤۸ /۱( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 

(۲) هو الإمام فرج بن قاسم بن أحمد بن لب التغلبي ۷۸۲-۷١١(‏ ه)» برع في العربية والأصول» 
وشارك في الفنون» مرجع الفتوى ببلده لخزارة حفظه» وقيامه على الفقه» واضطلاعه بالمسائلء 
إلى المعرفة بالعربية واللغة» والمران في التوثيق» والقيام على القراءات. والتبريز في التفسيرء 
والمشاركة في الأصلين والفرائض والأدب. انظر (إنباء الغمر بأبناء العمر )۲٤۹ /١‏ و(الإحاطة 
في أخبار غرناطة .)١١۳ /٤‏ 

(۳) المعيار المعرب عن فتاوي علاء إفريقية والأندلس وبلاد المغرب .)٠١۴١ /١(‏ تأليف العلامة أبي 
العباس أحد بن حى بن محمد الونشريسي التلمساني المالكي (ت/ ٩۱٤‏ ه)ء انتقل إلى فاس 
سنة ٤‏ ۸۷ه فتوطنها إلى أن مات فيهاء عن نحو ۸٠‏ عاما من كتبه (إيضاح المسالك إلى قواعد 
الإمام مالك). 


Ao 


فموضوعة للحادث المذموم وإذا أريد الممدوح قيدت ويكون ذلك مجازا شرعيا حقيقة 
لغوية)'. 

۷- وقال الإمام ابن رجب الحنبلى (ت ١۷۹ه):‏ (أصل البدعة المذمومة ما 
لیس ها أصل في الشريعة ترجع إليه وهى البدعة في إطلاق الشرع» وأما البدعة 
ا للحمودة فما وافق السنةء يعني ما كان هما أصل من السنة ترجع إليهه وإنها هي بدعة 
لغة لا شرعاء لموافقتها السنة). 

۸- وقال الإمام ابن حجر العسقلاني (ت ١۲١۸ه):‏ (والبدعة أصلها ما 
أحدث على غير مثال سابق وتطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون مذمومة» والتحقيق 
مستقبح في الشرع فهي مستقبحةء وإلا فهي من قسم المباح وقد تنقسم إلى الأحكام 
الخمسة)". 

وقال أيضاً: (والمراد بقوله كل بدعة ضلالة ما أحدث ولا دليل له من الشرع 
بطریق خاص ولا عام). 


۹- وقال الإمام جلال الدين السيوطي (ت ١١۹ه):‏ (وتطلق - البدعة - 


(1) المنثور في القواعد الفقهية للزركشي .)۲١١۷ /١(‏ 

(۲) جامع العلوم والحکم .)١۳١/۲(‏ تأليف الإمام زين الدين عبد الرحن بن أحد ابن رجب 
ا لحنبلي (٩۷۳۳-٩۷۹ه)ء‏ مهر ي فنون الحديث» وكان صاحب عبادة وتہجد ونقم عليه إفتاؤه 
بمقالات ابن تيمية» ثم أظهر الرجوع عن ذلك فنافره التيميون فلم يكن مع هؤلاء ولا مع 
هؤلاء. انظر إنباء الغمر لابن حجر العسقلاني .)٠٠١ /١(‏ 

(۳) فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر .)٠٠۴ /٤(‏ 

.)٠١٤ /۱۳( المصدر السابق‎ )٤( 


۸A٦ 


ني الشرع على ما يقابل السنة أي ما م يكن في عهده بلا ثم تنقسم إلى الأحكام 
(a |‏ 

-٠‏ وقال الإمام ابن حجر الميتمي (ت ٩۹۷٤‏ ه) في شرحه لحديث من 
أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» ما نصه: (أما ما لا ينافي ذلك ٻأن شهد له 
شي*ٌ من أدلة الشرع أو قواعده.. فليس يرد على فاعله» بل هو مقبولٌ منه... وقال 
الشافعي رضي الله عنه ما أخدث وخالف كتاباً أو سنةّ أو إجاعاً أو أثراً فهو البدعة 
الضالةء وما أحدث من الخير ولم يخالف شيئا من ذلك فهو البدعة المحمودة. والحاصل 
أن البدع الحسنة متفق على ندبهاء وهي ما وافق شيئا ما مرء ولم يلزم من فعله حذور 
ر 

-١‏ وقال العلامة مرعي الكرمي الحنبلي (ت ١۳١٠٠ه)‏ تعليقاً على كلمة 
«وكل بدعة ضلالة»: (هذا الكلام ليس على إطلاقه» بل قيّده العلماء. قال ابن 
عبد السلام رحمه الله تعالى: تنقسم إلى واجبةء ومحرمة» ومندوبه» ومكروهة» 
ومباحة)(". 

-١‏ وقال الإمام ابن علان الصديقي الشافعي (ت ١١٠٠ه):‏ (وشرعاً ما 
أحدث على خلاف أمر الشارع»› ودلیله الخاص أو العام... فيا لا يرجع إليه یکون 
ضلالةء إذ ليس بعد الحق إلا الضلال» والمراد بالضلالة هنا ما ليس له أصل في الشرع 
وإن) حمل عليه جرد الشهوة أو الإرادة» بخلاف محدث له أصل في الشرع إما بحمل 


.)٠٠١/١( تنوير الحوالك شرح موطأ مالك للسيوطي‎ )١( 
ه).‎ ٩۷۳ الفتح المبین بشرح الأربعین (ص‌۲۲۲)ء تأليف أحد بن محمد بن حجر ايتمي (ت‎ )۲( 
.)٠٤١ص( تحقيق البرهان في شان الدخان الذي يشربه الناس الآن‎ )۳( 


AV 


النظير على النظير أو بغير ذلك فإنه حسن» إذ هو سنة الخلفاء الراشدين والأئمة 
المهديينء فمنشأ الذم في البدعة ليس محرد لفظ محدث أو بدعة بل ما اقترن به من خالفته 
للة ون عايته للضلالةء ولذا انقسمت البدعة إلى الأحكام الخمسةء لأنها إذا عرضت 
على القواعد الشرعية لم تخل عن واحد منها)'. 

۳- وقال الإمام النفراوي المالكي (ت ٠٠۲١‏ ه): (فكل ما كان في كتاب أو 
سنة أو أجمع عليهء أو استند إلى قياس أو إلى عمل أحد من الصحابة فهو دين الله» وما 
خالف ذلك فبدعة). 

۴- وقال الإمام محمد عبد الحي اللكنوي الحنفى (ت ١٤٠١٠ه):‏ (وأما 
الحادث بعد الأزمنة الثلاثة: فيعرض على أدلة الشرع» فإن جد نظيره في العهود 
الثلاثة أو دخل في قاعدة من قواعد الشرع ل يكن بدعةء لأنها عبارة عا لا يوجد في 
القرون الثلاثة وليس له أصل من أصول الشرع» وإن أطلقت عليه: «البدعة» قيدته 
ب«الحسنة». 

وإن لم يوجد له أصل من أصول الشرع» صار بدعة ضلالةء وإن ارتكبه من يعد 
من أرباب الفضيلة أو من يشتهر با مشيخة» فإن أفعال العلهاء والعباد ليست بحجة ما ل 
تكن مطابقة للشرع)". 


(۱) دليل الفالحين شرح رياض الصالڂحین (۲/ ۱۸١)ء‏ تأليف محمد علي بن محمد علان بن إبراهيم 
البكري الصديقي الشافعي (المتوفی: ۷١١٠٠ه)»‏ مقسر› عام با لٰحدیث. انظر الإعلام للزركلي 
(/۳). 

(۲) الفواكه الدواني شرح رسالة أبي زيد القيرواني (۱/ ۹٠٠)ء‏ تأليف أحد بن غانم (أو غنيم) بن 
سال ابن مهتا شات الدين النفراوي الأزهري المالكي (المحوى: »).)٦‏ عمدة عحقق» انتهت 
إليه الرئاسة في المذهب المالكي» انظر شجرة النور الزكية (ص۳۱۸) حلية البشر .)٠۷١ /١(‏ 

(۳) إقامة ا لحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة (ص٦٥).‏ 


AA 


وقال: (وما أشنع صنيع علماء زماننا حيث افترقوا فرقتين: 

ففرقة: حصرت السنة على ما وجد في العهود الثلاثة» وجعل ما حدث بعدها 
بدعة ضلالةء ولم تنظر إلى دخوله في أصول الشرع» بل منهم من حصرها على ما وجد 
في الزمان النبوي» وجوز كون محدث الصحابة بدعة ضلالة. 

وفرقة: اعتمدت على ما نقل عن آبائهم وأجدادهم وما ارتكبه مشايجخهمې 
وأدخلت كثيرا من البدع الحسنة' اعتمادا عليهم وإن م يكن له أصل من أصول الشرع. 

ولا ردت الفرقة الأولى بحديث «كل بدعة ضلالة» فرت الثانية إلى تخصيص 
الحديث. 

وإلى الله المشتكى من هذه المنازعات والمخاصات» يظنون أا تفيده كلا والله 
هي تضرء ولولا خوف إطالة الكلام لنصصت على خطأ الفريقين فيا جعلوه من 
البدع الحسنة وهي ليست بحسنة» وماجعلوه من البدع السيئة وهي ليست بسيئةء 
متجنبا عن الإإفراط والتفريط» سالكا مسلك بين بين). 

-٥‏ وقال العلامة الطاهر بن عاشور (ت ٤۱۳۹ه)‏ في تفسیر قوله تعالی: 

ورهبانبة أبتدعوهًا €: (وفيها حجة لانقسام البدعة إلى حمودة ومذمومة بحسب 

اندراجها تحت نوع من أنواع المشروعيةء فتعتريما الأحكام الخمسة كا حققه الشهاب 
القرافي وحذاق العلماء» وأما الذين حاولوا حصرها في الذم فلم يجدوا مصرفا)". 


() أي: وأدخلت كثيرا من البدع التي لا أصل ها ضمن البدع الحسنة. 

(۲) إقامة الحجة على أن اللإكثار في التعبد ليس ببدعة (ص٦٥).‏ 

(۳) التحریر والتنویر (۲۷/ .)٤۲٤‏ تألیف محمد الطاهر بن عاشور» (توفق: ٠۳۹۳‏ ه)» رئيس المفتين 
المالكيين بتونس» وشيخ جامع الزيتونة» عين (عام ۱۹۳۲) شيخاً للإسلام» انظر الأعلام 
للزرکلی ٤ /٩(‏ ۱۷). 


۸۹ 


والأمر الجامع بين هذه الأقوال: 

هو أن المحدث الذي ل يذل عليه دلي حاص وكان مندرجاً تحت أصل في 
الشرع أو عموم أو إطلاق أو قواعدَ صحيحة فإنه لا يكون مذموماًء سواء سكَيناه 
بدعة شرعية على وجه الحقيقةء أو بدعة شرعية على وجه الجاز كا هو رأي الزركثيء 
أو م نسمه بدعة أصلاً كا هو رأي الإمام ابن رجب. 

ولذا فقد علط من اعتبر أن الإمام السبكي وابنَ رجب الحنبلي وبدر الدين 
الزركشي ينفون أن تكون هتاك حْدَثاتٌ حسنة أو واجبة وذلك أنهم إنما يمنعون من 
تسميتها بدعأًء لأن وصف البدعة عندهم إن ينصب على البدع الحقيقية التي لا ترجع 
إل الرع تومن الرجوه وليخ درج ت أل عا بل اها واا عا 
رجع إلى الشرع بوجي من الوجوه» أو اندرج تحت أصل عام يدل عليه فهو مشروع 
ولكن لا يسمى بدعة. 

فالزركشى حين جعل الوضع الشرعي لا يستوعب إلا البدعة المذمومة» جعل 
البدعة المحمودة مستوعَبة على وجه المجاز. 

ولا خلاف بين هؤلاء العلماء وبين الجمهور بعد تحرير محل التزاع إلا في 
التسمية» فمن قال إن البدع في الشرع منقسمة إلى حسنة وقبيحةء إن سألته كيف جمعت 
بين كونها بدعة شرعية وكونها حسنة؟ 

لقال: أردتٌ بكونها بدعة في الشرع: أن الشرع لم ينص عليها بعينهاء وبكونما 
حسنة: أا راجعة إلى الشرع إما باندراجها تحت أصل أو عموم أو قياس على نظبر أو 


ومن قال إن البدع في الشرع كلها مذمومة» إن سألته عن حكيه على أمُور يرد 
الشرعٌ بها على وجه التعيين وهي مندرجة تحت أصل أوعموم» لقال: هذه أعال 
مشروعة ولا أسميها بدعةء فالخلاف إذا لفظي لا حقيقي. 

ويتفق هؤلاء العلهاء مع الجمهور على أن العمل المشروع لا يؤثر على مشروعيته 
التزام وصفي أو هيئة أو كيفية م يرذ ني الشرع النهي عنهاء ومن تَُ لا يصح أن يُطْلَق 
على هذه العبادة المندرجة تحت أصل الطلب العام انبا بدعة مذمومة. 

وأما القسم المضيق لمعنى البدعة حقيقة فهم من يرى أن العمل وإن كان 
مشروعاً بأصله» إلا أنه بتقييده بزمن» أو تحديده بعد أو التزام كيفية أو هيثة فإن 
العمل با انضاف إليه من الزيادات يخرج عن كونه مشروعاً إلى كونه منوعأًء وقد 
سلك هذا المسلك الشيخ تقي الدين ابن تيمية والشاطبي رمه الله ومن سار على 
طريقه|ء وهؤلاء بخالفون الجمهور في اللفظ والمعنى. 


(۱) وإن كان ما كلام سبق نقله قد يفهم منه أ) يقولان بانقسام البدعة إلى حسنة وقبيحة لكن 
صریح کلامهم یأباه. 


۹۱ 


الميحث الثالكث 
أدلة الجمهور على تقسيم البدعة 


وقد استدل الجمهور على تقسيم البدع إلى مقبولة ومردودة بمجموعة من الأدلة 
ونجملها في| يلي: 

الدلیل الأول: قوله تعالی: ‏ لاعن تی لمو وکت ما دموا وءارهم 
وک أَحْصِيَْه نج ماو مَبِنِ € [يس:١٠].‏ 

والشاهد: قوله تعالى: #وءاََرَهُّمَ 4 أي: ما أحدثوه من الأمور الحسنة التي 
اقتدی ہا الناس من بعدهم. قال التابعي الجليل سعيد بن جبير في تفسيرها: (ما سنوا 
من سنة فعمل بہا قوم من بعد موتهم» فان کان خيرًا فله مثل آجورهم» لا ينقص من 
أجر م عمله شیئاء وإِن کانت شرا فعليه مثل آوزارهم» ولا ينقص من أوزار من 
عمله شیتًا)'. 


وقال الإمام البغوي: («وَآتارَهُم» أي: ما سنوا من سنة حسنة أو سيغة)". 


(۱) تفسير ابن كثبر »)١٦٦ /٩(‏ تأليف أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقى (ت ٤‏ ۷۷ه). 

(۲) معالم التنزيل /٤(‏ ۷)ء تأليف الإمام الفقيه المحدث المفسر الحسين بن مسعود الفراء البغوي 
(ت ۱۰٥ه)»‏ صاحب التصانيف الشهيرة. انظر طبقات الشافعية الكرى )۷/ «(Vo‏ ۋشنان 


اعلام النبلاء (۱۹/ .)٤۳۹‏ 


۹۲ 


وقال الإمام الشوكاني: («وآثارهم» أي: ما أبقوه من الحسنات التي لا يفط 
نفعها بعد الموت» كمن سن سنة حسنة أو نحو ذلك أو السيئات التي تبقى بعد همت 
فاعلهاء كمن سن سنة سيئة... وقيل المراد بالآية آثار المشائين إلى المساجد. وبه قا 
حماعة من الصحابة والتابعين» قال النحاس: وهو أولى ما قيل في الآية. لأنها نزلت في 
ذلك. 


ويجاب عنه: بأن الاعتبار بعموم الآية لا بخصوص سببهاء وعمومها يقتضي 
كتب جيع آثار الخير والشرء ومن الخير تعليم العلم وتصنيفهء والوقف على القرب 
وعمارة المساجد والقناطر» ومن الشر ابتداع المظام وإحداث ما يضر بالناس. ويشتدي 
به هل الجور» ويعملون عليه من مكس أو غيره)'. والشوكاني رحه الله یری أن 
البدع كلها مذمومة. 

الدليل الثاني: قوله تعالى: م قتاع ءاگرھم رسلا بَا بییی ابن 


کر ص سے و ص کر سے سے ا سے مھ ر 


مرَيم ايه انل وَجَعَلَتَا فقوب الت اة رأة ورحمة ورهبانة أبنَدَعُوهًَا 
م 


ما سسا عله إل اتا رضون اه فما وها حي انها نايتا الدب منوا 
مهم حر هروک رين فقون € [الحدید .[Yv:‏ 

ومعنى الآية ك قال المفسرون: أنهم ابتدعوا الرهبانية من عند أنفسهم ابتغاء 
رضوان الله» والمقصود بالرهبانية بيه النبي ميه في حديث ابن مسعود الأتي بقوله: 
(فلحقت بالحبال فتعبدت وترهبت)» ثم م يرعوا تلك الرهبانية؛ بل ضيعوهاء والاستشناء 
ي قوله: إلا ابتغاء رضوان الله منقطع» أي ولکنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله. 


(۱) فتح القدير /٤(‏ ١٠٠)ء‏ تأليف الإمام القاضى محمد بن على بن محمد الشوكاني (ت ١١٠٠٠١ه)‏ 
من كبار علاء اليمن. 


۹۳ 


وجه الدلالة في الآية: أن الله تعالى وصفهم بأنهم لم يرعوا الرهبانية التي ابتدعوهاء 
ثم بين فضل من رعاها حق رعايتها فقال: فاا الِب ءامُثوأ متمم اجره وقد 
جاء في الحديث عند ابن أي حاتم أن الفرقة التي ابتدعت الرهبانية ورعتها حق رعايتها 
هي إحدى الفرق الثلاث الناجية من بني إسرائيل. 


قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (قال لي رسول الله : یا ابن مسعود. 
قلت: لبيك يارسول الله. قال: هل علمت أن بني إسرائيل افترقوا على ثنتين وسبعين 
فرقة ؟ م ينج منها إلا ثلاث فرق» فرقة قامت بين الملوك والحبابرة بعد عيسى ابن مريم 
عليه السلام» فدعت إلى دين الله ودين عيسى بن مريم» فقاتلت الحبابرة فقتلت فصبرت 
ونجت» ثم قامت طائفة أخرى لم تكن ها قوة بالقتالء فقامت بين الملوك والجبابرة 
فدعوا إلى دين الله ودين عيسى بن مريم فقتلت وقطعت بالمناشير وحرقت بالنيران 
فصبرت ونجت» ثم قامت طائفة أحرى لم يكن هما قوة بالقتال ولم تطق القيام بالقسط 
فلحقت بالحبال فتعبدت وترهبت» وهم الذين ذكر الله تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما 
کتبناها علیهم)'. 

ففي هذا الحديث إخبار بأن الفرقة التي ابتدعت الرهبانية ورعتها حق رعايتها 
هي إحدى الفرق الثلاث الناجية من بني إسرائيل» وفي هذا دلالة على أن الله ل لم 


(۱) تفسیر ابن ابي حاتم (۱۰/ ١٤۳۳)ء‏ تأليف الإمام أي محمد عبد الر حن بن محمد بن إدريس بن 
المنذر التميمي» الحنظليء الرازي ابن أي حاتم (المتوق: ۳۲۷ه)ء قال الهيثمي (۷/ :)٠٠٠١‏ 
(رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح غير بكير بن معروف» وثقه أحمد وغيره 
وفیه ضعف). وقد أورده ابن کثیر في تفسیره (۸/ ۲۹)» ثم ورد له متابعة» ثم قال: (ولا یقدح 
في هذه المتابعة لحال داود بن المحبر فإنه أحد الوضاعين للحديث» ولكن قد أسنده أبو يعلى عن 
شيبان بن فروخ عن الصعق بن حزن به مثل ذلك فقوي ا لحديث من هذا الوجه). 


۹٤ 


يذمهم على ابتداع الرهبانيةء وإنا امتدحهم با ورضيها منهم؛ فتكون هذه الآية دليلاً 
في إثبات البدعة الحسنة. 
قال الإأمام ابن جرير الطبري: («ورهبانية ابتدعوها» يقول: أحدثوها «ما كتبناها 


عليهم؟ يقول: ما افترضنا تلك الرهبانية عليهم» «إلا ابتغاء رضوان الله يقول: لكنهم 
ابتدعوها ابتغاء رضوان الله). 


وقال الإمام ابن العربي المالكي: (روي عن أبي أمامة الباهلى» واسمه صدي بن 
عجلان» وأنه قال: أحدثتم قیام رمضان ولم يتب عليكم» إنا كتب عليكم الصيام؛ 
فدوموا على القيام إذا فعلتموه» ولا تتركوه؛ فإن ناسا من بني إسرائيل ابتدعوا بدعا ) 
یکتبها الله علیهم» ابتغوا بها رضوان الله فما رعوها حق رعایتهاء فعاتبهم الله بترکها... 
وقد زاغ قوم عن منهج الصواب فظنوا أنها رهبانية كتبت عليهم بعد أن التزموهاء 
ولیس بخرج هذا من قبيل مضمون الکلام» ولا يعطيه أسلوبه ولا معناه» ولا يكتب 
على أحد شيء إلا بشرع أو نذر). 

وقال الإمام البخوي: (وابتدعوا رهبانية أي جاؤوا ها من قبل أنفسهم» ما كتبناهاء 
أي ما فرضناهاء عليهم إلا ابتغاء رضوان الله» يعني ولكنهم ابتغوا رضوان الله بتلك 
الرهبانية وتلك الرهبانية ما هلوا أنفسهم من المشاق في الامتناع من المطعم والمشرب 
والملبس والنكاح والتعبد في ا لجبالء فما رعوها حت رعايتهاء أي لم يرعوا الرهبانية حق 
رعایتها بل ضيعوها)". 


(۱) جامع البیان للطبري (۲۲/ .)٤۲۷‏ 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي /٤(‏ ۱۸۳). 
(۳) معام التنزیل للبغوي /٥(‏ ۳۳). 


۹٥ 


وقال الإمام الرازي: (أما قوله: إلا ابتغاء رضوان الله ففيه قولان: أحدها: أنه 
استثناء منقطع. أي ولکنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله)'. 

وقال الإمام القرطبي: (وهذه الآية ذال عل أن کل ده بدعة» فينبغي لمن 
ابتدع حيرا أن يدوم عليه ولا يعدل عنه إلى ضده فيدخل في الآيةء وعن أبي أمامة 
الباهلي واسمه صدي بن عجلان قال: أحدثتم قيام رمضان» ولم يكتب عليكم» إن 
کتب علیکم الصيام» فدوموا على القيام إذ فعلتموه» ولا تت رکوه» فإن ناسا من بني 
إسرائیل ابتدعوا بدعاً ا یکتبها الله علیھم ابتخوا بها رضوان الله فم) رعوها حق رعایتهاء 
فعابہم الله بترکها)". 


وقال الإمام أبو بكر الجصاص الحنفي: (والإبتداع قد يكون بالفعل» وقد يكون 
بالقول» ثم ذم تاركي رعايتها بعد الإبتداع» فدل ذلك على أن من يبتدع قربة بالدخول 
فيها أو بإيجابها بالقول أن عليه إتمامهاء لأنه متى قطعها قبل إتمامها فلم يرعها حق 
رعایتها)". 


(۱) مفاتیح الغیب للرازي .)٤۷٤/۲۹(‏ 

(۲) جامع أحكام القرآن للقرطبي (۱۷/ .)۲۹٤‏ وبمثله في تفسير ابن جرير الطبري (۲۰۹/۲۳)» 
وتفسير البغوي )٠ /١(‏ وقال البغوي في معام التنزيل (/ :)١١‏ («ورهبانية ابتدعوها» أي: 
ابتدعها هؤلاء الصالحون» فما رعوها حق رعايتهاء يعني: الآخرين الذين جاؤا من بعدهم» 
فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم» يعني: الذين ابتدعوها ابتغاء رضوان الله» وكثير منهم فاسقون» 
الذين جاؤامن بعدهم). 

(۳) آحکام القرآن (۱/ ۲۹۲)»ء تأليف الإمام أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجحصاص الحنفي 
»)۳۷٠-۴٠٠(‏ انتهت إليه رياسة العلم لأصحاب أبي حنيفة ببخدادء وعنه أخذ فقهاؤها ورحل 
إليه المتفقهةء وكان على مقام في الزهد والورع. انظر طبقات الفقهاء للشيرازي (ص٤٤٠)»‏ 
وتاج التراجم في طبقات الحنفية لابن قطلوبغا السودوني /١(‏ ١4)ء‏ والطبقات السنية في تراجم 
الحنفية للتميمي (۱/ .)٠١۲‏ 


۹٦ 


وما ذكره الإمام الحصاص من أن الطاعات تجب بالشروع فيها هو مذهب 
الحنفية خلافاً للشافعية على تفصيل عند كل ليس هذا محل ذكره. 

إذاً فالذين أثنى الله عليهم» وآتآهم أجرهم» وهم أهل الرأفة والرحمةء هم الذين 
ثبتوا على تلك البدعة الحسنة من الترهب والتنسك. 

وقال الإمام النووي: (وقد ذم الله تعالى قوما أكثروا العبادة ثم فرطوا فيها 
فقال تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فا رعوها حق 
رعایتها)'. 

فقد استدل الإمام النووي بالآية على أن من اعتاد عملاً من أعمال الخير ولو كان 
هو الذي ابتدأه ولم يسبقه إلى فعله أحدٌ» أنه يستحب له أن يداوم عليه. 

وقال الإمام الرازي: (والمراد من الرهبانية: ترهيهم ف الحمال» فارین من الفتنة 
في الدين» خلصين أنفسهم للعبادة» ومتحملين كلا زائدة على العبادات التي كانت 
واجبة عليهم» من الخلوة واللباس الخشن والاعتزال عن النساء والتعبد في الغيران 
والكهوف)"'. 

وسبتق كلام العلامة الطاهر بن عاشور المالكى في تفسير هذه الآيةء وأن فيها 
حجه لانقسام البدعة ای حمودة ومذمومة". 


(1) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي (۸/ .)٤١‏ 

(۲) التفسیر الکبیر (۲۹/ ۷۳٤)ء‏ تأليف أبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي 
الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خحطيب الري (المتوف: ٠٠٦‏ ه)ء المفسر المتكلم إمام وقته 
في العلوم العقليةء وأحد الأئمة في علوم الشريعةء انظر الوافي بالوفيات .)٠۷١١ /٤(‏ والبداية 
والنهاية .)٠١ /١۳(‏ 

(۳) التحریر والتنویر للطاهر بن عاشور (۲۷/ .)٤۲٤‏ 


۷ 


فالعل|ء ء ر مهم الله تعالی على أن الذم في الآية إنا هو منصب على من ۾ يرع ما 
ابتدع من الخرء لاعل ابتداع الخر نفسه. 

وخالف في ذلك ابن كثير رحه الله تعال. فذهب إلى أن الذم هم في كتاب الله 
کان عا ى أمرين: على ابتداعهم وعدم رعايتهم ما ابتدعوه فقال: (وقوله تعالى: یا 
رها حَقّ رِعَاسَهًا € [الخحديد: : ۷] أي: ف قاموا | التزموه حق القيام. وهدا دم شم 
من وجهين: 

أحدها: الابتداع ٤‏ دين الله ما يأمر به الله . والثاني: عدم قيامهم ى التزموه 

غا زعموا أنه قربة يقر بهم إلى الله عز وجل)'. 

وما ذهب إلیه ابن کثیر مردود من وجهین: 

الوجه الأول: أنه حمل الآية ما لا تحتمل» فإنه ليس في الآية ذم هم لأنهم ابتدعوا 
الرهبانيةء وإن) الذم لمن لم يقم بحقها ولم يرعها حق رعايتها. 

الوجه الثاني: أنه قد حالف ما أورد هو من الأحاديث في شرح هذه الأيةء و 
ذلك حدیث ابن مسعود» وسبق ذکره. 

الدليل الثالكث: عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: حاء ناس من الأعراب 
إلى رسول الله َة عليهم الصوف فرأى سوء حاهم» قد أصابتهم حاجة فحث الناس 
على الصدقة فأبطؤا عنه حتى رؤى ذلك في وجهه»ء قال: ثم إن رجلا من الأنصار جاء 

ت ب غ 

بصرة من ورق ثم جاء أخر ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه» فقال رسول الله 
ية «من سن في اللإسلام سنة حسنةء فعمل بها بعده» كتب له مثل أجر من عمل اء 


۹۸ 


ولا ينقص من أجورهم شيء» ومن سن في الإسلام سنة سيئةء فعمل بها بعده» كتب 
عله مثل وزر من عمل بہاء ولا ينقص من أوزارهم شيء)'. 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله و4ا: امن سن سنة ضلال 
فاي علیها کان عليه مثل آوزارهم من غير آن ينص من آوزارهم شيء» ومن سن 
سنة هدی فاتبع عليها کان له مثل أجورهم» من غير أن ينقص من أجورهم شيء»”. 

وهذا الحديث نص في جواز سن المسلم الأمورَ الحسنةء من غير تفريق بين أن 
يكون هذا الأمر الذي سنه قد سب إليه أو لاء قال الإمام النووي عند الكلام في شرح 
حديث امن سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة» وحديث «من دعا إلى هدى ومن دعا 
إلى ضلالة»ء قال: (هذان الحديثان صريحان في ا لحث على استحباب سن الأمور الحسنةه 
وتحريم سن الأمور السيئةء وأن من سن سنة حسنة كان له مثل أجر كل من يعمل بها 
إلى يوم القيامة» ومن سن سنة سيئة كان عليه مثل وزر كل من يعمل بها إلى يوم القيامة 
وأن من دعا إلى هدى كان له مثل أجور متابعيه» أو إلى ضلالة كان عليه مثل آثام تابعيه» 
سواء كان ذلك الهدي والضلالة هو الذي ابتدأه أم كان مسبوقا إليه» وسواء كان ذلك 
تعليم علم أو عبادة أو أدب أو غير ذلك» قوله كياة: (فعمل ہا بعده» معناه إن سَنْهَا 
سواء كان العمل في حياته أو بعد موته)". 

وللحديث سَبَبٌ ذَكَرَه الإمام النووي فقال: (وسبب هذا الكلام في هذا 
الحديث أنه قال في أوله: فجاء رجل بِصْرَةٍ كادت كفه تعجز عنهاء فتتابع الناس» 
)١(‏ مسلم»ء كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة» رقم 

.)۱°۹۷( 


(۲) مسند اللإمام أحمد. مسند أي هريرة رضي الله عنه» برقم .)٠١١١١(‏ 
() المنهاح شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي .)۲۲۹٣/۱۹(‏ 


۹۹ 


وكان الفضل العظيم للبادئ بهذا الخير والفاتح لباب هذا اللإحسان)'. 

فقول بعض أهل العلم: إن هذا الحديث لا يدل على استحباب اختراع السنن 
الحسنة» والطرائق القويمة» وإنما يدل على إحياء السنن الثابتة المنصوص عليهاء 
والترغيب فيها والدعوة إليهاء قول لا يصح» فإن المقرر عند العلاء أن العبرة بعموم 
اللفظ لا ببخصوص السبب على الصحيح الذي ارتضاه الجمهور. 

ومن قَصَرَ هذا الحديث ع سبب وروده فما أصاب» وهو بذلك يخالف منطوق 
الحديث» فتطرن ادرت هو ات غل م ال هة لا جرد الابتداء بالمشروع 
أو إحيائها بعد إماتته» صحيح أن إحياء السنن دال دخولاً أولياً ني مضمون الحديث» 
لأنه سبب الورود» وسبب الورود داخل قطعاًء ولك سبب الورود ليس مخصصاً 
لعموم اللفظ» وبمذا يندفع كلام الإمام الشاطبي حين اعتبر أن الحديث إن يدل على 
إحياء السنن الثابتةء لا إحداث سنن . 


الدليل الرابع: عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله اة قال: (من دعا إلى 
CG‏ 


(1) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي (۷/ .)٠١ ٤‏ 

() ونصه في الاعتصام :)۲۳١ /١(‏ (فدل على أن السنة ها هنا مثل ما فعل ذلك الصحابيء وهو 
العمل با ثبت كونه سنةء وأن الحديث مطابق لقوله في الحديث الآخر: :من أحيا سنة من سنتي 
قد آميتت بعدي -الحديث إلى قوله - ومن ابتدع بدعة ضلالة فجعل مقابل تلك السنة الابتداع 
فظهر أن السنة الحسنة ليست يمبتدعة). 

() صحيح مسلم» كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيثة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة 
رقم .)۲۹۱۷٤(‏ 


وسبق كلام الإمام النووي رحه الله تعالى أن هذا الحديث دال على استحباب 
إحداث الأمور الحسنة والدعاية إليهاء من غبر تفريق بين أن يكون ذلك الهدى هو 
الذي ابتدأه أم سبق إليه. 
الدليل الخامس: عن عائشة قالت قال رسول الله َة «من أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو رد»'. 
وجه الشاهد: دل الحديث بمنطوقه على أن كل عمل أَحْدِتٌ واخترع ليس له ني 
الكتاب أو السنة عاضد ظاهر أو خفي ملفوظ أو مستنبط فهو مردودء ودل بمفهومه 
على أن كل عمل أَحْدِتٌ واخترع ما عضده عاضد من الكتاب أو السنة ظاهرآً أو خفياً 
ملفوظاً أو مستنبطاً فليس برد بل مقبول. 
قال الإمام ابن رجب الحنبلي: (فهذا الحديث بمنطوقه يدل على أن كل عمل 
ليس عليه آمر الشارع فهو مردود» ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره فهو غير 
مردودء والمراد بأمره ههنا دينه وشرعه» كالمراد بقوله في الرواية الأخرى «من أحدث 
في آمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد فالمعنى إِذاً أن من كان عمله خارجا عن الشرع» ليس 
قدا بالشرع فهو مردود). 
وقال أيضا: (فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين» ولم يكن له أصل من الدين 
يرجع إليه» فهو ضلالةء والدين بريء منه» وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو 
الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة). 


ومسلم» كتاب الأقضيةء باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء رقم .)۱۷١۸(‏ 
(۲) جامع العلوم والحكم لابن رجب (۱/ ۱۷۷). 
)١(‏ المصدر السابق (۲/ .)١١۸‏ 


۱۰۱١ 


وقال الإمام ابن حجر الميتمي: (أما ما لا يناي ذلك بأن شهد شيءٌ من أدلة 
الشرع أو قواعده فليس يُرَدٌ على فاعلهء بل هو مقبولٌ منه... قال الشافعي رضي الله 
عنه: «ما أحدث وخالف كتابا أو سنة أو إحاعا أو أثرا فهو البدعة الضالة وما أحدث 
من الخير ولم يخالف شيئا من ذلك فهو البدعة المحمودة». والحاصل أن البدع الحسنة 
متفق على نديما وهي ما وافق شیئا نما مر ولم یلزم من فعله حذور شرعي)'. 

وقال الإمام المناوي شارحاً هذا الحديث: (أما ما عضده عاضد منه بأن شهد 
له من أدلة الشرع أو قواعده فليس برد بل مقبول» كبناء نحو ربط ومدارس وتصنيف 
علم وغيرهاء وهذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده قال 
النووي: ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به لذلك)". 


الدليل السادس: عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله اة يوما بعد 
صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل إن 
هذه موعظة مودع فأذا تعهد إلينا يا رسول الله قال: (أوصيكم بتقوى الله والسمع 
والطاعة وإن عبد حبشي فإنه من يعش منکم یری اختلافا كثيرا وإياكم وحدثات 
الأمور فاا ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين عضوا عليها بالنواجذ)". 


(۱) الفتح المبين بشرح الأربعين لابن حجر (ص۲۲۲). 

(۲) فيض القدير للمناوي (/ .)۳١‏ 

(۳) مسند أحمدء مسند العرباض بن ساريةء رقم .)۱۷١١(‏ وسنن الترمذي» كتاب العلم عن 
رسول» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم (۲۹۷). سنن ابن ماجه في المقدمةء 
باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقم .)٤١(‏ سنن أبي داودء كتاب السنةء باب في لزوم 
السنةء رقم .)٤5٠۷(‏ قال أبو عيسى الترمذي في سننه: هذا حدیث حسن صحیح .)٤ ٤ /٥(‏ 


وهذا الحديث دليل على جواز إحداث الأعمال الصالخة التي لم يرد الشرع 
ببخصوصهاء ولكنها مندرجة تحت أصل من الشريعة. وراجعة إلى سنة النبي ية بدليل 
قوله #ل: «وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فان كل مسلم يعلم بأن الدين قد كمل 
بموتِ انب اف ولیس لأَحدِ أن شرع في دين الله تعالى وإن علا قدره وعظمت منز لته. 

فإضافة السنة إلى الخلفاء الراشدين إما لعملهم بسنة النبي ية وعلى هذا فسنتهم 
هي عين سنة النبي بيا أو لأنم هم الذين استنبطوها وأحدثوهاء وقد أشار إلى المعنيين 
ملا علي القاري فقال: (فالاإضافة إليهم إما لعملهم بهاء أو للإستنباطهم واختيارهم 
إياها)“. 

ولكنْ فصر ستَة الخلفاء الراشدين على ما فعلوه استنانا بالنبي ية جعل الأمر 
باتباع سنتهم لا معنى له» إذ ثبوت الفعل عن النبي ية بنقل الخلفاء الراشدين أو 
غيرهم من الصحابة كاف في كون هذا الفعل سنه يُسْسَنٌ اء قال الإمام الشوكاني: 
(فا مراد - والله أعلم - سنتهم في سنوه إذا لم يخالف سنة النبي بيا وأما سنتهم في 
اتباعهم سنته َه فهو من سنته ان)". 

وليست سنة الخلفاء الراشدين شرعاً جديدا لوجوه: 

أولا: أنه ليس لأحد أن يشرع من دون الله تعالى. 


ثانياً: أنه لوكانت سنة الخلفاء شرعاً جديداً للزم أن الدين لم يكمل إلا بموت 
آخر الخلفاء» وهذا لا قائل به. 


(۱) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح »)٠٠۲ /١(‏ تأليف علي بن (سلطان) محمد أبو الحسن 
نور الدين الملا الهروي القاري (المتوق: ۴٠١٠ه).‏ 
(۲) الفتح الرباني من فتاوی الإمام الش وکاني .)٠١۸ /١(‏ 


1۳ 


ثالثا: آن الخلفاء رضي الله عنهم کانوا بختلفون فی بینهم» فلو كانت سنتهم شرعا 


للزم العمل بالقول وضده وهذامال. 
زاغا اة ردن الحا مو الت في الها ال دن و ان 
قو هم شرعاً لما جاز خالفتهم. 


فتَعَيَنَ أن تكون سنة الخلفاء الراشدين هي ما فعلوه ما م يفعله النبي بيا وكان 
موافقاً لسنة النبي بي وشريعته» ومندرجاً تحت أصوهاء وموافقا مقاصدهاء فتلك سنتهم 
التابعة لسنة النبي يي وهي التي ينبغي التمسك بهاء والأمر بالتمسك بها - الوارد في 
الحديث - لأتّها أولى من ستة غيرهم» ولذلك ساغ لغيرهم خالفتهم» ولو كانت شرعاً 
مزا لما جاز لأحدِ أن يخالفهم كا سبق. 

وقد تَبَيّنَ من خلال هذه الأدلة أن الأمور المستجدةء لا بد وأن تعرض على 
نصوص الشرع وقواعده» ويحكم على كل محدث منها با يستحقه من الأحكام قبولاً 
ورد ولذا قال الإمام العز بن عبد السلام: (والطريق في معرفة ذلك أن تعرض 
البدعة على قواعد الشريعة: فإن دخحلت في قواعد الإيجاب فهي واجبةء وإن دخحلت في 
قواعد التحريم فهي محرمة» وإن دخحلت في قواعد المندوب فهي مندوبة» وإن دخلت 
في قواعد المكروه فهي مكروهة» وإن دخلت في قواعد المباح فهي مباحة)'. 


(۱) ق اعد الأحكام فى مصالح الأنام للعز بن عبد السلام (۲/ .)۲١ ٤‏ 


المحث الرابع 
تعريف البدعة عند المانعين للتقسيم 


وبعد أن عرضنا ما ذهب إليه جمهور العلهاء» وذكرنا أدلتهم» نعرض الآن وجهة 
نظر المانعين للتقسيم» والذين يرون أن البدع كلها منكرة» وعلى رأس الانعين للتقسيم 
الشاطبي وابن تيمية» ولحق با الصنعاني والشوكاني» لنرى مدى قرم أو بعدهم من 
مذهب الجمهور» ثم لنرى بعد ذلك بُعدهم أو فَرّهم من إصابة الحق» إذ إصابة الح 
هو المقياس في القبول أو الردء وأجعل هذا المببحث في مطلبين: 


المطلب الأول 


تعريف البدعة عند ابن تيمية 


يقول ابن تيمية في تعريف البدعة: (هي الدين الذي لم يأمر الله به ورسوله» فمن 
دان دینا م يأمر الله ورسوله به فهو مبتدع بذلك)'. وقد عرفها في مواطن متعددة من 
كتبه بتعريفات لا تختلف كثراً عن التعريف السابق» فقال مثلاً: (فإن البدعة الشرعية 
أي المذمومة في الشرع - هي ما لم يشرعه الله في الدين» أي ما لم يدخل في أمر الله 
ورسوله وطاعة الله ورسوله. فأما إن دخل في ذلك فإنه من الشرعة لا من البدعة 
الشرعية). 

وقال أيضاً: (وقد قررنا في قاعدة «السنة والبدعة۲: أن البدعة في الدين هي ما ۾ 
يشرعه الله ورسوله وهو ما م يأمر به أمر يجاب ولا استحباب. فأما ما آمر به أمر إيجاب 
أو استحباب وعلم الأمر به بالأدلة الشرعية: فهو من الدين الذي شرعه الله وإن تنازع 
أولو الأمر في بعض ذلك» وسواء كان هذا مفعولا على عهد النبي ية أو لم يكن فا 


فعل رعده بأمره... هو من سنته )۳ . 


.)١ /١( الاستقامة لابن تيمية‎ )١( 
.)٠٠۳ /٤( الفتاوی الکبرى لابن تيمية‎ )۲( 
.)٠١١ /٤( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )۳( 


وزاد ني موطن: (وإن سماه بدعة فإنم] ذلك لأنه بدعة في اللغةء إذ كل أمر فعل على 
غير مثال متقدم یسم في اللغة بدعةء وليس مما تسميه الشريعة بدعة وينهى عنه). 

وزاد في موطن بعد أن عرف البدعة با سبق: (فلا بد مع الفعل من اعتقاد يخالف 
الشريعةء وإلا فلو عمل الإنسان فعلا محرما يعتقد تحريمه لم يقل إنه فعل بدعة)". 

وهذه التعاريف يمكن أن تفهم على وجهين: 

الوجه الأول: أن ابن تيمية لا يرى تقسيم البدعة» ويقوي هذا الفهم ما يلي: 

أ) أن ابن تيمية يسعى للمحافظة على الكلية في قول النبي َة (كل بدعة ضلالة)ء 
وفي ذلك يقول: (وقد كتبت في غير هذا الموضع أن المحافظة على عموم قول النبي بيا 
«کل بدعة ضلالة) متعين» وأنه جب العمل بعمومه)". 

ب) توسعه في سد ذرائع البدع» وذلك حين رأى بعض الجهلة يستدلون على 
تحسين بدعهم بعدم النهي عنهاء ولذا قال متم) كلامه السابق: (وأن من أخذ يصنف 
البدع إلى حسن وقبيح ويجعل ذلك ذريعة إلى ألا يحتج بالبدعة على النهي فقد أخطا؛ 
كا يفعل طائفة من المتفقهة والمتكلمة والمتصوفة والمتعبدة؛ إذا موا عن العبادات المبتدعة 
والكلام في التدين المبتدع» ادعوا أن لا بدعة مكروهة إلا ما نمي عنه فيعود الحديث إلى 
أن يقال: «كل ما نهي عنه» أو «كل ما حرم» أو «كل ما خالف نص النبوة فهو ضلالة» 
وهذا أوضح من أن يحتاج إلى بيان بل كل ما لم يشرع من الدين فهو ضلالة)٠'.‏ 


(۱) مجموع الفتاوی لابن تيمية (۳۱/ .)١١‏ 
() منهاج السنة النبوية لابن تيمية (۸/ .)۳٠۸‏ 
(۳) مجموع الفتاوى لابن تيمية /٠١(‏ ¥( 
(1) المصدر السابق .)۳۷١ /٠١(‏ 


1۰%۷ 


ولا شك أن جمهور أهل العلم مع ابن تيمية متفقون على خطأ من فسر البدعة 
بأنها كل ما نهى الله عنهء لأن تفسيرها بذلك يفضي إلى عدم إنكار ما حدث من البدع 
التي لا أصل ها بحجة أنه م يأت فبها نبي خاص . 

وليس الخلاف بين ابن تيمية والشاطبي من جهة والجمهور من جهة آخرى في 
هذاء لأن البدعة إذا كانت باطلا محضا فهي مردودة اتفاقا كا أشار إليه ابن تيمية 


)١( . 
4 نتفه‎ 


وأما الوجه الثاني الذي يمكن أن يمهم به كلام ابن تيمية - إن صح - فيجعل 
ابن تيمية في مصاف من يرى تقسيم البدع إلى حسنة وقبيحةء وذلك أنه عرف البدعة 
بأنها الدين الذي لم يأمر الته به ورسوله» وعليه فالمحدثة التي لم يأمر الله ها على وجه 
الخصوص,» وكانت مما يمكن إرجاعه إلى الشرع بوجه من وجوه الاستنباط الصحيح 
يصْدّق فيها أنها ما أمر الله به ورسوله» وعليه فلا تكون هذه الحادثة من المرفوض في 
الشريعةء وما يقوي هذا التفسير قوله: (وما مي بدعة وثبت حسنه بأدلة الشرع 
فأحد الأمرين فيه لازم: إما أن يقال: ليس ببدعة في الدين وإن كان يسمى بدعة من 
حيث اللغة» كا قال عمر: نعمت البدعة هذه»ء وإما أن يقال: هذا عام خصت منه 
هذه الصورة لمعارض راجح كا يبقى فيا عداها على مقتضى العموم كسائر عمومات 
الكتاب والسنة). 

ويقوي هذا الفهم أيضا قوله: (فإن البدعة الشرعية - أي المذمومة في الشرع - 
هي ما لم يشرعه الته في الدينء أي ما لم يدخل في أمر الله ورسوله وطاعة الله ورسوله. 


(۱) درء تعارض العقل والنقل .)٠١٤/۲(‏ 
(۲) مجموع الفتاوی لابن تيمية (۱۰/ .)۳۷١‏ 


۰۸ 
فأما إن دخل في ذلك فإنه من الشرعة لا من البدعة الشرعية)'. فإنه فسر قوله: (ما ل 
يشرعه الله) بقوله: (أي: ما لم يدخل ني أمر اله) وهذا يقتضي أن ما أحدثه المكلف 
وابتدعه إن كان يمكن إدخاله تحت عموم نصوص الشرع فليس بدعة منهيأ عنها. 

وما يعضد هذا الفهم عنه قوله: (وكل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة فهي 
بدعة سيئة» وهي ضلالة باتفاق المسلمين» ومن قال في بعض البدع إنها بدعة حسنه 
فإنها ذلك إذا قام دليل شرعي أا مستحبةء فأما ما ليس بمستحب ولا واجب فلا 
يقول أحد من المسلمين إنها من الحسنات التي يتقرب ما إلى الله)". 


ولابن تيمية رحه الله ضابط ذكره في كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم» أذكره 
عند مناقشة مسألة الاحتجاج بالترك لصلته به. 


(۱) الفتاوی الکبری لابن تيمية .)٠١۳ /٤(‏ 
() مجموع الفتاوى لابن تيمية .)٠١١ /١(‏ 


۰۹ 


الطلب الثاني 
تعريف البدعة عند الشاطبي 


وأما الإمام الشاطبي فقد عَرَّفَ البدعة بتعريفين: 

الأول: على قول من يحصر البدعة في الأمور التعبديةء وعرفها على هذا بأنها: 
(عبارةّ عن «طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعيةء يُقَصَدٌ بالسلوك عليها المبالغة في 
التعبد لله سبحانه). 

الثاني: على قول من مجعل البدعة شاملة للعبادات والمعاملات» وعرفها على هذا 
بأنا: (طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية» يقصد بالسلوك عليها ما يقصد 

وقد تولى الإمام الشاطبي إزالة الخموض الذي يعتري تعريفه للبدعة» كا تولى 
ذلك غبره» وهذا بيان للكلمات الخمس التي احتواها التعريف: 

فقوله: (طريقة) أي: (الأمر الذي رُسم ليسلكه راسمه ومن اتبعه» وأوثر التعبير 
هذه الكلمة دون غيرها كلفظ حادث مثلاء للتنبيه إلى أمرين: 

أحدهما: أن البدعة هي الطريقة الموصوفة بالصفات المذكورةء سواء أحدثها 
صاحبهاء أمْ لم بحدثهاء ولكن اتبع من أحدثها. 


(۱) الاعتصام للشاطبي (۱/ .)٠١‏ 


والآخر: الإشارة من أول الأمر إلى أن المبتدع يقَصد ببدعته إلى وضع منهج 


وقوله: (ني الدين): (قيد أول» يفيد أنه لا بد لتحقق البدعة من إضافة الطريقة 
إلى الدين» بأن تكون طريقة سلكها صاحبها معتبرا فيها أنها من الدين» أي: غا أُذن به 
الدين على سبيل الوجوب أو غيره... وعلى هذا فالشيء الواحد قد يكون بدعة ولا 
یکوناء باعتبارين ختلفين» كال جهر بالقراءة في صلاة سريةء فإنه يكون بدعة إن كان 
ا لجاهر يرى أنه من الدين استناداً إلى شبهة فاسدة» كطرد الوسواس, أو تعليم الناس» 
ولا يكون بدعة إن کان الجاهر یری آنه حالف للدین» ولکن هكذا سوّلت له نفسه» أو 
لته وسوسته» وكذلك لا يكون هذا بدعة إن کان الجاهر قد جهل حكم الله» فصدر 
ني جهره عن هذه الجهالة» وهو خالي الذهن من أن الإسرار مطلوب في الدين والجهر 
خالف له)". 

وقوله: (خترعة) أي: لا أصل هما في الدين ولا دليل يدل عليها لا من الكتاب 
ولا من السنةء لا مباشرة ولا بالواسطةء لا با لخصوص ولا بالعموم» ويخرج بهذا القيد 
ما شهد له دليل من الكتاب أو السنة بالذات أو الواسطةء بالخصوص أو العموم. 


وقوله: (تضاهي الشرعية) أي: (تشبه الطريقة الشرعية فى أن ها مظهراً كمظهرهاء 


وشبهة بدو كأنبا دليل علبهاء وهذا القيد برج عن حدٌ البدعة ما أضيف إلى الدين 
عنادا بعد تفنید شبهات من شه "٨)‏ . 


(۲) المصدر السابق (ص١٠).‏ 
(T)‏ المصدر السابى (ص۱۸). 


۱۱۱ 


وقوله: (يُقَصَد بالسلوك عليها البالغة في التعبد لله سبحانه)» قيدٌ يراد به أن 
البدعة لا تكون بدعة إلا إن كانت في أمر تعبدي لا في عادي. 

وقول الشاطبي في التعريف الأول للبدعة: (تضاهي الشرعية)ء إن أراد أن البدعة 
ضاهت المشروع بشبهة أو مظهر دون أن يدل عليها دلي عام ولا خاص فلا اعتراض 
ا 


وإن أراد أن يذل بهذا القيد في حَدٌ البدعة كل حدثٍ لم يرذ في حقّه دليل 
خاص مع كَوْنِ الدليل العام قد شهدَ لأصل ذلك العمل بالاعتبارء فلا يْسَلّمُ له ذلك. 

ومن العسير الوقوف على مراد الإمام الشاطبي على وجه القطع» مع طول تفه 
في كتاب الاعتصام» فإن له عبارات يمكن أن تعضد الاحتمال الأول» وله عبارات 
يمكن أن تعضد الاحتمال الثاني. 

فمم) يعضد الاحتال الأول أن الإمام الشاطبي يكتفي بعمومات النصوص 
الشرعية لِمَبُول المحدثات» ولكنه يأبى أن يسميها بدعةء وذلك عندما تحدث عن 
اختراع العلوم الخادمة للشريعة كعلم النحو والتصريف ومفردات اللغة» وأصول 
الفقه» وأصول الدين» ونحوهاء فهذه العلوم مع آنها لم توجد في الزمان الأول» إلا أن 
الشاطبي حكم بحسن اختراعهاء وأهمية وجودهاء ذاكراً أن أصوهما موجودة في 
الشرع» وأن الشرع بجملته يدل على اعتبارهاء وأن ابتكارها والتصنيف فيها مستمد 
من قاعدة المصالح المرسلة"'. 

وما يعضد الاحتمال الأول قوله في الرد على العز بن عبد السلام: (لأن من حقيقة 
البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعي؛ لا من نصوص الشرع» ولا من قواعده). 


(۱) الاعتصام للشاطبي .)0١ /١(‏ 
() المصدر السابق .)۲٤۹/۱(‏ 


كان ثم بدعة» ولكان العمل داخلا في عموم الأعمال المأمور بها أو المخير فيهاء فا لجمع 
بين كون تلك الأشياء بدعاء وبين كون الأدلة تدل على وجوم أو ندبها أو إباحتها جع 
بين متنافيين). فقوله: (ولكان العمل داخلا في عموم الأعمال المأمور ما أو المخبر فيها) 
يدل على أن العمل الذي يمكن إدراجه تحت عموم الأعال المأمور ها غير مردودى 
وإن کان نازع في تسميته بدعة. 

فظاهر هذه النصوص يفيد أنه يكتفي في قبول المحدثات بكونها مندرجةٌ تحت 
قواعد الطلب» وعمومات النصوص» وأنه إنها يمنع من تسميتها بدعاً. 

نعم صنيع الإمام الشاطبي التطبيقي يدل على أنه يريد الاحتمال الثاني» ويدل 
على ذلك تنصيصه بعد ذلك على أن البدعة الإضافية هي التي دل الدليل عل أصلهاء 
وليس ها دلي حاص يدل على تلك الصورة بعينهاء ويدل على إرادته الاحتال الثاني 
اشامات من اة 

فالإمام الشاطبي رحه الله يرى أن العبادة المشروعة الثابتة إذا تَصَرَّفَ فيها الْكَلَفُ 
بأن خصها بزمن دون زمن» أو التزم فيها عدداً يداوم عليه» أو اعتاد فعلها في هيئة من 
الاجتماع ونحو ذلك فإن تلك العبادة المشروعة بأصلها أصبحت منوعة بوصفها. 

فالصلاة مثلاً مشروعة الأصل» مطلوبٌ الإكثار منهاء فإذا التزم المكلف عند 
قيامه بها وصفاً أو عدداء كان التزامه ودوامه على ذلك مضاهاة للشرع الذي وضع 
قوانين العبادات وألزم الناس بهاء وهذا الفعل منه هو الابتداع. 

والذكر: مشروع الأصلء مطلوبٌ الإكثار منهء فإذا اترم فيه وصف الاجتماع؛ 
اقتضى هذا الوصف المنع. 


11۳ 


وقد أوضح الإمام الشاطبي رحه الله أوجة المضاهاة فقال: 

(يعني أنها تشابه الطريقة الشرعية من غير أن تكون في الحقيقة كذلك» بل هي 
مضادة ها من أوجه متعددة: 

منها: وضع الحدودء كالناذر للصيام قائماً لا يقعد» ضاحيا لا يستظل» 
والاختصاص في الانقطاع للعبادة والاقتصار من المأكل واللبس على صنف دون 
صنف من غير علة. 

ومنها: التزام الكيفيات والميئات المعينة» كالذكر بميئة الاجتاع على صوت 
واحد» واتخاذ يوم ولادة النبي ية عيداء وما أشبه ذلك. 

ومنها: التزام العبادات المعيةء في أوقات معينةء لم يوجد هما ذلك التعيين في 
الشريعة» كالتزام صيام يوم النصف من شعبان وقيام ليلته. 

وثم أوجه تضاهي بها البدعةٌ الأمورَ المشروعةء فلو كانت لا تضاهي الأمورَ 
المشروعة لم تكن بدعةء لأنها تصير من باب الأفعال العادية)“. 

وأضاف الشاطبي في التعريف الثاني قوله: «يقصد بالسلوك عليها ما يقصد 
بالطريقة الشرعية» ليدرج العادات التي يقصد بها التعبد في حد البدعة» وقد أوضح 
الشاطبي ذلك فقال: (لأن البدعة إما أن تتعلق بالعادات أو العبادات» فإن تعلقت 
بالعبادات فإنم] أراد بها أن يأتي تعبده على آبلغ ما يكون في زعمه» ليفوز بأتمٌ المراتب في 
الآخرة في ظنه» وإن تعلقت بالعادات فكذلك, لأنه إنها وضعها لتأ أمورٌ دنياه على 
نمام المصلحه فيها)". 


(۱) الاعتصام للشاطبي (۱/ .)٠۳‏ 
(۲) المصدر السابق .)٠١١ /١(‏ 
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وما يلاحظ هنا أن الإمام الشاطبي هو اول من اخترع مصطلح البدعة الإضافية 
وذلك بنصه هو حين قال: (فل] كان العمل الذي له شائبتان م يتخلص لأحد الطرفين؛ 
وضعنا له هذه التسمية» وهي «البدعة اللإضافية»)'. ولا مشاحة في الاصطلاح. 

كا يلاحظ أن الإمام الشاطبي اعتبرَ أن الالتزام بكيفية أو عد أو زمنِ لأمر 
مشروع شرعية مطلقةً غير مقيد بشيءِ من تلك القيود بعد بدعةٌ إضافية» ولكن بشر ط 
أن صر ذلك الوصف الذي زاده اللكلف في العمل المشروع وصفاً غير منفكِ إما 
بالقصد أو بالوضع الشرعي أو العادي» فحينئذ ينقلب العمل المشروع إلى عمل غير 
مشروع» ویکون مندرجاً تحت عموم قوله کا: ضا ان له اواو 
وذلك أن العمل عند تقييده بشيءٍ من تلك الأوصاف أصبح عملاً ليس عليه أمر 
النبي لا. 

أمّا إذا فعل ا مكلف ما فعل لا عن قصلِ؛ وإن اتفاقاً» أو بسبب نشاطه في هذا 
الوقت دون غيره» أو لأنه لا جد وقتاً للصلاة أو الذكر إلا ذلك الوقت» فليس فعل 
ذلك بدعةء وأما فعله بدون ذلك الاعتقاد فليس بدعةء وفي هذا يقول: (فإن ذلك 
التخصيص والعمل به؛ إذا ل يكن بحكم الوفاق» أو بقصد يقصد مثله أهل العقل 
والفراغ والنشاط؛ كان تشريعا زائدا)". 

وللشاطبي تفصيلات بين الوصف الزائد على العبادة الذي يصير عرضة لأن 
ينضم إلى العبادةء حتى يعتقد فيه أنه من أوصافها أو جزء منها وبين ما ليس كذلك» 
وقد قسم ذلك إلى أربعة أقسام أطال فيها ا لحديث» وخلاصة ما ذكره ما يلي: 


(1) الاعتصام للشاطبي (۱/ ۳۹۸). 
(۲) المصدر السابق .)٤۸٦/۱(‏ 
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القسم الأول: وهو أن تنفرد البدعة عن العمل المشروع فلا يؤثر ذلك على نقاء 
العمل المشروع» ومثاله: الرجل يريد القيام إلى الصلاةء فيتنحنح مثلا ولا يقصد بذلك 
التعبد ولا نسبة التنحنح إلى الصلاةء ويشترط لنفي الحرح عن هذا القسم أن لا يكون 
بحيث يفهم منه الأنضام إلى الصلاة عملا أو قصدا؛ فإنه إذ ذاك يصير بدعة. 


القسم الثاني: أن يصيبر العمل العادي أو غيره كالوصف للعمل المشروع إما 
بالقصد. وإما بالعادة» وإما بالشرع؛ إلا أن الدليل على أن العمل المشروع لم يتصف في 
الشرع بذلك الوصف» مثاله: الرجل يصلي الفرض قاعدأ مع قدرته على القيام» أو 
صام يوم العيدء أو صلى نفلا بعد العصر» فكل من تعبد لله تعالى بشىء من هذه العبادات 
الرافة ن غير ا ماحد دة حه ۷ إعانت فا هة ها إل المشروعء بل 
غلبت عليها جهة الابتداع» فلا ثواب فيها على ذلك التقدير. 

القسم الثالث: أن يصير الوصف عرضة لأن ينضم إلى العبادة» حتى يعتقد فيه 
أنه من أوصافها أو جزء منها: فهذا القسم ينظر فيه من جهة النهي عن الذرائع» ومثاله: 
تقدم شهر رمضان بصيام يوم أو يومين» فكل عمل أصله ثابت شرعا؛ إلا أن في إظهار 
العمل به والمداومة عليه ما بخاف أن يعتقد أنه سنة؛ فتركه مطلوب في الحملة أيضا من 
باب سد الذرائع» فإن ذهب مجتهد إلى عدم سد الذريعة في غير حل النص ما يتضمنه 
هذا الباب؛ فلا شك أن العمل الواقع عنده مشروع»؛ ويكون لصاحبه أجره» ومن ذهب 
إلى سدها فلا شك أن ذلك العمل منوع» وهو محل نظر واشتباه. 

القسم الرابع: أن لا يصير الوصف عرضة لأن ينضم إلى العبادة» بحيث لا 
يعتقد فيه أنه من أوصافها أو جزء منها. 


ومع التقسيم والتطويل إلا أنه م يزل الإشكال قائما في إدراك مقصد الإمام 


۱۱۹ 
الشاطبي بالبدعة الإضافيةء فلو حاولنا تنزيل ضوابطه على ما كان يفعله كثيرّ من 
الصحابة والتابعين لكانت تلك الأفعال بدعاً مرفوضة وهذا ما لا أظن الشاطبي 
يرضاه ولا يلتزمه» فسنجد في صلاة التراويح أموراً يمكن وفق منهاج الشاطبي اعتبارها 
بدعة كالتزام صلاتها بعشرين ركعة كا اتفقت عليه المذاهب الأربعةء وإظهار ذلك 
بحيث يعلم عند العام والخاص والعا م والجاهلء والاستراحة التي جرى ا العمل 

بين كل أربع وأربع واستحبها جمهور العلاء. 


عَم أخرج الإمام البيهقي في سننه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ل 
كان يصلي أربع ركعات في الليلء ثم يتروح» قال الإمام البيهقي: (تفرد به المغيرة بن 
زياد ولیس بالقوي. وقوله: ثم يتروح» إن ثبت فهو أصل في تروح الإمام في صلاة 
التراويح)'» وعلى فرض ثبوته فهو في قيام اللیل» ولیس دليلاً خاصاً بالتراويي 
وللعلماء في هذا الجلوس مذاهب: فمنهم من نص على استحبابها وهم الحنفية"» ومنهم 
من يجعل فعلها أولى من تركها وهم الحنابلة”"» ومنهم من يذكرها في صفة التراويح 
دون تنصيص على استحبابا وهم المالكية والشافعية. 

فهذه أوصاف منها ما صار ملازماً بحيث يفهم منه الانضام إلى الصلاةء ومنها 
ما أصبح كالوصف للعمل المشروع. 


(1) السنن الكبرى للبيهقي (۲/ .)۷٠٠١‏ 

(۲) قال الإمام لكاساني في البدائع :)۲۹١ /١(‏ (ومنها: أن الإمام كلما صلى ترويجحة قعد بين 
الترويحتين قدر ترويحة يسبح ويهلل ويكبر» ويصلي على النبى ية ويدعو). 

(۴) قال المرداوي الحتبلي في الإنصاف :)۱۸١/۲(‏ (ومنها: اع ا 
يسيرة.. فعله السلف» ولا بأس بتركه). 

.)٠١٠/۱( وأسنى المطالب امام زكريا الأنصاري‎ ء)٤۱١‎ /١( انظر شرح الموطأ للزرقاني‎ )٤( 
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فإن قيل: إن ذلك من سنة الخلفاء الراشدين وهي مستثناة بالنص. 

قلنا: بل إن هذا كان سمتا عاماً في الصحابة والتابعين» فالصحابي الجليل عبد الله 
ابن عباس رضي الله عنھم) کان یعرف بالأمصار کا سیأتي» وکان أبو هريرة يستغفر الله 
ويتوب إليه في كل يوم اثني عشر ألف مرة'» وكان الإمام التابعي أبو عثان النهدي 
يصلي ما بن ا مغرب والعشاء مئة ركعة" والتابعي عبد الرحمن بن الأسود كان يصلي 
بالناس في رمضان بأربعين ركعة ويوتر بسبع" وكان التابعي الثقة خالد بن معدان 
الذي أدرك خلقا من الصحابة يُسَبّح في كل يوم أربعينًّ ألف تسبيحة“» وكان بلال 
ابن سعد التابعي الجليل يصلي في كل يوم وليلة ألف ركعة*» وكان الإمام أحمد بن 
حنبل يصلي كل يوم وليلة مثة وخمسين ركعةء وتتبع هذا يطول» وسيأتي كثير منه في 
فصول لاحقة. 

وهذه كلها التزامات» وتقييدٌ للعبادات بالأزمان والأعداد والهيئات» داوموا 
عليهاء وعرفوا بهاء وذكرت معزوة إليهم على وجه الثناء والمدح» دون نكير من 
العلاء» وهذا يفيد حلاف ما قرره الشاطبي» والإصرار على إنكار هذا الصنيع يفضي 
إلى تبديع طائفة من السلف» وهذا منك لا يرضا الإمامٌ الشاطبي. 


(۱) حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني (۱/ ۳۸۳). 

(۲) سير أعلام النبلاء للذهبي /٤(‏ ۱۷۷). 

(۳) مصنف ابن أبي شيبةء كتاب الصلاة» باب كم يصلي في رمضان من ركعة؟ برقم (۷۹۸۷). 

() قال الذهبي في ترجمته في سير أعلام النبلاء (6/ :)٥۳١‏ (الإمام شيخ أهل الشام أبو عبد الله 
الكلاعي الحمصي حدث عن خلق من الصحابة وأكثر ذلك مرسل روى عن ثوبان وأبي أمامة 
الباهلي ومعاوية وأبي هريرة والمقدام بن معدي كرب وابن عمر... فقيه كبير ثبت مهيب مخلص 
يقال كان يسبح في اليوم أربعين ألف تسبيحة). 

.)٥۰۴/۱( تہذیب التهذیب لابن حجر‎ )٥( 


۱1۸ 


كما أن هذا المسلك فيه تضييق على المكلفين» وكف م عن أعال من الخبر وَرَد 
الشرع ا والندب إلى الإكثار منهاء ولیس فيها اختراع عبادة لا أصل 
هاء ولا ابتكار حَدَثِ لا يشهد له أصل» ومن صور هذا التضييق منع من اعتاد صلاة 
ركعتين قبل لقاء أو عند دحول دارء أو قبل مباشرة عمل من الأعهال» فمن حدد لنفسه 
وقتاً أو عدداً للذكر أو الصلاة أو التلاوة أو ا و 2 أو سقط 
حكماء فصلاته هي الصلاة ا معهودة في الشرع» وذكره هو الذكر الواردء وما دام ۾ يزم 
الناس به کتشریع محتوم» ولم یعتقد في ما قام به فضلاً خاصا فلا وجه لمعل ما قام به 
بدعة منكرةً. 


المببحث الخامس 
أدلة من منع تقسيم البدع إلى حسنة وقبيحة 


وقد استدل أصحاب هذا الرأي وعلى رأسهم الشيخان ابن تيمية والشاطبي 

الأول: عموم النصوص الناهية عن البدع» كا في حديث مسلم عن جابر بن 
واشتد غضبه» حتی کأنه منذر جيش يقول: (صبحكم ومساکم»» ویقول: «بعثت أنا 
والساعة كهاتين؟. ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى» ويقول: (أما بعد فإن خير 
ا لحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور عحدثاتهاء كل بدعة ضلالة). 
زاد النسائي وغيره: (وكل ضلالة في النار)". 

وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ية: «من أحدث في أمرنا 
هذا ما لیس منه فهو رد»". 

وغيرها من الأحاديث» فإنها ) تحص بدعة دون بدعةه ولذا قال الإمام الشوكاني 
(1) صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب خفيف الصلاة وا لخطبةء» رقم .)٤۳١(‏ 
() سنن النسائی» کتاب صلاة العيدين»› باب كيف الخطبة» رقم .)۱٥۷۸(‏ 


)۳( البخاري» کتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم AV)‏ (, 
ومسلم» كتاب الأقضيةء باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء رقم .)١۷١۸(‏ 


۲۰ 
عند شرح حديث عائشة رضي الله عنها: (وما أصرحه وأدله على إبطال ما فعله الفقهاء 
من تقسيم البدع إلى أقسام» وتخصيص الرد ببعضها بلا حخصص من عقل ولا نقلء 
فعليك إذا سمعت من يقول هذه بدعة حسنة بالقيام في مقام المنع» مسنداً له بهذه الكلية 
وما يشا ها من نحو قوله ميا «كل بدعة ضلالة» طالب ليل تخصيص تلك البدعة 
التي وقع النزاع في شأنها بعد الاتفاق على آنها بدعةء فإن جاءك به قبلته» وإِن كاع كنت 

قد ألقمته حجرا واسترحت من المجادلة). 

الثاني: أن البدعة شأما أنا خالفة للشرع» ومتى لم تكن مخالفة للشرع؛ بأن صح 
اندراجها تحت مقاصد الشرع ونصوصه لم تكن بدعة» وهذا ما عبر عنه الإمام الشاطبي 
بقوله: (لا يخلو أن يكون ها أصل في الشريعة أم لاء فإن لي يكن ها أصل دخلت في 
الحكم تحت قاعدة البدع التي هي ضلالات؛ فضلا عن أن تكون مباحة؛ فضلا عن أن 
تكون مندوبا إليهاء وإن كان ها أصل؛ فليس ببدعةء فإدخا ها تحت جنس البدع غير 
صحیح). 

وبيَنَ الإمام الشاطبي أن ما مثل به العز بن عبد السلام للبدع الواجبة إنها هي 
مندرجة تحت قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» وعليه فلا يشترط أن يكون 
معمولا به في السلف. ولا أن يكون له أصل في الشريعة على الخصوص» وكذلك ما 
كان من باب المصالح المرسلةء وليس شيءٌ من ذلك من البدع. 

ثالثا: أن ما ندب الشرع إليه مطلقاً كذكر الله» فإن تقييده بهيئةء أو في وقت 
معلوم خصوص عن سائر الأوقات؛ لم يكن في ندب الشرع ما يدل عليه فإن هذا 


(۱) نيل الاوطار (۲/ ١۹۳)ء‏ تأليف الإمام حمد بن علي الشوكاني اليمني (المتوفى: ۰ Aھ(.‏ 
(۲) الاعتصام للشاطبي (۱/ .)٠١۷‏ 


۲۱ 
اين بعد ري اد واف إا أطي ذلك ن دى ى عام الان 
كالمساجد؛ فإنها إذا أظهرت هذا الإظهار ووضعت في المساجد كسائر الشعائر التي 
وضعها رسول الله ية في المساجد وما أشبهها كالأذان وصلاة العيدين والاستسقاء 
والكسوف؛ فهم منها بلا شك أنها سنن» إذا ل نَّم منها الفرضية. 

وما يجحتج به المانعون للتقسيم عموم النهي عن البدع على ألسنة السلف. 

فهذا حملة ما استدل به هؤلاء العلاء. 


| لمحث السادس 
مناقشة للفريقين 
المطلب الأول: مناقشة الجمهور. 


المطلب الثاني: مناقشة المانعين للتقسيم. 


الملطلب الأول 
مناقشة الجمهور 


کان مام الجمهور عقبة العموم في النصوص الناهية عن البدعة» وذلك أنها ن¿ 
تستشن بدعة دون بدعة» وقد سلكوا في تجاوز هذه العقبة مسلك الجحمع بين النصوص 
الشرعية الدالة على ذم البدع» وتلك التي تحث على سن الأمور الحسنةء وكان منهجهم 
مطردا. 

وتعاملوا مع قول النبي مي: «كل بدعة ضلالة“ بو جهين من التعامل: 


(۱) سنن أبي داوود» كتاب السنةء باب لزوم السنةء رقم .)٤٤٠۷(‏ والإمام أحمد في مسنده» مسند 
العرباض بن سارية» رقم .)١۷١٤٤(‏ 


۲۳ 


الأول: الإبقاء على العموم باعتباره عامَاً أريد به ا لخصوص, وعليه فيكون 
المراد ب(كل) عموم البدع المخالفة للشريعة» بحيث لا تستثنى بدعة هذا وصفهاء وهذا 
السلك مبني على ن المحدثات الحسنة لم تندرح تحت البدع حتى تستثنى منها. 


الثاني: تخصيص عموم (كل) بالنصوص الدالة على مدح إحداث الأمور الموافقة 
للشريعة» المندرجة تحت أصوهاء وعليه فعموم (كل) من قسم العام اللخصوص وليس 
من العام الذي أريد به ا لخصوص, وليس هذا مستنكرأًء فإن الله تعالى يقول: * مادَر 
من سىء أت عله إلا جعت امير 4 [الذاريات: ]٤١‏ فمع أن لفظ (من شيء) يفيد 
العموم؛ إلا أن المقصود في الآية أنها تدمر ما أراد الله تدميره وإهلاكه من ناس أو 
ديار أو شجر أو نبات» ولم يرد الله أن يهلك بها الجبال والآكام والصخورء ولا العام 
الذي لم يکن من قوم عاد. 

وكذلك قوله تعالی: « نُدَمرْكل سىء يمر ربا 4 [الأاحقاف: ]۲١‏ فلفظ (كل) مع 
كونه من ألفاظ العموم» ولكن أريد به هنا خصوص ما أراد الله تدميره» ولذا جاء في 
الآية نفسها أن المساكن لم تدمر. 

وأما قوله بياة: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" فقد تعامل 
معه الجمهور تعاملاً أصولياً نابعاً من اعتبار المفهوم» وذلك أن مفهوم (ما ليس منه) أن 
من أحدث أموراً تشهد ها أصول الشرع بالاعتبار فليست رَدَأًء كا أنه يقال في هذا 
الحديث ما قيل في الحديث السابق. 


(۱) قال تعالی: فاصوا لا ری إل مسکنهم € [الأحقاف: .]۲١‏ 
)۲( البخاري» کتاب الصلح» باب إدذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم (۷). 
ومسلم» كتاب الأقضيةء باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء رقم .)١۷١۸(‏ 


۱۲۴٤ 


مناقشة المانعين للتقسيم 


المأخذ عليهم عند ذكر تعاريفهم» والحديث هنا كا متمم لسابقه. 

فالشاطبي حين عرف البدعة الإضافية قال: (وأما البدعة الإضافية فهي التي ها 
شائېتان: 

إحداهما: ها من الأدلة متعلق فلا تكون من تلك الجهة بدعة. 

والاخرى: ليس ها متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقيةء فلا كان العمل الذي له 
شائبتان لم يتخلص لأحد الطرفين» وضعنا له هذه التسمية وهى «البدعة الإضافية)» 
أي أنها بالنسبة إلى إحدى الجهتين سنةء لأنها مستندة إلى دليل وبالنسبة إلى الحهة 
الأحرى بدعة» لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دليلء أو غير مستندة إلى شىء. والفرق 
بينها من جهة المعنى أن الدليل عليها من جهة الأصل قائم ومن جهة الكيفيات أو 
الأحوال أو التفاصيل ل يقم عليها مع أنها محتاجة إليه لأن الخغالب وقوعها في 
التعبديات لا في العاديات المحضة كا سنذكره إن شاء الله). 

وقال أيضاً: (وآما الاختلاف من جهة كون البدعة حقيقية أو إضافية فإن ا حقيقية 


(1) الاعتصام للشاطبي (۱/ ۳۹۷). 
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أعظم وزرا لأنها... خالفة حضةء وخروج عن السنة ظاهرء كالقول بالقدر» والتحسين 
والتقبيح» والقول بانكار خبر الواحد وإنكار الإجماع» وإنكار تحريم الخمرء والقول 
بالإمام المعصوم» وما أشبه ذلك فإذا فرضت إضافية فمعنى الإضافيه أنها مشروعة 
من وجه» ورأى جرد من وجه» إذ يدخلها من جهة الع رأيّ في بعض أحواهاء فلم 
تناف الأدلة من كل وجهء هذا وإن كانت تجري مجرى الحقيقةء ولكن الفرق بينها 
ظاهر... وبحسب ذلك الاختلاف يختلف الوزرء ومثاله جعل المصاحف في المساجد 
للقراءة إثر صلاة الصبح فيهاء قال مالك أول من جعل مصحهفا الحجاج بن يوسف» 
يريد أنه أول من رتب القراءة في المصحف إثر صلاة الصبح في المسجد... فهذه حدثة 
أعني: وضعه في المسجد لأن القراءة في المسجد مشروعة في الجملة معمول بها؛ إلا أن 
تخصيص المسجد بالقراءة على ذلك الوجه هو المحدث. 

ومثله وضع المصاحف في زماننا للقراءة يوم الجمعةء وتحبيسها على ذلك 
القصد)'. 
وقفة مع كلام الإمام الشاطبي: 

ومن خلال ما سبق يتبين أن الإمام الشاطبي يَسَلّم بأن ما سماه بالبدعة الإضافية 
ليس بدعةً في أصله» بل يستند في جهة من جهاته إلى الدليلء وإنما فد الدليل على 
الأمر الأضاف واعتبر الإمام الشاطبي أن ما قام به لكلف من التخصيص بزمانِ أو 
مكانِ أو هيئة أو عددٍ يكفي أن يكون خرجاً للعمل من كونه مشروعا إلى كونه منوعا 
وفي ذلك يقول: (والفرق بينها من جهة المعنى: أن الدليل عليها من جهة الأصل 


(Y1 /١( الاعتصام للشاطبي‎ )( 


۲۰ 
قائم» ومن جهة الكيفيات أو الأحوال أو التفاصيل ل يقم عليهاء مع أنها حتاجة إليه؛ 
لأن الغالب وقوعها في التعبديات لا في العاديات المحضة)'. 

وهذا الكلام في ظاهره معارض لا قرره الجمهور الذين سبقت آقواهم» والذين 
يرون أن العمل المشروع لا رجه عن المشروعية تقييده» ووضعوا لذلك ضوابط يأتي 
ذکرها. 

واستدل الجمهور من العلماء على ما ذهبوا إليه من جهات: 

الجهة الأولى: أن ما قرره الإمام الشاطبي مالف لا علم من هدي النبي يف 
فإن المعلوم من هدي النبي بي أنه كان يقر من بخص العبادة بقيلِى وإن لم يكن هذا 
القيد مأثوراً عنه بيا إن كان أصل العمل خيراً مندرجاً تحت نصوص الشرع وأصولهء 
ولذا أقرً َة مَنْ قال عندما رفع رأسه من الركعة: (ربنا ولك الحمد مدا كثيراً طياً 
مبارکا فیه)(". 

وقد رأيت من يعترض على هذا الاستدلال قائلا: إن هذا الحديث لا يصلح حجة 
لمن جوز إحداث دعاء لم يؤثر أو تخصيص دعاء بوقت» لأن هذا إقرار من النبي ف 
وما أقره النبى يها فليس ببدعة”". 

وهذا اعتراض ساقط لأننا نستدل بفعل الصحابي قبل الإقرار لا بعده» ولا 
قائ بن فعل الصحابي قبل الإقرار سنةء فإقدام الصحابي على هذا الفعل الُحْدَثِ قبل 
أن يعلم يفره النبي ية أم لا هو موطن الشاهد» ولو كان مطلق اللإحداث حراماً لقال 
(۱) الاعتصام للشاطبي (۱/ ۳۹۸). 


() تنبيه النبيل إلى آن الترك دليل لصاحبه عمد الإسكندري (ص١أ١٠).‏ 


۲۷ 


له النبي َة أما فعلك هذا فصواب» ولكن لا تُقَدِم مرة أخرى على إحداث أمر قبل أن 

ومعلوم أن الصحابة خاطبون بقوله بياة: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد“ فلو كان جرد الإإحداث حراماً لنبه النبى ية هذا الصحابي على خطر 
الإحداث» وقد أقرٌ النبي ية أمورا كثيرة يأي ذكرها في فصل لا حق 

وم يقل أحد من أهل العلم قاطبة بأن فعل الصحابي قبل أن يقره النبي ية يسمى 
سنه تقريرية. 

الجهة الثانية: أن ما قرره الإمام الشاطبي فيه تضييق ما وسع فيه الشرع؛ فإن 

قال تعالى: $ ونوت بال وَاَليومِ الَجِر ويامُرُوت مروف وهود 
سے وص وم ر rt‏ ر ا ص رس ع ي سو r‏ 
عن المنکر وسرغوت في اَلْحَيَت وأو لك مى الصَللجين * وما يلوا من حير فلن 

2e‏ رم م مکو 

بکفروه والله علیم بالْمتَوییک ) [آک عمران: .]٠١١ ١۱۱١‏ 
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وقال تعالى: ومهم أيِمَةَ يهدوت إأمرنا وأو تا إلبهم فمل الخيرتِ 
ولام اسلو ياء الر كوو وکا سا علبِدي € [الأنبياء: ۷۳]. 

وقال تعالی: تاها آلزیتے اموا رکو واس دوا واغیدوا ریک واف را 
لمڪم لوت € [الحج: ۷۷]. 

وعن أي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله بة: «إن الله تعالى قال: من 
عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت 


(۱) البخاري» کتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم (۹۷). 
ومسلم» كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد حدثات الأمورء رقم .)١۷١۸(‏ 


1۲۸ 
عليه وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به» وبصره الذي صر به ويده التي بطش اء ورجله التي يمشي اء وان 
سألنى أعطيته. ولئن استعاذني لأعيذنه»'. 

والآيات والأحاديث الآمرة بالمسارعة إلى الخبرات والمبادرة إلى الطاعات 
كثيرة جدأء امهم أن تكون العبادة التي سيقوم بها ا مكلف عبادة مشروعة في أصلها 
كالصلاة والصدقة والتلاوة والذكر» ولا يضر بعد ذلك أن يصلي بمئة ركعة أو أقل أو 
أكثرّ في ليل أو نهار إذا اجتنب الأوقات التي هى الشرع عن الصلاة فيهاء وكذا لا يضر 
أن يعتاد التصدق يوم الإثنين أو الجمعة أو غيرهماء ولا يضر أيضا أن يلزم نفسه أن 
يتصدق في كل مرة بألف أو أقل أو أكثرء وفي تلاوة القرآن لا يضر أيضا أن بخصص 
تلاوته ببعد الفجر أو بين المغرب والعشاءء وكذا الذكر لا يضر أن جعل لنفسه وزدا 
من الصلاة والسلام على خير الأنام حمد عليه أفضل الصلاة والسلام» ونحو ذلك» 
كل هذه عبادات مشروعة بأصلها مسكوت عن وصفهاء وهي مندرجة تحت الطلب 

الجهة الثالفة: أن ما كان مندرجاً تحت أصل» فدليل الأصل هو دليل بعمومه 
للفرع المندرج تحت ذلك الأصل» ولا يخفى أن النبي ية لم يفعل كل المندوبات» ولا 
نص على كل مندوب بعينه اكتفاء منه ية بعمومات الشرع» والاستدلال بالعموم 
أصل أصيل من الشرع» فمن لم يكتف بالحموم فقد عطل طائفة كبيرةً من النصوص 
الشرعية كتاباً وسنةء قال الإمام أبو المظفر السمعاني: (الأمر بالثىء يدل على أجزائه 
وهذا قول جميع الفقهاء)". 


.)٠١١۲( صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم‎ )١( 
.)٠١١ /۱( قواطع الأدلة في الأصول للسمعاني‎ )۲( 


۲۹4 


ا لجهة الرابعة: استصحاب البراءة الأصليةء فا مضاف إلى العبادة المشروعة - سواء 
کان وصفاً أو عددا أو تقييدا بزمن ل يرد دليل بمنعه» بل هو دال ني المسكوت عن 
فمن زعم أن العمل المشروع الذي دلت نصوص الشرع عليه بمجرد أن يُدَاوَمَّ على 
فعله في زمن خصوص ينقلب بدعة محرمة» أو بمجرد أن يفعله ا مكلف كذا وكذا من 
امرات» يصبح بدعة محرمة فعليه الدليل الصحيح الصريح الخالي عن المعارض» وهو 
مفقود هنا. 

الجهة الخامسة: أن ما قرره الإمام الشاطبي مبني على الاستدلال بمجرد الترك 
أعني عدم ف فعل النبي َة له أو عدم فعل الصحابة رضي الله عنهم» وهذا الاستدلال 
غير نافع» لأن الترك ليس بدليل كا سيأتي» فكيف إذا كان الفعل الذي فعله المكلف 
قد ورد في الشرع الأمر بأصله وله في الشرع نظائرء فالذكر مثلا دلت النصوص 
الشرعية على طلبه» فإذا انضاف إليه وصف آخرٌ من اجتماع أو تقيي بعد أو تقييد بزمنِ 
فإن هذا الوصف لا يعود على الأصل با لمنع» لأنه وصف لم یرد بمنعه نص کا سبق. 

ا لجهة السابعة: أن ما زاده ا مكلف من التقييد بعدد أو زمن أو هيئة على أقسام: 

قسمٌ دل الشرع على مثله: كالتقييد بعدد فإن الشرع قد قيد أنواعاً من الذكر 
بعدد كالاستغفار والتسبيح» وهذا يبطل القول بمنع التقييد بعدد بحجة - أن فيه منَةً 
عل الله وأن الأجدر بالعبد هو عد سيثاته» بدلا من عد حسناته - فهذه الحجة مصادمة 
لا جاء به صاحب الشرع یا لأن النبي ية أرشدنا إلى تقييد كثرر من آذكار الصباح 
والمساءء وأذكار عقب الصلو ات بأعداد» ولو كان العد يستلزم مله على الله لا أرشد 
إليه البي ية. 

وكذا الاجتماع على الذكرء والذكر ا لماعي قد ورد أصله في الشرع» ففي الحديث 


۳۰ 
عن يعلى بن شداد قال: حدثني أي شداد وعبادة بن الصامت حاضرّ يصدَقةُ قال: كنا 
عند النبي ية فقال: (هل فيكم غريب ؟ يعني أهل الكتاب» قلنا: لا يا رسول الله. 
فأمر بغلتق الباب» وقال: ارفعوا أيديكم وقولوا: لا إله إلا الله» فرفعنا أيدينا ساعة ثم 
وضع با يده» ثم قال: الحمد لله اللهم إنك بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني 

عليها ا لجنة وإنك لا تخلف الميعادء ثم قال: ألا أبشروا فإن الله قد غفر لكم)'. 

ويدل على ذلك أيضاً حديث أي هريرة رضي الله عنه: (وما اجتمع قوم في بيت 
من بیوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم 
الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده)". 

وقد فهم جمهور العلماء من هذا الحديث استحباب الاجتماع على الذكر؛ ولذا 
بوب الإمام النووي رحه الله تعالى في شرح مسلم بقوله «باب فضل الاجتماع على 
تلاوة القرآن وعلى الذكر؛ ثم قال: (وفق هذا دليل لفضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
فى المسجد» وهو مذهبنا ومذهب الجمهورء وقال مالك: يكره» وتأوله بعض 
أصحابه"» ويلحق بالمسجد فى تحصيل هذه الفضيلة الاجتماع في مدرسة ورباط 


(۱) رواه أحمد في مسنده» مسند شداد بن أوس» برقم .)۱۷١١١(‏ ورواه الطبراني في معجمه الكبير 
(۷/ ۸۹) رقم الحديث .)۷۱١۳(‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد :)١ /١(‏ رواه أحمد والطبراني 
والبزار ورجاله موقو 

(۲) صحيح مسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر» رقم 
(۹۹). 

(۳) وقد ذكر هذا التأويل الإمام ابن الحاج في المدحل (۱/ 4۲) فقال: (أما قوله: عليه الصلاة والسلام 
«ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله...٠.‏ فالدراسة المذكورة تشعر بأنهم 
م مجتمعوا على التلاوة صوتا واحدا متراسلين؛ لأن المدارسة إن| تكون تلقينا أو عرضاء وهذا 
هو المروي عنهم). 


۳1 


ونحو هما إن شاء الته تعالی. وید عایه الخحدیث الذى بعده"'' فإنه مطاق يتناول جم 
المو اضع. ويون التقيياد فى الحديث الاما ل حرج على الغالب لا سيا ف ذلك الزمان 
فلا یکون له مهوم یعمال به)". 

وقال ابن رجب: (هذا يدل على استحباب الجلوس في المساجد لتلاوة القرآن 
ومدارسته وهذا إن همل على تعلم القرآن وتعلیمه فلا خلاف في استحبابه... قال أبو 
مصعب وإسحاق بن محمد القروي: سمعنا مالك بن أنس يقول: الاجتماع بكرة بعد 
صلاة الصبح لقراءة القرآن بدعةء ما كان أصحاب رسول الله اة ولا العلاء بعدهم 
RS N EE‏ الله تعالی ثم ينصرفون من غير 
أن يكلم بعضهم بعضاأً اشتغالا بذكر الله فهذه كلها محدثة.... واستدل الأكثرون 
على استحباب الاجتماع لمدارسة القرآن في الجحملة بالأحاديث الدالة على استحباب 
الاجتماع للذكر. والقرآن أفضل أنواع الذكر)". 

وقال تقي الدين ابن تيمية رحه الله: (وقراءة الإدارة حسنة عند أكثر العلهاء 
ومن قراءة الإدارة قراءتہم مجتمعين بصوت واحد. وللالكية وجهان في كراهتهاء 
وكرهها مالك وأما قراءة واحد والباقون يتسمعون له فلا يكره بغير حلاف وهي 
مستحبة. وهي التي كان الصحابة يفعلونها: كأبي موسى وغيره)“. 


)١(‏ ونصه: (لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة. وغشيتهم الرحمةء وتزلت عليهم 
السكينةء وذكرهم الله فيمن عنده) صحيح مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء 
باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكرء رقم .)۲۷٠١(‏ 

(۲) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (۱۷/ .)۴١‏ 

() جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي (۲/ .)١ ١‏ وللحافظ ابن حجر كلام في فضل الاجتماع 
على الذكر يراجع في فتح الباري (۱۱/ .)۲٠۲‏ 

.)۳٤٤ /٥( الفتاوی الکہری‎ )٤( 


۳۴۲ 


ومعلوم أن قراءة جاعة للقرآن بصوتٍ واحدِ أمرٌ م يرد بإثباته دليل خا 
ولكنه مندرج تحت أصول شرعية ثابتةء مِنْ طْلَب تلاوة كتاب الله» وطلب تذاكره 
وتدبره» وداخل تحت عموم قوله ڪیڈ: «وما اجتمع قوم في بیت من بیوت الله» يتلون 
كتاب الله ويتدارسونه بينهم» إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة وحفتهم 
الملائكةء وذكرهم الله فيمن عنده»'. 

وقسم مسکوت عنه لم يرد نېي عنه ولم يرد أمر بمثله: كتلاوة صحيح البخاري 
كلما دخل شهر رمضان مثلأء وإقامة مجلس ذكر عند مناسبة المولد النبوي الشريف 
فمثل هذه المحدثات ينظر هل تندرج تحت أصل شرعي آم لا. 

وقسم ورد الدليل بمنعه: كزيادة ركعة خامسة في الرباعية» والتعبد بالوقوف في 
الشمس وغير ذلك م)| وردت الشريعة بمنعهء إلا أن هذا الممنوع ليس على درجة 
سواء» فمنه ما يعود على العبادة بالإبطال كزيادة ركعة في الصلاة» ومنه ما حده الكراهة 
كالالتفات بالوجه في أثناء الصلاة. 


الجهة الثامنة: المتأمل ني كلام اللإمام الشاطبى يجد أنه حين انتقل من التقعيد لا 
أسماه بالبدعة اللإضافية إلى التطبيق والتمثيل هاء أورد أمثلة متخالفة» لا ينتظمها ذلك 
التعريف الذي ذكره» وما مثل به على قسمين: 


الأول: حدثات يوافقه الفقهاءٌ كلهم على كونها مذمومة؛ وذلك لورود النهي 
عن الشارع» كتمثيله بصيام يوم العيد أو إفراد يوم الجمعة بصيام» وصلاة القادر على 


)١(‏ صحيح مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
وعلى الذکر» رقم (۲۹۹۹). 


۴۳ 

القيام جالساً ني الفرض» ولا شك أن هذه الأمثلة ليست عل نزاع إنما التزاع فيا كان 
من جنس الطاعات المطلوبة وقد دل على طلبه أصل من أصول الشرع ولم یرد فيه نهي» 
كتخصيص ليلة اللإثنين بتلاوة أو صلاة أو نحو ذلك. 

الثاني: حدثات هي محل خلاف بين الفقهاء فأكثرهم لا يرونها بدعة منكرةت 
کا لجهر بالذکر» أو الذكر الجاعي» أو الاحتفال بميلاد النبي با أو تحبيس المصاحف 
في المساجد مطلقا أو في أوقات معينةء وغير ذلك ولم يعتبرها جمهور العلاء بدعة لأن 
ها أصولا شرعية تدل عليها. 

وقد عدّها الشاطبي بدعة جَرْيَاً مع جمهور علماء مذهبه المالكي» ولا إشكال في 
هذاء لأن الواجب على المجتهد أن يَبَيّن ما وصل إليه باجتهاده» ومن لم يصل مرتبة 
الاجتهاد فإنه ناقل مذهب إمامه» وليس لن تبتى قولاًني مسألة خلافية أن يفرض رأيه 
على الآخرين كأمر مجمع عليه» وإنما يكون قوله حجة في حقه وحق مقلديه» وي هذا 
يقول الإمام النووي: (وأما قوم قال بعض التابعين الجهر بالبسملة بدعة» ولا حجة 
فيه لأنه خر عن اعتقاده ومذهبه؛ كا قال أبو حنيفة العقيقة بدعة وصلاة الاستسقاء 
بدعة وهما سنة عند جماهير العلماء للأحاديث الصحيحة فيه|» ومذهب واحد من 
الناس لا يكون حجة على جتهد آخر فكيف يكون حجة على الأكشرين؛ مع خالفته 
للأحاديث الصحيحة السابقة)'. 

ولا بُدٌّ من مراعاة أن کون الْحْدَث له أصل أو ليس له أصلٌ قد يكون قطي 
وقد يكون مما تتناوله أنظار المجتهدين» وتختلف فيه مآخذ المستنبطينء بناءًَ على اختلاف 
قواعدهم في الاستدلال» وثبوت النصوص من عدم ثبوتها. 


(1) المجموع شرح المهذب للنووي .)١٠٠٦/۳(‏ 


۳4 


فالبدعة المطوع ببدعيتها ١ا‏ عم قطعا عدم اند, اجها لیت أماه, اش > ٠‏ ق اعدف 
والبدعة المختلف فيها ما احتملت الدخحول في أصمل الشر غ م المباينة له. 

ومر آخر من الأهمة بمکال وهر أن حجماعه ٣‏ عام )| ء الساشف لانہا بتھ عو ال 
إطلاق لفظ البدعة على كل ما خالف السنةء ولا يعنون بالبدعة اصطااح الجمهمر ولا 


وبقيت مؤاخذات على كلام الإمامين ابن تيمية والشاطبي رحمها الله في أمر 
البدعة اللإإضافيةء هذه المؤاخذات تعلق بمسألة الترك فلتؤخر إلى هناك بإذن الله تعالى. 


خلاصة الفصل الأول 


-اخحتلفت أنظار العلماء في تعريف البدعة على أربعة أقوال: 
الأول: ما أحدث بعد ال اا خبرا کان أو عبادة أو عادة. 
الثاني: الحادث الذي تناوله ذم الشارع بأن خالف كتاباً أو سنه أو إجاعاً أو 


f 


قباسا. 


الثالث: طريقة في الدين خترعة؛ تضاهي الشرعيةء ويقصد بالسلوك عليها المبالغة 
في التعبد لله سبحانه. 

الرابع: طريقة في الدين خترعة تضاهي الشرعية» يقصد بالسلوك عليها ما يقصد 
بالطريقة الشرعية. 

ما أحدث الفا للدين» ونْسبَ إليه بشبهة فاسدة مذموم اتفاقاً عند الجميع. 

ما أحدث لا على أنه دين» وتناوله ني الشارع مذموم اتفاقاً عند الجميع. 

ما أحدث بعد النبي ية وشهدت له الأدلة الشرعية بالنص أو بالاستنباط ل 
يقل أحد أنه مذموم أبدأء لكن الخلاف في تسميته» فعلى التعريف الأول هو بدعة 
مستبحسنة» وعلى التعاريف الثلاثة الأخحرى لا يسمى بدعة. 

ان الغلا غل أن الغ تة إل تة و فة ةا ال مام اة 
به ورسوله ية فهي في حير الڏم والإنكار وهي مذمومةء وإذا كانت واقعة تحت عموم 
ما دب الله إليه» وحص عليه الله أو رسوله َة فهي في حَيّر المدح. 


۱۳١ 


- المراد عند حمهور العلماء بقول النبي اة : « کل بدعة ضلالة» غالب البدعء 
فا لحديث من العام اللخصوص. ولا يمنع من كون الحديث عاما خصوصا لفظ (كل) 
بل يدخله التخصيص مع ذلك كقوله تعالی: ندم کل سى نم € [الأحقاف: ١۲]ء‏ فكل 
بدعة لا تندرج تحت أصل صحيح فهي ضلالة. 

فالحادث يعرض على أدلة الشرع» فإن دخل في قاعدة من قواعد الشرع م يكن 
بدعةء وإن أطلق عليه لفظ «البدعة» فالمراد البدعة الحسنة. 

- واستدل الجحمهور على تقسيم البدع إلى مقبولة ومردودة بالقرآن والسنةه 
کقوله تعالى: % إا ن تحن الوق تب ما فدموا و اترهه وکل شىء اة 
ف لماو مين € [یس:۱۲]. 

والشاهد: قوله تعالى: *#وءاثرهُم€ أي: ما أحدثوه من الأمو رالحسنة التي اقتدى 
بها الناس من بعدهم كا فسرها بذلك سعيد بن جبير» وطائفة من المفسرين. 


وقوله تعالى: #ورهباية آبدغوها ما كبتها عله إلا بَا رضوَن َه ها 
روا حي عابتا ماتا لذ ٤ا‏ مراع برشت 4 [اخديد: ۷]. وجه الدلالة في 
الآية: أن الله تعالى بين فضل من رعى الرهبانية حق رعايتهاء كما جاء ذلك في الحديث 
عند ابن ابي حاتم. 


وقول النبي مياد «من سن في الإسلام سنة حسنة» فعمل مها بعده» كتب له مثل 
أجر من عمل بہا.... وهو نص في جواز ب سن المسلم الأمورَ الحسنةء من غير تفريق 
بين أن يكون هذا الأمر الذي سنه قد سب إليه أو لا كا قال شراح الحديث. 


(1) مسلم» كتاب العلمء باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالةء رقم ٠۷(‏ ۰. 


۳۷ 


وكذا قول النبي بي «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»'. فهو دال 
٣ ۰‏ 2 ت e‏ 
بمفهومه على أن كل عمل أحيث واخترع ما عضده عاضد من الكتاب أو السنة 
فل برد کا قاله ابن رجب وغیره. 


- ذهب جماعة كالشاطبي وابن تيميةء والصنعاني والشوكاني إلى أن البدع كلها 
مذمومة» وليس فيها ما يمدح» واستدل أصحاب هذا الرأي بعموم النصوص الناهية 
عن البدع» فإنها م تحص بدعة دون بدعة» وبأن البدعة شأنها أنها مخالفة للشرع» ومتی 
م تكن مخالفة للشرع؛ بأن صح اندراجها تحت مقاصد الشرع وأصوله لم تكن بدعة. 

وأجاب الجمهور بأن العموم باق في البدع المخالفة للشريعةء بحيث لا تستثنى 
بدعة هذا وصفهاء وبأن عموم (كل) إذا م حَصّص فإنه سيصادم النصوص الدالة على 
طلم ال ا 

وقال الجمهور: إن ما كان مندرجاً تحت أصل» فدليل الأصل هو دليل بعمومه 
للفرع المندرج تحت ذلك الأصلء وآن النبي اة ل يفعل كل المندوبات» ولا نص عل 
كل مندوب بعينه اكتفاء منه َة بعمومات الشرع» فمن لم يكتف بالعموم فقد عطل 
طائفة كبيرةٌ من النصوص الشرعية كتاباً وسنة. 


(1) البخاري» كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم (۲۹۹۷). 
ومسلم» كتاب الأقضيةء باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم .)١۷١۸(‏ 


الفصل الثاني 


أحكام البدعة والمبتدع 


وآتناول فیه الميااحث التالية: 


المبحث الأول: قواعد في موضوع البدعة. 
المببحث الثاني: البدعة في العادات. 
المبحث الثالث: القياس في العبادات 
المبحث الرابع: تعريف المبتدع. 

المبحث الخامس: أحكام المبتدع. 


المبحث الأول 
قواعد في موضوع البدعة 

أشير هنا إلى أهم القواعد المتعلقة بالبدعةء والتي بغيابها يغيب الاتزان والموضوعية 
والمنهجية في التعامل مع البدع قبولاً ورفضاًء إنكاراً وإقراراً: ومن هذه القواعد: 
أولاً: لا تبديع في مسائل الاجتهاد. 

وذلك أن المجتهدين في جال الفروع إما أن يكونوا جميعاً مصيبين» أو أن الملصيب 
واحدّ لا بعَيْبِه وعليه فينَفِي التبديع في مثل هذه المسائلء قال الإمام الماوردي: (وأما ما 
اختلف الفقهاء في حظره وإباحته فلا مدخل له في إنكاره» إلا أن يكون مما ضعف 
ا لخلاف فيه» وكان ذريعة إلى محظور متفق عليه)'. 

وقال الإمام البيهقي: (وما اختلفوا فيه فصاحب الشرع هو الذي سوغ همم هذا 
النوع من الاختلاف حيث أمرهم بالاستنباط وبالاجتهاد مع علمه بأن ذلك يختلفء 
وجعل للم صيب منهم أجرين وللمخطى منهم أجراً واحدا)". 

وقال الإمام النووي: (ثم العلاء إن ينكرون ما أجمع على إنكاره» أما المختلف 


(۱) الأحكام السلطانية للهاوردي (ص۷٦۳)ء‏ تأليف الإمام أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن 
حبيب البصري البغدادي» الشهير بالماوردي (المتوق: ٤٠١‏ ه). 
(۲) الاعتقاد للبيهقي (ص٣۲۳).‏ 


€۲ 


فيه فلا إنكار فيه؛ لأن كل مجتهد مصيب. أو المصيب واحد ولا نعلمه» ولا إثم على 
المخطى» لكن إن ندبه على جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف فهو حسن حبوب» 
ويكون برفق... وم يزل الخلاف بين الصحابة والتابعين في الفروع» ولا ينكر أحد على 
غيره جْتَهَدَاً فيه» وإنها ينكرون ما خالف نصاًء أو إجاعأء أو قياساً جليا). 

وقال العلامة الزرقاني: (وإذا كانت المسألة خلافية فليذكروا خلاف العلماء في 
وسعه الإسلام من خلاف» فإن ذلك أدنى إلى كسر حدّة النزاع» وأقرب إلى توحيد 
الصفوف» خصوصأ إذا شفع هذا ببيان واجب المسلم في ألا يتعصّب لرأيه ومذهبه» 
فإن اللإسلام أوسع من رأي المختلفين» واختلاف الآراء الرشيدة في حدود الأدلة 
الشرعية مظهر من مظاهر سماحة الإسلام ورحته» كا أن التعصب ها يقلب هذه 
السماحة وقاحة» ويرد هذه الرحة نقمة). 
انا تفاوت البدع في النكارة يستدعي تفاوت الإنكار. 


وتفاوت البدع أمر تجّمَعٌ عليهء أما عند القائلين بأن البدع تعترما الأحكام 
الخمسة فواضح» وأما عند من يرى البدع كلها منكرةء فإنه يفاوت بينهاء ولذا يقول 
الشاطبي: (فالبدع من جلة المعاصي» وقد ثبت التفاورت في المعاصي» فكذلك يتصور 
مثله في البدع. فمنها ما يقع في الضروريات -أي أنه إخلال بها ومنها ما يقع في رتبة 
الحاجيات» ومنها ما يقع في رتبة التحسينات» وما يقع في رتبة الضروريات منه ما يقع 
في الدين أو النفس أو النسل أو العقل أو المال)٠".‏ 


.)۹/۱ ٠( روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ )١( 
بحث في البدع وموقف الإأسلام منها للزرقاني (ص۸-۷).‎ )۲( 
.)١۱۸ /۲( الاعتصام للشاطبي‎ )۳( 
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وقال: (المحرم ينقسم في الشرع إلى ما هو صغيرة وإلى ما هو كبيرة حسب| تبين 
في علم الأصول الدينيةء فكذلك يقال في البدع المحرمة: إنها تنقسم إلى الصغيرة 
والكبيرة اعتبارا بتفاوت درجاتها)'. 
ثالاً: حرمة الرمي بالابتداع إلا ببينة. 

ويكفي في الزجر عن ذلك قول النبي بياة: «لا يرمي رجل رجلا بالفسوق» ولا 
يرميه بالكفرء إلا ارتدت عليه» إن لم يكن صاحبه كذلك»» وف صحیح مسلم: 
«ومن دعا رجلا بالكفر» أو قال: عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه»". 

قال الإمام ابن دقيق العيد: (أعراض المسلمين حفرة من حفر النار وقف على 
شفيرها طائفتان من الناس المحدثون والحكام). 

وقال الإمام ابن الصلاح: (ثم إن على الآخذ في ذلك أن يتقي الله تبارك وتعالى 
ويثبت ويتوقى التساهل» كيلا جرح سليا ويسم بريئا بسمة سوء يبقى عليه الدهر 


عارها). 
(۱) الاعتصام للشاطبي (۲/ ۹( 


(۲) صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب ما ينهى من السباب واللعنء رقم .)٠١ ٤٠(‏ 

(۳) صحیح مسلم» کتاب الإیمان باب بیان حال إیمان من رغب عن آبیه وهو یعلم» رقم 
(). 

() الاقتراح في بيان الاصطلاح لابن دقيق العيد (ص١١).‏ 

() معرفة أنواع علوم الحدیث لابن الصلاح (ص٩۳۸۹).‏ 


3: 


زانغا الحكم على العمل بالبدعة 
لايستلزم الحكم على العامل بالابتداع. 

وذلك لأمرين: 

الأول: أن وصف المبتدع كا سبق إن يشمل من وقع في بدع العقائد وخالف 
منهاج أهل السنةء وهذا ما لا ينطبق على المخالف في المسائل الاجتهادية الفرعية. 

الاني: أن المجتهد الذي حكم بكون العمل بدعةء إنم| قال ذلك بحسب اعتقاده 
ومڏهبه؛ وما حکم ببدعته من مسائل الاجتهاد فإنا هو على سبيل الظن لا القطع» 
واجتهاده لا يكون حجة على مجتهد آخر» وجرد الظن لا مخوله بإطلاق وصف البدعة 
على خالفه. 
خامساً: ما دار بين البدعة والواجب كان الإتيان به أولء 
وما دار بين البدعة والسنة كان تر كه أولى. 

وذلك لأن ترك البدعة المتيقنة لازم وأداء السنة غير لازم» قال الإمام النووي: 
(وترك سنة أولى من اقتحام بدعة)". 

وقال العلامة السرخسى الحنفى: (ما تردد بين الواجب والبدعة فعليه أن يأتي به 
احتياطا؛ لأنه لا وجه لترك الواجب وما تردد بين البدعة والسنة يتركه؛ لأن ترك البدعة 
لازم وأداء السنة غير لازم)". 


() المجموع شرح المهذب للنووي (۳/ )۴٠١‏ بتصرف. 
(۲) المجموع شرح المهذب للنووي /١(‏ 4( 
(۴) المبسوط للسرخحسي (۲/ ۸۰). 
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وقال العلامة الكاساني: (الفعل إذا تردد بين السنة والبدعة ثُعَلّبُ جهة البدعة؛ 
لأن الامتناع عن البدعة فرض ولا فرضية في تحصيل السنة أو الواجب)٠.‏ 
سادساً: لا رك المشروع لبدعة عارضة إلا إذا تعينت. 

متى لبس بالعمل المشروع منك أو بدعةٌ عارضان فعلى الإنسان فعْلُ المشروع 
وإنكار البدع وإزالتها إن أمكنهء فإن تعدَرَ عليه إزالة المنكر وإنكاره فإن كان العمل 
الشروع واجبا والبدعة محرمة َر إلى أعظمهما مصلحة فإن كانت المصلحة في غل 
الواجب فعله وإن حصلت البدعةء وإن كان اتقاء البدعة أعظم مصلحة ترك الو ت 
فإن الشريعة قاضية باتباع خير الخيرين» واجتناب شر الشرين» ومتى تعارضت مفسدتان 
روعي أعظمهم| ضرراًء ومبنى الشريعة على تحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد 
وتقليلها. 

قال الإإمام ابن حجر اهيتمي: (وقاآاشار إليه السائل من تلك البدع أو المحرمات 
فالقربات لا تترك لثل ذلك بل على الإإنسان فعلها وإنكار البدع بل وإزالتها إن أمكنه. 

وقد ذكر الفقهاء في الطواف المندوب فضلا عن الواجب أنه يفعل ولو مع وجود 
النساء» وكذا الرملء لكن أمروه بالبعد عنهنء فكذا الزيارة يفعلها لكن يبعد عنهن 
وینهی ع| يراه حرما بل ویزیله إن قدر کا مر هذا إن م تتيسر له الزيارة إلا مع وجود 
تلك المفاسد فإن تيسرت مع عدم المغاسد فتارة يقدر على إزالة كلها أو بعضها فیتأکد له 
الزيارة مع وجود تلك المفاسد ليزيل منها ما قدر عليه» وتارة لا يقدر على إزالة شيء منها 
فالأولى له الزيارة في غير زمن تلك المغاسد» بل لو قيل يمنع منها حينئذ لم يبعد)". 


() بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع للکاساني .)٠١٤/۱(‏ 
() الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي (۲/ .)١٤‏ 


المىحث الثاني 
البدعة ٤‏ العادات 


وأجعل هذا المبحث في ثلاثة مطالب: 


العللب الأول 


تعريف العاديّات 


العادة هى: ما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المعقولة عند الطباع السليمة. 

قال العلامة مرتضى الزبيدي في تاج العروس: (قال جماعة: العادةٌ تكريرُ الشيء 
داث) أو غالباً على هج واحي بلا علاقة عَقَليّة). 

والعادِيّات هي الأمور التي عقل معناهاء وعرفت مصلحتها أو مفسدتهاء وفي 
هذا يقول اللإمام الشاطبي: (ثبت في الأصول الشرعية آنه لا بد في كل عادي من شائبة 
التعبدء لأن ما لم يعقل معناه على التفصيل من المأمور به أو المنهي عنه؛ فهو المراد 
بالتعبدي» وما عقل معناه وعرفت مصلحته أو مفسدته فهو المراد بالعادي» فالطهارات 
والصلوات والصيام والحج كلها تعبدي» والبيع والنكاح والشراء والطلاق والإجارات 


(۱) تاج العروس من جواهر القاموس (۸/ ١٤٤)ء‏ تأليف محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني» 
الملقب بمرتضى» الربيدي (المتوفى: ١٠٠٠٠ه).‏ 
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والجنايات كلها عادي» لأن أحكامها معقولة المعنى» ولا بد فيها من التعبدء إذ هي 
مقيدة بأمور شرعية لا خيرة للمكلف فيها؛ كانت اقتضاء أو تخيرا؛ فإن التخيبر في 
التعبدات إلزام» كا أن الاقتضاء إلزام حسب| تقرر برهانه في كتاب «الموافقات» - وإذا 
كان كذلك - فقد ظهر اشتراك القسمين في معنى التعبدى فإن جاء الابتداع في الأمور 
العادية من ذلك الوجه؛ صح دخوله في العاديات كالعباديات» وإلا فلا). 


وتعريف العاديات با سبق (اصطلاح خاص بالمتحدثين في البدعةء وهو قريب 
من تقسيم الفقهاء لأمور التشريع إلى عبادات ومعاملات إلا أن التقسيم هنا يفضي إلى 
أن العبادات ما كانت حقا لله وحده» ولذلك ل يعتبروا الزكاة منها كا اعتبرها الفقها 
بل اعتبروها من الأمور العاديةء لما فيها من حت الفقراء على الأغنياءء فهي ذا 
الاعتبار من حقوق العباد أو من الواجبات الاجتماعية لإصلاح الجباعة البشرية. 

وكذلك اعتبروا العقائد من الأمور التعبدية هناء مع علمك بأنها لا تنتظم في 
سلك العبادات ولا المعاملات عند الفقهاء» وعلى كل حال فالمسألة مسألة اصطلاح» 
ولا مُشاخّة في الاصطلاح» فلا يَشَبهَنَ عليك الأمر إذا رأيت إطلاقاً آخر للعادة على 
خصوص المباحات أو مطلق أمور الدنيا)". 

وشرط دخول الابتداع في العادات وجود شائبة التعبدء لأنٌ العادات إما أَنْ 
تكون محضةء وإما أن تكون عادات يدخلها التعبدء فالعادات المحضة خارجة عن 
وصف البدعة إلا بالنظر العام للبدعة الذي جعلها شاملة لكل حادثِ ل يُعهد في زمن 
النبي بي سواءَ كانت عادة آم عبادة» حسنة أو سيئة. 


() الاعتصام للشاطبي (۲/ .(o¥*‏ 


تا افرط وجرد هات الد لان معت ال مص عل الامو رالات 
ففي الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي يا مَرّ بقوم يلقحونء فقال: «لو لم تفعلوا 
لصلح! قال: فخرج شيصاء فمر مهم فقال: «ما لنخلكم؟» قالوا: قلت كذا وكذاء قال: 
«أنتم أعلم بأمر دنياكم»)'. 

قال الإمام النووي: (قال العلماء: ولم يكن هذا القول خبرأًء وإنم) كان ظتا كا 
بينه في هذه الروايات» قالوا: ورأيه كه في أمور المعايش وظنه كغيره» فلا يمتنع وقوع 
مثل هذاء ولا نقص في ذلك» وسببه تعلق هممهم بالآخرة ومعارفها)"'. 


(۱) صحیح مسلم» کتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعاًء رقم (۲۳۹۳). 
(۲) شرح النووي على مسلم .)١١۱١/۱١(‏ 
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المطلب الثاني 
أدلة شمول البدعة لأمور العادات 


وقد دل على أن البدعة تدخل أمور العادات الأثر والنظ : 

أما الأثر: فمجموعة من الأدلة: 

أوها: أن القرآن نفسه وصف الرهبانية بالابتداع» فقال: ماتا ف فوب آي 
موه رأة وة ورخبايتة اوخا ما كلها عله لماه رون أَههِ اروها 
خی رعَایسنّهًا € [الخحدید: ۲۷]» والرهبانية تتصل بأمر عادي لا تعبدي وهو الزواج'. 

ثانيها: ما رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (جاء ثلاثة رهط 
إلى بيوت أزواج النبي اة يسألون عن عبادة النبي ي فلا أخبروا كأنهم تقالوهاء 
فقالوا وأين نحن من النبي َة قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخحر» قال أحدهم: أما 
النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله َة إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما 
والله إني لأخحشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن 
رغب عن سنتي فليس مني)". والنكاح من العادات» ولا قصد الصحابي التعبد بترك 
النكاح كان هذا الفعل بدعة. 


() صحيح البخاري» کتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» برقم .)٥۰٦۳(‏ 


ثالثها: ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله باز: 
لمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»' ولفظ البخاري: (ما ليس فيه)» 
فلفظ الدين الوارد في الحديث شامل للعبادات والعادات»ء وقصر الدين على العبادات 
فقط مردود لعدم الدليل على هذا التخصيص.» بل إن الدليل على عمومه في جميع 
الأحكام موجود من سنة الرسول َة التي بينها في الرد» كرده تخصيص أحد الأولاد 
باهبة» ورده التعامل في التمر با مفاضلةء فهذه المعاملات بدع مناهضة لأمر الشرع» 
وداخلة في عموم النهي الوارد في الحديث» وكل حالف للمشروع مردود". 

وأما من حيث النظر فمن جهات: 

أوها: أن مناط النهي - وهو الافتراء على الله وإضافة شيء إلى دينه ليس منه- 
واحد في بجيء في العبادات والعادات على سواء فقصر الابتداع على الأمور التعبديّة 
دون العادية تک أو ترجيح بلا مرجح. 

ثانيها: أن الشريعة اللإسلامية تناولت هداية الناس في شؤون العاجلة والآجلةء 
أو في أمور العبادات والعادات جيعأء ولم تفرّق بين النوعين» من حيث إ يجاب اتباع 
هداية الله فيهماء ولا من حيث تحريم التزيد على الله من ناحيتها. 


(۱) البخاري» كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم .)١۹۹۷(‏ 
ومسلم» كتاب الأقضيةء باب نقض الأحكام الباطلة ورد حدثات الأمور» رقم .)١۷١۸(‏ 
(۲) والغالان المذكوران إنما يستقيمان على التعريف الأول للبدعة والذي يشمل ما فُصد به التعبدى 
وما م يقصد به ذلك كا مثل الإمام العز بن عبد السلام - في كتابه قواعد الأحكام ‏ للبدع 
المباحة بالتوسع في اللذيذ من المأكل والمشارب والملابس والمساكن» ولبس الطيالسة» وتوسيع 

الأكام» وهذه أمور لا يقصد بها التعبد. 
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وإذا كان من مقاصد الدين استصلاح الدنياء والانتغاع بها على أحسن الوجوه. 
وقد وضع الإسلام هذا الاستصلاح اداا وتعاليم وقواعد وقوانينء في البيع والشراء. 
والاإجارة والمبةء والحدود والمواريث. والحرب والسلم والطعام والملبس. إلى غير 
ذلك كا وضع لاستصلاح الآخحرة والانتفاع بها آداباً وهدايات وتعاليم وعلى هذا 
فالطريقة التي ترسم للسلوك عليها في الأمور العادية بدعة؛ إن صدرت على أنها ما 
آذن به الدين وکان الدين م يأذن باء نا هي شبهات دارت برؤوس آصحابما فضاهوا 
بها الطريقة الشرعيةء قاصدين بمُخدثاتهم ما يقصده الإسلام من استصلاح أمور 
الدنيا والانتفاع بها على أكمل الوجوه. 
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المطلب الثالث 
أمثلة على بدع العادات 


فمن ذلك: فرض المغارم الباطلة على الناس, أو تأميم الأموالء إذا التمس فاعل 
ذلك إذنا من الشرع كأن يتحجج با يظن نسبته إلى الشرع» فإن فعله على هذا الاعتبار 
فهو بدعة» وإن فعله غير مستند إلى الشرع فهو معصية وليس بدعة. 

أو تلتمس باسم الدين طريقة من طرق القمار الحديثة لإنشاء مستشفى أو لإقامة 
مؤسسة خيرية» فهذا العمل بدعة» وفاعله متلبس بحرمتين: حرمة الابتداع» وحرمة 
المعصية» وإن فعله على أنه حص مشروع إنساني في زعمه فليس بدعةً» وعليه حرمة 
القمار فقط. 

ومنها أكل الباذنجان واتخاذه على اعتبار أنه يما رغّب فيه الإإسلام» و آنه امان من 
الجن. 

أو ترك الزواح تديناً مع استطاعته وانتفاء موانعه» انخداعاً بأنه تقشف» وهضم 
طو ظط الشين: 

وعليه فالعادات وطرائقها لا تدخلها البدعة إلا إذا سلك بها فاعلها مسلك 
التشريع» ونظمها في عداد ما أذن الله به أما إذا م يسلك بها مسالك التشريع فلا تكون 


\or 


ولذا فإننا قد نحكم على الأمر العادي الواحد بأنه بدعة تارةء وأنه ليس ببدعة 
تارة أخرى. وذلك باعتبارين مختلفين: 

فإن فعله على أنه من الدين بشبهة أو تأويل فاسد كان بدعةء وإن فعله على أنه 
أمر عاديٰ حض ولم ينسبه إلى الشرع فليس بدعة. 
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لمببحث الثالث 


وهو من القضايا ا مفصلية في موضوع البدعةء حيث إن كثيرين من المضيقين في 
أمر البدعة يعتمدون على أن الأصل في العبادات التوقيف» ومن تم حكموا ببدعية كل 
أمر يتعبد به لكلف ليس منصوصاً على عينه» ولا يزيل عنه وصف البدعة كونه مقيساً 
على منصوص بوجه من وجوه القياس» وعليه فإن الحديث عن البدعة دون التطرق 
هذه القضية يجعل أمراً حوريا مفقوداء وهذا ما خلت عنه معظم الكتب المتحدثة عن 
البدعة إن أقل كلها بحسب ما اطلعت عليه» وينتظم هذا المبحث في ا مطالب التالية: 
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المطلب الأول 
تعريف القياس والعبادة والتعبدي 


القياس يطلق لخة على تقدير الشيء بغيره» كقوهم: قست الثوب بالذراع» ويطلق 
أيضا على: المساواة بين شيئين معنوية كانت أو حسيةء فالمعنوية كقولك: فلان لا يقاس 
بفلان» والحسية كقولك: قست الثوب بالثوب. 

وأما في الاصطلاح فهو: حمل فرع على صل فى حكم بجامع بينهماء وأركانه 
أربعة: (الأصل» والفرع» وحكم الأصل» والوصف الجامع) . 

والعبادات: جمع عبادة» وهي في اللغة: الطاعة والانقياد والخضوع» وفي 
الاصطلاح: ما تُعبّد به» بشرط النية ومعرفة المعبودا"» وقيل هي: (أقصى غاية ا لخضوع 
والتذلل)". 

وأما التعبدي فقيل في تعريفه: (ما لم يظهر لنا جلبه لمصلحة أو درؤه لمفسدة» 
ويعبر عنه بالتعبد)“. وهو الذي مهمنا هنا. 


(1) المختصر في أصول الفقه (ص١٤٠)ء‏ تأليف العلامة ابن اللحام» علي بن محمد بن عباس البعلي 
الدمشقي الحنبلي (المتوفى: ۴٠۸ه).‏ 

() الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقةء زكريا الأنصاري» (ص۷۷). 

(۳) آنوار التنزیل وأسرار التأویل للبیضاوي (۱/ ۲۹). 

(6) قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام (۱/ .)١١‏ 


الطلب الثاني 
جال القياس في العبادات 


وقد بين الإمام العز بن عبد السلام أن العبادات منها ما عرفت حكمته» ومنها 
ما م تعرف حكمتهء فقال: (المشروعات ضربان: أحدهما: ما ظهر لنا أنه جالب لمصلحة 
أو دارئ لمفسدةء أو جالب دارئ لمفسدةء أو جالب دارئ لمصلحة» ويعبر عنه بأنه 
معقول المعنى. الضرب الثاني: ما لم يظهر لنا جلبه لمصلحة أو درؤه لمفسدة» ويعبر عنه 
بالتعبد)(. 

فما عُقلّ معناه أجريّ فيه القياس سواء أكان من العبادات أو غيرهاء وما يعقل 
معناه فلا قياس فيه من العبادات أو غيرها؛ لأن القياس فرع عن تعقل المعنى» وما ل 
تتضح العلة التي هي أحد أركان القياس فلا قياس. 

وطريتق تمييز التعبديات عن غيرها من الأحكام المعللة هو العجز عن التعليل» 
فمتى عجز العلاء عن التعليل بطريق من الطرق المعتبرة وفق قواعد علم أصول الفقه 
حكموا بكون تلك العبادة غير معللة. 

والحقيقة أن الفقهاء قد اتفقوا من حيث التطبيق على القياس في العبادات» 
واتفقوا أيضاً على أن من العبادات ما علمت حكمته إما بالنص أو الاستنباط كتعليل 


(1) قواعد الاحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام (۱/ ۲۲). 


\o% 

إقامة الصلاة e‏ والمنکرء قال الله سبحانه وتعالى: أي الصسلوة 

کت الصلوة تن عن المح اء ولم گر € [العنکبوت: ٥‏ والتعليل في الحج 
E‏ شه وام pp‏ 
اررقم من بهيمَة الأَنْر € [الحم: ۸ وتعليل الفقهاء للمسح على الخفين ثلاثة 
أيام للمسافر بالتخفيف ودفع الحرج» وعليه فهذه المسائل من العبادات» ولكنها ليست 
من التعبديات التي لا تعلم علتهاء نعم العلل التي هنا ليست عللاً با معنى الأصولي» 
وإنها هي حكم» لأن علة المسح على الخفين ثلاثة أيام للمسافر هي السفرء وأما التخفيف 
ودفع الحرج فهو حكمةء لكن هذا لا ينفي أن تكون هذه الأحكام معللةء وإنا عدلّ 
الفقهاءُ عن الحكمة إلى العلة لاطرادها. 

ويقابل هذا النوعَ نوع آخر من العبادات غير معقولة المعنى» كشرع غسل الوجه 
أو اليدين أو مسح الرأس أو غسل القدمين في الوضوء من خروج الريح» فا الرابط 
بين هذا وهذاء وكذلك كون الفجر ركعتين وليست ثلاث كا مغرب أو أربعاً كالظهرء 
أيضا هذا ما لا يہتدي العقل لحكمته 

وقد يقع الخلاف بين الفقهاء في أفراد العبادات هل هي من قسم التعبدي أو من 
قسم معقول المعنى» وهذا مجال رحب للاجتهادء تختلف فيه أنظار العلماء بحسب 
E Ey‏ 
غبره» وقد يهتدي إلى علة وحكمة خفيت على غيره» فا يراه بعض الفقهاء تعبديا قد 
يراه البعض الآخر معللا بمصالح غلب على ظنه رعايتهاء والاختلاف في هذا اختلاف 
تنزیل وتطبیق. 

وربا كان القول بالتعبد ني أمر ما من حيث المجموع» ولا يمنع ذلك من القياس 
في بعض تفاصیله أو في بعض ما تضمنه من فروع. 


قال الإمام العز بن عبد السلام: (المشروعات ضربان: أحدهما: ما ظهر لنا أنه 
جالب لمصلحة أو دارئ لفسدة. أو جالب دارئ لمفسدةء أو جالب دارئ لمصلحة 
ويعبر عنه بأنه معقول المعنى. الضرب الثاني: ما م يظهر لنا جلبه لمصلحة أو درؤه 
لمفسدة» ويعبر عنه بالتعبد)'. 

وقال الإمام الشاطبي: (وأما التعاليل لتفاصيل الأحكام في الكتاب والسنة 
فأكثر من أن تحصی» كقوله بعد آية الوضوء: ما بريد َه ليجل يڪم من 
خرچ وکن ريد ليطَهَركم وميم َم عَلکم € [الائدة: ]. 

وقال في الصيام: «کبَ عَم ليام گنا کيب عل الي ين ِڪ 
لَك كمون 4 [البقرة: ۱۸۳]ء وني الصلاة: لت ألصلوة تن عي لمحا 
مىگ € [العنکبوت: .۱)]٤٥‏ 

وما يذكر من الخلاف في حكم إجراء القياس في العبادات إنا هو اختلاف في 
تحرير محل النزاع» فمن يثبت القياس في العبادات إن يثبتها لظهور التعليل فيهاء ومن 
ينفي القياس إنما ينفيه لعدم ظهور العلةء وي هذا يقول الإمام الزنجاني الشافعي: 
(کل حکم شرعي أمکن تعلیله فالقیاس جائز فيه عند الشافعي رضی الله عنه» وذهب 
ااب ان اه ر اة ل ا الان غين اكرات راتات 
فإن مستند القول بالقياس إجاع الصحابة رضوان الله عليهم» ولم يفرقوا بين حکم 
وحكم فيم) يمكن تعليله» ولان نسائلهم ونقول: لا جوز إجراء القياس فيها مع ظهور 
المعنى وتجليه أم مع عدم ظهوره؟ إن قلتم مع ظهوره وتجليه فهو تحكمٌ» وصار بمثابة 


(۱) قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام .)١۲ /١(‏ 
(۲) الموافقات (۲/ .)١١‏ 
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قول القائل آنا أجري القياس في مسألة ولا أجريه ني مسألة مع ظهور المعنى فيهم| وعجليه» 
وإن قلتم مع عدم ظهور المعنى» فنحن وإياكم في ذلك على وتيرة واحدة)'. 
وليس المراد بالقياس في العبادات إحداث عبادة زائدة عن العبادات الواردة 
ولا اختراع وصف وهيئة لعبادة مشروعةء وإنا المراد إلحاق صورة غير منصوصة 
بصورة منصوصة بشر ط معرفة العلة في الأصل» وتحققها في الفرع المقيس» ومن هنا 
وليس من جال القياس أيضا اختراع صفة لصلاة الظهر غير الصفة المعروفة. 
قال الإمام الرازي: (اختلفوا في أنه هل يمكن إثبات أصول العبادات بالقياس 
آم لا؟... ثم إنا نستدل على جوازه بعموم قوله تعالی: #فَاعرّوا چ). 
وقال الإمام الأسنوي: (الصحيح وهو مذهب الشافعي كا قاله الإمام أن القياس 
مجري في الشرعيات كلهاء أي: يجوز التمسك به في إثبات كل حكم حتى الحدود 
والكفارات والرخحص والتقديرات إذا وجدت شرائط القياس فيهاء وقالت الحنفية: 5 
جوز القياس في هذه الأريعة)". 


(1) تخريج الفروع على الأصول (ص۳۲٠)ء‏ تأليف الإمام حمود بن أحد بن محمود بن بختيارء أبو 
المناقب شهاب الدين الرنجاني (المتوفى: ٠١٠٠ه).‏ 

.)۳٤۸ /٥( المحصول للرازي‎ )۲( 

(۳) نہاية السول شرح منهاح الوصول للأسنوي (ص١٠").‏ 


۱۰ 


الملطالب الثالكث 
أمثلة على جريان القياس في العبادات 


وأذكر هنا مجموعة من الأمثلة التي أجرى فيها الفقهاء القياس في العباداتء 
وتتبع هذا الاب يطول» وبحثه حقيق برسالة a‏ مستقلة'» فمن ذلك: 

اتفقت المذاهب الأربعة على جواز الاستنجاء بالجامدات غير الحجر» قياساً 
على الحجرء ومنع ذلك الظاهرية. 

- وذهب الحنفية إلى زوال النجاسة بالمائعات الطاهرة قياساً على الماء بحجة أن 
إزالة النجس أمر معقول المعنى» إذ الغرض رفع عين النجاسة واستغصال أثرهاء والمائعات 
الطاهرة تحقق ذلك وذهب جهور الفقهاء إلى أن الماء متعينّ؛ فلا تُغنى الطاهرات 


اللائعة عنه. 


واتفقت المذاهب الأربعة وعامة أهل العلم على نقض الوضوء بالجنون والسكر 
والإغماء قياسا على النوم. 


- ذهب الحنابلة إلى جواز المسح على العامة استدلالاً بالقياس على الخفين» 
)١(‏ وقد وقفت على بحث (القياس في العبادات وتطبيقاته في المذهب الشافعى)» ويحث آخر عن 


(القياس في العبادات) من قسم الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء» ولو تم ببحث القياس في العبادات 
عند الحنفية والمالكية والحنابلة لوصل الأمر إلى التمام. 


۱4 

ووجهه أن العامة اتل في عل ورد الشرع مجه ورتب عل برعا فة فخا 

- أوجب الشافعية وبعض أهل العلم غسل نجاسة الخنزير سبعاً قياساً على 
الکلب» کا قاسوا على الولوغ غیره کبوله وعرقه؛ لأنه إذا وجب ما ذکر في فمه مع أنه 
اطيب ما فيه بل هو أطيب الحيوان نكهة لكثرة ما يلهث ففي غيره أولى. 

- ذهب الحنفية خلافاً للجمهور إلى أن التكبير في الصلاة ب) في ذلك تكبيرة 
الإحرام معقول المعنى» والمعنى المعقول فيها هو التمجيد والتعظيم» ولذا أجازوا الإتيان 
بغير لفظ التكبير مثل (الله أعظم) لأن التعظيم والتمجيد حاصل باللفظين. 

دهب جمهور الفقهاء ومنهم الشافعية والمالكية إلى إجاب الصلاة بإيياء الحاجب» 
قياساً على إ جاب الصلاة قاعدا في حق العاجز عن القيام» أو على امو مئ برأسه في حق 
العاجز أيضاء فكل منها ورد النص فيهم| في حالة العجزء والجامع بينهم: هو العجز 
عن الإتيان بها على الوجه الأكمل. 

-اتفقت المذاهب الأربعة على أن للعيد خطبتين قياساً على الجمعة. 

- وأوجب الحنفية الزكاة في المعادن ا لجامدة المستخرجة من الأرض ما ينطبع 
بالنارء وزاد الحنابلة ما لا ينطبع» ومن حجتهم في ذلك القياس على الذهب والفضةء 
قَصَرَ المالكية والشافعية الحكم على الذهب والفضة. 

واتفقت المذاهب الأربعة على منع المحرم من أخذ أظفاره قياسا على الحلق» 
بجامع الترفه. 


() كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين لجلال الدين المحلي (١/٤۸)ء‏ وتحفة المحتاج لابن حجر 
اهیتمی (۱/ ۳۱۲). 
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-واتفقت ال مذاهب الأربعة على وجوب الدم على القارن قياساً على المتمتع. 


-وقاس الشافعية النباش على السارق في وجوب القطع» بجامع أخذ مال الغير 


من حرز خفية. 

-وقال الشافعية بوجوب الكفارة على القاتل عمدأ قياساً على القاتل خطأء بجامع 
القتل بغير حق. 

ومن تتبع القياس في كتب الفروع أمكنه أن يستخرج مثات المسائل المبنية على 


۹۳ 


المبحث الرابع 
تعريف المبتدع 
امبتدع اسم فاعل على وزن (مُفتّعل) وهو من قام بالبدعة؛ نحو (نجتَهد) وهو 
من قام بالاجتهاد» والمبتدع يطلق على كل من وقع في بدعة أيّا كانت مكفرة أو مفسقة 
عقدية أو فقهيةء ومن المهم أن نستبين ضابط البدعة المكفرة والمفسقة. 
البدعة المكفرة: ما تضمنت إنكار أمر متواتر في الشرع معلوم من الدين بالضرورة» 
أو اعتقد عكسه''ء وحدَ الإمام الخزالي البدعة امكفرة بقوله: (فإن قيل وما الذي يكفر 
به؟ قلنا: ا لخطب في ذلك طويل... والقدر الذي نذكره الآن أنه يرجع إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: ما يكون نفس اعتقاده كفراء كإنكار الصانع وصفاته وجحد النبوة. 
الثاني: ما یمنعه اعتقاده من الاعتراف بالصانع وصماته وتصدیق رسله» ويلزم 
الثالك: ما ورد من التوقيف بأنه لا يصدر إلا من كافر كعبادة النبران والسجود 
للصنم وجحد سورة من القرآن وتكذيب بعض الرسل واستحلال الزنا والخمر وترك 
الصلاة» وبالحملة إنكار ما عرف بالتواتر والضرورة من الشريعة)'. 


.)٠۷۴ /۲( حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع‎ )١( 
.)٠٤١ص( المستصفى للغزالي‎ )1( 


۱4 


البدعة المسقة: ما حالفت أهل السنة في أصل من أصوهم» أو باينتهم في المسائل 
المتفق عليها بينهم» أو نابذتهم في السنن الظاهرة المشتهرة» ما لا يستوجب التكفيرء 
وعلى هذا استقر اصطلاح العلاء. 

ولا لم يتتبه كثيرٌ من الكاتبين هذه الحقيقة قاموا بتنزيل نصوص الذم الواردة في 
أهل البدع والأهواء على إخوانيم المخالفين هم في مسائل الفروع والاجتهادء وأخذوا 

ا بالمروة ال رّلون ۀ ا 
يصمونہم بالمروی من الدين» وينزلول فيهم فور ا 

چ ورت ردق روص ا عم ا ر سح رو ر 
وجو فما لَب سودت وجو شه آ کرم بعد إیملی فد وفوا العذاب بماك َكفرونَ ) 
[ آل عمران: .]٠١١‏ 

وقول ابن عباس رضي الله عنه في تفسيرها: (تبيض وجوه أهل السنة وال جاع 
وتسود وجوه أهل البدع والضلالة)'. وقول النبي بب «إن هذه الملة ستفترق على 
ثلاث وسبعين: نتان وسبعون في النار» وواحدة في الجنةء وهي المياعة»". وقوله بلاة: 
«(إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة»". 


وهذه النصوص - كما سبق -إنما هي فيمن خالف أهل السنة في أصل من 


(۱) تفسیر ابن أي حاتم (۳/ ۷۲۹)» تأليف أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي 
(ت ۳۲۷ه)ء وتفسير البغوي (۱/ »)٤۸۹‏ تأليف أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن 
الفراء البغوي (ت ١٠١ها).‏ 

(۲) أبو داود في السننء كتاب السنةء باب شرح السنةء رقم .)٤٥۹۷(‏ والترمذي» أبواب الإيان» 
باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» رقم (١٤۲۹)ء‏ وابن ماجه في السنن» كتاب الفتن» باب 
افتراق الأمم» رقم (۳۹۹۳). والطبراني في معجمه الکبیر (۳۱۹/۱۷)» رقم ا لحدیث .)۸۸٤(‏ 

(۳) المعجم الأوسط للطبراني /٤(‏ ۲۸۱)» برقم .)٤۳٠۲(‏ وإسحاق بن راهويه في مسنده عن أنس 
ابن مالك رضي الله عنه» رقم (۳۹۸). وحسن إسناده المنذري في الترغيب والترهيب .)٠١ /١(‏ 
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أصومم» وسلك غير مسالكهم» وني هذا يقول الإمام الكفوي: (والمبتدع في السَرْع: 
من حالف أهل السنة اعتقادا). 

وقال الإمام عبد القاهر بن طاهر الأسفراييني: ( يرد - النبي ية - بالفرق 
امذمومة التي هي من أهل النار فرق الفقهاء الذين اختلفوا في فروع الفقه مع اتفاقهم 
على أصول الدين)". 

وقال الإمام ابن تيمية: (والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر 
عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة؛ كبدعة الخوارج والروافض والقدرية 
والمرجئة)". 

وقال: (الأمور المعلومة بالاضطرار عند أهل العلم بسنة رسول الله ية وإن 
كان غيرهم يشك فيها أو ينفيها: كالأحاديث المتواترة عندهم في شفاعته وحوضه 
وخروج أهل الكبائر من النار والأحاديث المتواترة عندهم في الصفات والقدر والعلو 
والرؤية وغير ذلك من الأصول... هذا كان أئمة الإسلام متفقين على تبديع من خالف 
في مثل هذه الأصول؛ بخلاف من نازع في مسائل الاجتهاد التي لم تبلغ هذا المبلغ في 
تواتر السنن عنه)'. 

وقال الإمام السمعاني: (والضرب الآخر من الاخحتلاف لا يزيل الألفة ولا 


(1) الكليات (ص٤٤۲)ء‏ للإمام أبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي الحنفي (المتوفى: 
OT‏ 

(۳) الفرق بين الفرق (ص1)»ء تأليف الإمام عبد القاهر بن طاهر بن محمد الأسفراييني (المتوفى: 
۹ه). العلامة البارع المتفنن» من أئمة الأصول وصدور الإسلام بإجاع أهل الفضل. سير 
أعلام النبلاء )٥۷۲ /١۷(‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي .)٠١١/١(‏ 

() مجموع الفتاوى لابن تيمية .)٤١٤ /۳١(‏ 

.)٤١١ /٤( المصدر السابق‎ )( 


٦ 


يوجب الوحشة ولا يوجب البراءة ولا يقطع موافقة الإسلام» وهو الاختلاف الواقع 
في النوازل التي عدمت فيها النصوص في الفروع» وغمضت فيها الأدلةء فيرجع في 
معرفة أحكامها إلى الاجتهادء ويشبه أن يكون إنم| غمضت أدلتها وصعب الوصول 
إلى عين المراد منها امتحانا من الله سبحانه وتعالى لعباده لتفاضل في درجات العلم 
ومراتب الکرامة کا قال تعای: يرع َه لذن ء موان مولن ونوا أل دحت 4 
[المجادلة: ]1١‏ وقال: وفوف ڪل زى علو علي € [يوسف: .)]۷٦‏ 

وهذا لا يعارض وصف العلاء لبعض الأمور الفقهية الخلافية بالبدعةء فإن 
وصف الأمر بالبدعة إنما يقوله العام وفق اعتقاده ومذهبهء وأما الحكم على الشخص 
بالبدعة فلا يكون إلا بمخالفته لأصل من الأصول المقررة عند أهل السنةء ولذا نجد 
أن الأئمة يجحكمون على بعض الأعمال بالبدعة ولا كمون على فاعلها بالابتداي لأنه 
إنها حكم عليها بالبدعة بحسب اجتهاده؛ وهو يعلم أن مامه ني تلك المسألة له أدلته 
وحججه التي يكون بها مفارقا لوصف البتدع» وقد حكم الإمام النخعي بأن جهر 
الإمام بالبسملة بدعة» وحكم طاووس على القنوت في الوتر بأنه بدعة» وقال ابن 
مسعود رضي الله عنه عن الاضطجاع بعد سنة الفجر وعن جلوس الاستراحة بأني) 
بدعتان» وقال مالك بأن التوقيت في المسح على الخفين بدعة مع أن التوقيت هو 
مذهب الجمهور ويدل عليه حديث صفوان» وقال إن السجود على الحجر الأسود 
بدعة مع أنه مستحب عند جمهور العلهاء» وقال النخعي عن سنة المغرب القبلية بأنا 
بدعة وهي سنة عند الشافعية وكثير من العلماء» وفيها حديث صحيح» وهكذاء ومع 
حكم هؤلاء العلماء على الأعمال السابقة بالبدعة فإنهم م بجحكموا على فاعليها بالابتداعې 
بل كان كل واحلِ منهم يعتبر الآ خر إماماً في السنةء ورأساً في الاتباع. 


.)۳٠۸/۲( قواطع الأدلة في الأصول للسمعاني‎ )١( 
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الميحث ا لخامس 


سبق أن المبتدع هو من خالف أهل السنة في أصل من أصوهم» أو باينهم في 
المسائل المحفق عليه أو نابذهم في السنن الظاهرة المشتهرةء وعليه فإن المخالف ف الفروع 
الفقهية الاجتهادية لا يوصم بالابتداع» ولا يتنزل في حقه ما سيذكر تحت هذا المطلب 
من أحكام» وإنما تنل هذه الأحكام هل الأهواء الذين لم بحكم بخروجهم من الملة. 
وقبل الشروع في ذكر الأحكام التي تخص المبتدع أشير إلى أن الأصل في التعامل 
مع المبتدع هو السعي في نصحه واستنقاذه من ورطته» وبيان وجه الحق له بالحكمة 
والموعظة الحسنةء وما يذكر من أحكام هنا فغالبها عارش لمصلحة متى فُقَدَت أو 
ترتب على القيام بها مفسدة تركّت» والمبتدع الذي لا تخرجه بدعته من الإسلام يعامل 
بمقتضى إسلامه» فإنه مصون الد ويجب الإمساك عن تكفيره وظلمه والتعدي في 
وصفه با لیس فیه. 
وما ينبغي لفت النظر إليه أن من ا جور اعتبار مثالب أهل البدع الذين مم قَدَمُ 
في خدمة الدين دون اعتبار حاسنهم» فإن إماماً کالزخشري مع ردنا لبدعته وبغضنا 
هاء لا یعتدی علیه» ولا يقال في حقه ما يقوله بعض من بجهل مواقع الکلام مِنْ أن 
قارف الكبائر ونمارس الرذائل أدنى منزلة إلى احق منه» فإن هذا ظلم بّن. 


۱۸ 


كا ينبغي أن يفْرّق بين الداعي إلى بدعته والخاملء فإن الداعي كا يقول الإمام 
الغزالي: (سہب لغواية الخلى. فشره متعد فالاستحباب ٤‏ إظهار بعغضه وم‌عاداته 
والانقطاع عنه» وتحقیره» والتشنیع عليه ببدعته وتنفیر الناس عنه أشدء وإن سم في 
خلوة فلا بأس برد جوابه» وإن علمت أن الإعراض عنه والسكوت عن جوابه بق 
في نفسه بِذَعَسَه» ويور في زجره فترك الجواب أولى؛ لأن جواب السلام وإن كان 
واجباً فيسقط بأدنى غرض فيه مصلحة» حتى يسقط بكون الإنسان في الحمام أو في 
قضاء حاجته» وغرض الزجر أهم من هذه الأغراض. وإن كان في ملا فترك الجواب 
أولى تنفيراً للناس عنه وتقبيحاً لبدعته في أعينهم» وكذلك الأرلى كف الإحسان إليه 
والإعانة له لا سي في] يظهر للخلق)'. 

وأما المبتدع العامي الذي لا يقدر على الدعوة إلى بدعته» ولا حاف الاقتداء به 
فأمره أهون» ولذا قال الإمام الخزالي في هذا الصنف: (فالأولى أن لا يقابح بالتغليظ 
والإهانة» بل يتلطف به في النصح» فإن قلوب العوام سريعة التقلب» فإن م ينفع 
النصح وكان في الإعراض عنه تقبيح لبدعته في عينه تأكد الاستحباب ف الإعراض» 
وإن علم أن ذلك لا يؤثر فيه لجمود طبعه» ورسوخ عقده في قلبه فالإعراض أولى» 
لن البدعة إذا لم يبالغ في تقبيحها شاعت بين الخلق وعم فسادها). 

وأتتاو ل في هذا المببحث بعض الأحكام اللخاصة بأهل الأهواء في المطالب التالية: 


(۱) إحياء علوم الدين (۲/ .)٠۹١‏ تأليف أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسى (المتوفى: ٠٠٠ه)»‏ 
قال الذهبي في ترجمته: (الشيخ الإمام البحر حجة الإسلام» أعجو بة الزمان). سير أعلام النبلاء 
(4/ ۲(. 
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المطلب الأول 
مص ر المبتدع 


المبتدع تحت المشيئة» فمن مات معتنقاً لبدعة غير مكفرة فأمره إلى ربه إن شاء 
غفر له» وإن شاء عذبه ثم أدخله الحنةء وأما حديث: (كلها في النارء إلا واحدة وهي: 
ا لجاعة)'' فالمقصود به أن هذه الفرق المبتدعة متوعدة بالنار كتوعد أهل الكبائرء فك 
أن أهل الكبائر تحت مشيئة الرب إن شاء عفا عنهم بلا سابقة عذاب» وإن شاء عذبهم 
ثم أدخلهم ا لجنةء فكذا آهل البدع» فيكون المعنى كلها في النار إن لم يعفو الله عنهاء 
وهذا هو منهاج أهل السنة في التعامل مع نصوص الوعيد» قال الإمام الخطابي: (قوله 
ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة فيه دلالة على أن هذه الفرق كلها غير خارجة 


(۱) مسند أحمد» مسند أنس بن مالك رقم (۱۲۲۰۸)ء سنن أبي داودء كتاب السنة» باب شرح 
السنة» رقم (۹۷٥٤)ء‏ سنن ابن ماجه» کتاب الفتن» باب افتراق الأمم» رقم (۳۹۹۳)ء وقد 
صحح الحديث طائفة من المحدثين» منهم الحاكم في المستدرك /١(‏ ۲۱۸) وقال: هذه أسانيد 
تقام بها ا لحجة في تصحيح هذا الحديث» ووافقه الذهبي» وقال ابن حجر في تخريج الكشاف: 
إسناده حسن» وقال البوصيري في مصباح الزجاجة :)۱۸١ /٤(‏ (إسناد صحيح رجاله ثقات)» 
وقال الإمام زين الدين العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (ص۳١٠١):‏ (وأسانيدها جياد)» 
ولفظ الحدیث کا في سنن أي داود: (ألا إن مَنْ فلكم مِنْ آهل الاب افترفوا عَلى نن 
وسَبْمينَ مل ون هذ الله فرق على ثلاث وسَبوون: ان وسَبْعُونَ في التار)ء ولفظه كا في 
مسند أحمد وسنن ابن ماجه: (كلها ني الا إل واحدة وهي الجاعَةٌ). 


۷۰ 
من الدين إذ قد جعلهم النبي ية كلهم من أمته» وفيه أن المتأول لا يخرج من الملة وإن 
أخطأ في تأوله)(. 

فإن قيل: إن الحكم بكون المبتدع تحت المشيئة ليس خاصا بالمبتدعة» بل يشمل 
من وقع في الكبائر من أهل السنة. 

فا لجواب: هذا صحيح» ولكن المقصود المقارنة من حيثية العقيدة لا غيرهاء فمن 
اعتقد عقيدة أهل الحق فليس متوعدا بالنار بسبب اعتقاده هذاء وإن كان متوعداً بالنار 
بسبب ما يفعله من الكبائر كأكله الرباء أو شربه الخمر» ونحو ذلك. 


(۱) معام السنن للخطابي /٤(‏ ۲۹۵). 
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امطلب الثاني 
قبول توبة المبتدع 


إن تاب المبتدع توبة صادقة فهي مقبولة ظاهراً وباطناً عند أهل العلم من الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلةء وشد من قال بعدم قبول توبة المبتدع الداعية باطناًء (وتوبة 
المبتدع الاعتراف ببدعته والرجوع عنها واعتقاد ضد ما كان يعتقده من مخالفة أهل 
السنة)“. ودليل ذلك قوله تعال: # قل ين ڪفروا ٳِن ي نڪهوأيعقر لهم ماد 
سلف ون يعودوا َد مت سنت دول 4 [الأنفال: ۳۸]ء وقوله ياة: «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللّه» وأن محمدا رسول اللهء ويقيموا الصلات 
ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحق اللإسلام 
وحسابهم على الله»”". فالتوبة في حق المبتدع جائزة ومكنة. 


قال العلامة السفاريني: (واختار شيخ الإسلام -روح الله روحه - صحة التوبة 


(1) كشاف القناع عن متن الإقناع (/ ١٠٠)ء‏ تأليف منصور بن يونس بن صلاح الدين بن 
حسن البهوتي الحنبلي (المتوفى: ٠٠٠١١‏ ه)» كان مبرزاً في مذهب الإمام أحمد» ورحل الاس 
اليه من الفاق لاجل أخذ مَذْمَّب الامام أمد. انظر خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر 
9 ) الأعلام للزركلي (۷/ .)۳١۷‏ 

() صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة» رقم »)۲١(‏ وصحيح مسل 
کتاب الإیمان» باب الأمر بقتال الناس حتی يقولوا لا إله إلا الله» رقم .)٠١(‏ 


۱۲ 


من کل ذنب کا دل عليه القرآن والحديث وصوبه» وقال إنه قول جماهير أهل العلم» 
وغلط من استئنى بعض الذنوب» كقول بعضهم بعدم قبول توبة الداعية باطناء 
واحتج بأن الله تعالی قد بین في كتابه وسنة رسوله اة أنه يتوب على أئمة الكفر الذين 
هم أعظم من أئمة البدع)'. وأما حديث: (إن الله حجب التوبة عن صاحب كل 
بدعة)") فمعناه أن صاحب البدعة لا يوفق ولا ييسر له التوبة كا قال اللإمام أحمد"» 
وذلك لأنه ًا أشْربَ قلبه البدعةء وارَيّنت له لم يعدل عنها لاعتقاده صوابما؛ إلا أن 
يتداركه الله بلطفه ورحته» ويكشف عنه ظلمات تلك البدعةء ويظهر له نور السنة 
فالحدیث وارد مورد الزجر عن البدع» واستبعاد وقوع التوبة من أصحابهاء قال الإمام 
الشاطبي: (وسبب بعده عن التوبة: أن الدخول تحت تكاليف الشريعة صعب على 
النفس؛ لأنه مر حالف للهوى»ء وصادٌ عن سبيل الشهوات» فيثقل عليها جداً؛ لأن 
الحق ثقيل» والنفس إنما تنشط با يوافق هواها لا بها بخالفه» وكل بدعة فللهوى فيها 
مدخل» لأنها راجعة إلى نظر مخترعها لا إلى نظر الشارع). 

وعليه فالحديث إن يُقصد به الغالب» فالغالب أن صاحب البدعة لا يتوب عن 


(1) غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب (۲/ ١۸٥)ء‏ تأليف الإمام شمس الدين أبي العون محمد 
ابن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي (المتوفى: ٠1۸۸‏ ه)ء عالم بالحديث والأصول والأدب. 
الأعلام للزركلي .)١١ /١(‏ 

(۲) مسند إسحاق بن راهویه (۱/ ۳۷۷)ء رقم (۳۹۸)ء المعجم الأوسط للطبراني »)۲۸١ /٤(‏ 
برقم »)٤۲٠۲(‏ السنة لابن أي عاصم» باب ما ذكر عن النبي يا أنه قال لا يقبل الله عمل 
صاحب بدعة» رقم (۳۷)ء شعب الإيمان للبيهقي» في مباعدة الكفار والمفسدين والخلظة عليهم» 
رقم (۹۰۱۱). 

(۳) غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب للسفاريني (۲/ .)٥۸١‏ 

.)٠١١ /۱( الاعتصام للشاطبي‎ )٤( 


V۳ 


بدعته» ولكن هذا لا ينفي وقوعها في أحيانٍ أخرى» فقد حصلت التوبة من الخوارج 
حين رجع أربعة آلاف منهم بعد آن ناظرهم ابن عباس رضي الله عنه» وتاب صبيغ بن 
عسل البصري بعد ضرب عمر رضي الله عنه له» وتاب نعيم بن حاد من رأي الجهميةء 
وتاب عون بن عبد الله وموسی بن حزام من الإرجاء» وتاب محرز بن عبد الله أبو رجاء 
من بدعة القدريةء وتاب أبو الحسن الأشعري من مذهب المعتزلة وغيرهم كثير. 


V٤ 


الملطلب الثالك 
هجر المبتدع 


هجر المبتدع مسألة منوطة بالمصلحة الدينية للهاجر أو المهجور. أو عامة الناس 
بصرفهم عن المبتدع» فمتى غلبت المصلحة با هجر فيل أو بالترك ترك يقول الإمام 
ابن أبي زيد المالكي في رسالته: (والهجران الجائز هجران ذي البدعة أو متجاهر بالكبائر 
لا يصل إلى عقوبته» ولا يقدر على موعظته أو لا يقبلها)'. 

وقد هجر ابن عمر وهو من فقهاء الصحابة ولده لما رآه بخذف با لحصى وكان قد 
حدثه بنهي رسول الله ياو عن ذلك. 

قال الإمام النووي: (فيه هجران أهل البدع والفسوق ومنابذي السنة مع العل» 
وآنه يجوز هجرانه دائًء والنهي عن المجران فوق ثلاثة أيام إلا هو فيمن هجر لحظ 
نفسه ومعايش الدنيا وأما أهل البدع ونحوهم فهجرانهم دائ))٠".‏ 

ومتى فقدت المصلحة الدينية في الهجر لم يشرع»› وإنا شرع هجر أهل البدع 
اللحرمة لأن خالطتهم تؤدي إلى مشاركتهم فيا هم فيه» ولذلك لا ينبغي للعاقل أن 
يصحب إلا آهل الفضل. 


(۱) الرسالة (ص۳١٠).‏ تأليف الإمام أي محمد عبد الله بن أي زيد القيرواني المالكي (المتوق: 
.aA "A‏ 


(۲) شرح صحیح مسلم للنووي (۱۰۹/۱۳). 


1o 


وأما البدع المكروهة فلا هجر أصحابما على خلافي في ذلك» قال العلامة 
التفراوي المالكي: (توقف بعض الشيوخ في حل هجران ذي البدعة المكروهة ويظهر 
لي عدم حل ذلك لأن الهجران حرم في الأصل ولا يرتكب المحرم لأجل مكروه هذا 
ما ظهر لي)(. 


وقال أيضا: (والحاصل أن المتجاهر بالكبائر لا يجب هجرانه مع بقائه على 
خالطة الكبائر إلا عند العجز عن زجره)". 


وقال العلامة ابن تيمية: (فإذا م يكن في هجرانه انزجار أحد ولا انتهاء أحد؛ بل 
بطلان كثير من الحسنات المأمور بها م تكن هجرة مأمورا ا)٠"‏ . 


وقال: (فإذا كان حصل بهذا هجر حصول معروف أو اندفاع منكر فهي مشروعة. 
وإن كان يحصل بها من الفساد ما يزيد على فساد الذنب فليست مشر وعة)0. 


(۱) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني للنفراوي (۲/ .)۲۹١‏ 
(۲) المصدر السابق (۲/ .)۹۰١‏ 

(۳) مجموع الفتاوی (۲۸/ ۲۱۲). 

(4) المصدر السابق (۲۱۹/۲۸). 


۱۷٦ 


المطلب الرابع 
محبة المبتدع 


الملحبة أمرّ قلبي» والمحبة الدينية تدور مع مرادات الله سبحانه» فمتى تلبس 
الإنسان بخير أحببناه بقدر ذلك الخير» ومتى تلبس ببدعة وفجور أبغضناه بقدر ذلك» 
قال ابن تيمية: (وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة 
وبدعة: استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخبر» واستحق من المعاداة 
والعقاب بحسب ما فيه من الشرء فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام 
والإهانة فيجتمع له من هذا وهذا كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت 
المال ما يكفيه لحاجته)'. 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۰۹/۲۸). 


المطلب الخامس 
الرواية عن المبتدع 
بعد اتفاق العلماء على رد رواية المبتدع الذي يكفر ببدعته» والذي يستحل الكذب» 
اختلفت آنظارهم في قبول رواية المبتدع الذي لا يكفر ببدعته ولا يستحل الكذب على 
أربعة أقوال: 
- فمنهم من نظر إلى صدق بعض آهل البدع وديانتهم» ورأى أن في إسقاط 
روايتهم تضييع لأحاديث لم ترد إلا من طريقهم» فقبل من حديث أهل البدع ما ثبت 
صدق ناقله» ولم يكن داعية إلى بدعته. 
-ومنهم من سلك مهيع الاحتياط» وخشي أن يضيف للدين ما ليس منه» فرد 
روایتهم مطلقا. 
ومنهم من أناط الأمر بالصدق قبولاً وردًاًء فقبل رواية من ثبت صدقه ولو 
كان داعية» ورد ما سواه. 
-ومنهم من رد رواية الداعية إلى بدعته» وقبل رواية من ليس كذلك. 
ودافع الكل الاحتياط لدين الله بين حتاط أن لا ضيف إلى رسول الله ل ما ل 
يقله» ومحتاط أن لا يضيع من حديث رسول ية الله ما مَل إليه. 


قال الإمام ابن كثير: (المبتدع إن كفر ببدعته» فلا إشكال في رد روايته. وإذا ۾ 


۷A۸ 
يكفر» فإن استحل الكذب ردت أيضاء وإن لم يستحل الكذب» فهل يقبل أو لا؟ أو‎ 
يفرق بين كونه داعية أو غير داعية؟ في ذلك نزاع قديم وحديث. والذي عليه الأكثرون‎ 
التفصيل بين الداعية وغيره» وقد حكي عن نص الشافعي» وقد حكى ابن حبان عليه‎ 
الاتفاق» فقال: لا جوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبةء لا أعلم بينهم فيه خحلافاً.‎ 

قال ابن الصلاح: وهذا أعدل الأقوال وأولاها. والقول بالمنع مطلقاً بعيد 
مباعد للشائع عن أئمة الحديث» فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة 
ففي الصحيحين من حديثهم في الشواهد والأصول كثر. 

قلت: وقد قال الشافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضةت 
لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعية 
وغيره» ثم ما الفرق في المعنى بينهما؟ وهذا البخاري قد خرج لعمران بن حطان 
الخارجي مادح عبد الرحهمن بن ملجم قاتل عليء وهذا من أكبر الدعاة إلى البدعة). 

وقال الإمام السخاوي: (قال شيخنا:... ينبغي أن لا يروى عن مبتدع شيء 
يشاركه فيه غير مبتدع. قلت: وإلى هذا التفصيل مال ابن دقيق العيد؛ حيث قال: إن 
وافقه غيره فلا يلتفت إليه هوء إخادا لبدعته» وإطفاء لناره» يعني لأنه كان يقال كا 
قال رافع بن أشرس: من عقوبة الفاسق المبتدع ألا تذكر حاسنه. وإن ل يوافقه أحد 
ولم يوجد ذلك الحديث إلا عنده» مع ما وصفنا من صدقهء وتحرزه عن الكذبء 
واشتهاره بالتدين» وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته» فينبغي أن تقدم مصلحة تحصيل 
ذلك الحديث ونشر تلك السنة على مصلحة إهانته وإطفاء بدعته). 


(۱) الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث لابن كثير (ص4۹). 
(۲) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للسخاوي (۲/ .)٠٤‏ 


۱۷4 


إهانة المبتدع وترك مجالسته إلا لمصلحة 


صرح العلاء بجواز إهانة المبتدع بعدم الصلاة خلفه» أو الصلاة على جنازته» 
وكذلك لا یعاد ذا مرض» ولا یروی عنه شيء یشارکه فيه غبر مبتدع» لأن ني الرواية 
عنه ترو يجا حاله» وتنو ہا بذکره» وفي هذا نش لبدعته» وتسويقه عند العامة. 

لدل % [المجادلة: »]۲١‏ قال الإمام القرطبي: (استدل مالك رحه الله من هذه الآية 
على معاداة القدرية وترك مجالستهم. قال أشهب عن مالك: لا تجالس القدرية وعادهم 
في الله). وجاء في الأثر: (من وق صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام). 


۹ ول یر رو وھ ر 
وقد استدل العل|ء على إهانتهم بقوله تعال: # إن الین ادون اسه ورسولهء أۇليك 


وقد حكى شيخ اللإسلام آبو عثمان الصابوني اتفاق أهل السنة على إهانة المبتدعة» 
فقال: (واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع» وإذلاهم وإخزائهم وإبعادهم 


(۱) تفسیر القرطبي (۱۷/ ۳۰۸). 

(۲) شعب الإيان للبيهقى» فصل من هذا الباب مجانبة الفسقة والمبتدعةء رقم .)4٠٠۸(‏ والشريعة 
للآجری (۰/ (Tot‏ والمعجم الأوسط للطبراني (۷/ ١)ء‏ برقم (1۷۷۲). والبدع لابن 
وضاح (۲/ ۷ قال الإمام زين الدين العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (ص۳۲): 
(رواه ابن عدي من حديث عائشةء والطبراني في الأوسط؛ وأبو نعيم في الحلية من حديث 
عبد الله بن يسر بأسانيد ضعيفة قال ابن الجوزي: كلها موضوعة). 


۱۸۰ 


وإقصائهم. والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم» والتقرب إلى الله عز وجل 
بمجانبتهم ومهاجرتهم)'. 

وقال: (ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه» ولا يجبونهم 
ولا يصحبونهم» ولا یسمعون کلامهم» ولا جالسونهم ولا جادلونهم في الدين»ء ولا 
يناظرونہم ويرون صون آذانہم عن ساع أباطيلهم التي إذا مرت بالاآذان وقرت في 
القلوب ضرت وجرت | إليها الوساوس والخطرات الفاسدة. وفيه أنزل الله عز وجل 
قوله: ودا رايت الین وضو ن ٤ایا‏ فاعض عنم حي موصو فی دي عبرو 4 
[الأنعام: .)]٦۸‏ 

وروى الإمام العكبري بسنده إلى عمرو بن دينار قال: (بينا طاووس يطوف 
طاووس فقال: هذا معبد فأهينوه)". وهذا كا سبق منوط بالمصلحةء وقد بختلف 


الحکم من زمن إلى زمنِ» ومن شخص إلى شخص» ومن مکانِ إلى مانِ. 


.)١١٤ص( عقيدة السلف أصحاب الحديث لأبي عثان الصابوني‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (ص۷١٠٠).‏ 

(۳) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية :٠/۲(‏ ۰) تأليف أبي عبد الله عبيد الله بن ع 
مدان العكري المعروف بابن د بطة العكري (المتوى: (AAV‏ 


۱۸1 


المطلب السابع 
الاعتداد بخلاف المبتدع 

إذا كان المبتدع بدعة غير مكفرة قد بلغ منصبَ الاجتهاد المطلقء فهل يعَْدٌ 
بخلافه أم لا؟ 

اختلف آهل الأصول في ذلك والمختار أنه لا ينعقد الإجماع دونه» لكونه من 
أهل الحل والعقدء وداخلاً في مفهوم لفظ الأمة المشهود هم بالعصمةء وغايته أن 
يكون فاسقاًء وفسقه غير محل بأهلية الاجتهادء والظاهر من حاله فيما يخير به عن 
اجتهاده الصدق» كإخبار غيره من المجتهدين. 

فإن قيل: إن المبتدع يفسق ببدعته» والفاسق لا يتوقى الكذب. 

أجيب: بأنه قد يعلم صدقه بقرائن أحواله في مباحثاته وفلتات لسانه» وإذا علم 
صدقه» وهو مجتهد كان كغيره من المجتهدين. 

(فإن قيل: إذا كان فاسقاأء فالفاسق غير مقبول القول إجاعاً فيم) بخبر به» فكان 
کالکافر والصبي» ولأنه لا جوز تقلیده فيم يفتي به فلا يعتبر خلافه كالصبي. 

قلنا: إنما لا يقبل قوله في خبر به إذا م يكن متأولاًء وكان عالماً بفسقه» وأما إذا ) 
يكن كذلك فلاء وعلى هذا فلا نسلم امتناع قبول فتواه بالنسبة إلى من ظهر صدقه 


عنده)(. 


(۱) الإحکام في آصول الأٌحکام للآمدي (۱/ ۲۲۹). 


۱A۲ 


قال إمام الحرمين الجويني: (والمبتدع إن كفرناه لم نعتبر خلافه ووفاقه» وإن 2 
نكفره فهو من العتبرين إذا استجمع شرائط المجتهدين» وقد قبل الشافعي شهادة أهل 
الأهواء ولم ينزهم منزلة الفسقة)'. 

وقال الإأمام الغزالي: (المبتدع إذا خالف لم ينعقد الإحماع دونه إذا م يكفر» بل هو 
كمجتهد فاسق» وخلاف المجتهد الفاسق معتر... والمبتدع ثقة يقبل قوله» فإنه ليس 
يدري أنه فاسق» أما إذا كفر ببدعته فعند ذلك لا يعتبر حلافه وإن كان يصلي إلى القبلة 
ويعتقد نفسه مسلا لأن الأمة ليست عبارة عن المصلين إلى القبلةء بل عن المؤمنين وهو 
کافر وان کان لا يدري آنه کافر). 


.)۲۹٦/١( البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني‎ )١( 
.)٠٤١ص( المستصفى للغزالي‎ )۲( 


1A۳ 


المطلب الثامن 
تنصيب المبتدع إماماً للصلاةء والصلاة خلفه 


لا جوز تنصيب المبتدع إماماً للصلاة باتفاق العلهاء سواء أكان ممن يكفر ببدعته 
أ لاء فيحرم على من ولاه الله أمر المسلمين أن ينصب إماماً فاسقاً للصلوات» لأن 
إمامة الفاسق مكروهة وول الأمر مأمور بمراعاة اللصلحةء وليس من المصلحة أن 
يوقع الناس في صلاةٍ مكروهةء قال الإمام الماوردي في إمامة الصلاة: (والصفات 
العتبرة في تقليد هذا الإمام خس: أن يكون رجلاً عادلاً قارئاً فقيهاً سليم اللفظ من 
نقص أو لثغ» فإن كان صبياً أو عبداً أو فاسقاً صحت إمامته ولم تنعقد ولايته؛ لأن 
الصغر والرق والفسق يمنع من الولاية ولا يمنع من الإمامة)'. 

وقال الإمام ابن حجر اهيتمي: (قال الماوردي ويحرم على الإمام نصب الفاسق 
إماماً للصلوات؛ لأنه مأمور بمراعاة المصالح وليس منها أن يوقع الناس في صلاة 
مكروهة)". 

وقد اختلف الفقهاء في حكم الصلاة خلف البتدع الذي لا يكفر ببدعته على 
قولين في الحملة: 


() الأحكام السلطانية للهاوردي (ص۲١١).‏ 


1A4 


القول الأول: صحة الصلاة خلفهم مع الكراهةء وإليه ذهب الجمهور الحنفية 
والمالكية والشافعية. قال العلامة الكاساني: (والصحيح أنه إن كان هوى يكفره لا 
تجوز» وإن كان لا يكفره تجوز مع الكراهة)". 

وللالكية تفصيل يتلخص في ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن تكون البدعة كفريةء فلا تصح الصلاة خلف معتنقها. 

الحالة الثانية: أن تكون البدعة عََلَمَاً في كفرهاء والأصح عدم كفرهاء فيحرم 
الاثتام بمعتنقها ابتداءَ على المعتمد» ومن صلى خلفه صحَةَ صلاته» ويستحب أن يعيد 
الصلاة في الوقت الاختياري. 

الحالة الثالثة: أن تكون البدعة مقطوعاً بعدم التكفير بهاء كتفضيل علي رضي الله 
عنه على الصحابةء فتصح الصلاة خلفه على المعتمد» ولا يستحب لمن صلى خلفه 
الإعادة. 

قال العلامة النفراوي: (فاسق الجارحة كمن يشرب الخمر أو يزني فتكره إمامته 
فقط وهي صحيحة» كما تصح خلف المبتدع المختلف في تكفيره ببدعته كالحروري 
والقدري على المعتمد)". قال العلامة الدسوقي معقباً: («قوله وأعاد بوقت في 
کحروري» هذا بيان للحكم بعد الوقوع وأما الاقتداء به فقيل منوع وقيل مكروه 
والأول هو المعتمد). 


(1) أي: بدعة تكفره. 

(۲) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع »)٠١١ /١(‏ تأليف علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحهمد 
الكاساني الحنفي (المتوفى: ۸۷١ه).‏ 

(۳) الفواكه الدواني على رسالة ابن أي زيد القيرواني .)٠٠٠ /١(‏ 

.)۳۲۹ /۱( حاشية الدسوقي‎ )٤( 


Ao 


وقال العلامة الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير: (وخرح المقطوع بعدم 
كفره كذي بدعة خفيفة كمفضل علي على أبي بكر وعمر وعثمان؛ فهذا لا إعادة على 
من اقتدی به). 

وقال الإمام النووي من الشافعية: (كره الصلاة خلف الفاسق وتكره أيضا 
خلف المبتدع الذي لا يكفر ببدعته)". وقال العلامة الحضرمي: (فإن م جد إلا جماعة 
إمامها مبتدع ونحوه فهي أفضل من الانفراد)". 

القول الثاني: عدم صحة الصلاة خلفهم» وإليه ذهب الحنابلةء قال العلامة 
البهوتي: (لا تصح إمامة فاسق مطلقاء أي: سواء كان فسقه بالاعتقاد أو بالأفعال 
الملحرمة... إلافي جمعة وعيد تَعَذرَا حلفَ غيره). 


(1) حاشية الصاوي على الشرح الصغیر (۱/ .)٤١۹‏ 

(۲) روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)١٠١ /١(‏ 

(۳) المقدمة الحضرمية (ص٠)ء‏ تأليف عبد الله بن عبد الرحن بن أبي بكر بَافضل الحضرَّمي 
(المتوفی:۹۱۸ه). 

() دقائق أولي النهى لشرح المتتهی للبهوتي (۱/ ۲۷۲). 


۱۸٦ 


الطلب التاسع 
عيادة المبتدع و الصلاة عليه 


نص جماهير العلهاء على أنه يصلى على من مات من آهل القبلةء قال الإمام الحافظ 
ابن عبد البر: (وقال ابن عبد الحكم عن مالك لا تترك الصلاة على أحد مات ممن 
يصلي إلى القبلةء وهو قول الشافعي وجماعة الفقهاء يصلى على كل من شهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله ي وكره مالك من بين سائر العلماء أن يصلي أهل العلم 
والفضل على أهل البدع)'. 

وإنها كره مالك لأهل الفضل بعلم أو عمل أو خَافة الصلاة على البتدع ليكون 
ذلك ردعاً لهم» وزجراً لغيرهم عن مثل حاهم» ما لم يؤد إلى ترك الصلاة عليهم 
بالكليةء وإلا فلا تكره صلاة الفاضل عليهم؛ لأن فرضها لا يسقطه بِدَعُهّم ولا 
کبائرهم ما داموا متمسکین بالإسلام. 

وقال الإمام ابن عبد البر: (أما قوله - أي: مالك - لا يصلى عليهم فإنه یرید لا 
يصلي عليهم أئمة الدين وأهل العلم لأن ذلك زجر هم وخزي هم لابتداعهم رجاء 
أن ينتهوا عن مذهبهم وكذلك ترك ابتداء السلام عليهم. 


(1) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار لابن عبد الر .)٥۳ /۳١(‏ 
(۲) ینظر منح الجلیل شرح مختصر خلیل لعلیش (۱/ .)٥١١‏ 


AY 


وأما أن تترك الصلاة عليهم حلة إذا ماتوا فلاء بل السنة المجتمع عليها أن يصلى 
على کل من قال لا له إلا الله حمد رسول الله مبتدعاً كان أو مرتكباً للكبائرء ولا أعلم 
أحداً من فقهاء الأمصار أئمة الفتوى يقول في ذلك بقول مالك)'. 

وقال الإمام ابن قدامة المقدسي: (قال أحمد: لا أشهد الجهمية ولا الرافضةء 
ويشهده من شاء» قد ترك النبي ب الصلاة على أقل من هذا؛ الدَيْنْ والغلولء وقاتل 
نفسه. وقال: لا يصلى على الرافضي. وقال أبو بكر بن عياش: لا أصلي على رافضي» 
وی ا ر ا ا ر و د ی 
ماتوا)". 

وقد استدلّ مالك وأحد على ذلك بترك النبي با الصلاة على قاتل نفسه» فعن 
جابر بن سمرة قال: (أيي النبي اة برجل قتل تفسه بمشاقص» فلم صل عليه). 


() الاستذكار ا لجامع لمذاهب فقهاء الأمصار لابن عبد البر (۲۹۸/۸). 
(۲) المخني لابن قدامة .)٤١١/۲(‏ 
)۳( صحیح مسلم» کتاب الكسوف» باب ترك الصلاة على القاتل نقسه» رقم (4۷۸). 


۱A۸ 


المطلب العاشر 
السلام على المبتدع 


قال الإمام ابن بطال: (قال المهلب: ترك السلام على أهل المعاصى بمعنى التآديب 
هم سنة ماضية بحديث كعب بن مالك وأصحابه: الثلاثة الذين خلفواء وبذلك قال 
کثر من أهل العلم ف أهل البدع: لا يسلم عليهم» أدبا هم)'. وقال الإمام ابن حجر 
اهيتمي: (بل یسن ترکه على مجاهر بفسقه ومرتکب ذنب عظیم لم یتب منه ومبتدع إلا 
لعذر أو خوف مفسدة)". 


(۲) تحفة المحتاج في شرح المنهاج /٩(‏ ۴۲۷). 


۸٩۹ 


خلاصة الفصل الثاني 


الاجتهادء أن تماوت ادع في التكار: يستدعي تقاوت N‏ وان ا الرمي 
الابتداع إلا ببينةء وأن الحكم على العمل بالبدعة لا يستاز م الحكم على العامل بالابتداع» 
وأن ما دار بين الدعة والواجب کان الإتیان به أرلىء وما دار بين البدعة والسنة كان 
تركه أولى» وأنه لا يرك المشروع لبدعة عارضة إلا إذا تعينت. 

العاديات في باب البدعة هي الأمور التي عقل معناهاء وعرفت مصلحتها أو 
مفسدتهاء فالطهارات والصلوات والصيام والحج كلها تعبدي» والبيع والنكاح والشراء 
والطلاق والإجارات والجنايات كلها عادي» والعادات لا تدخلها البدعة إلا إذا سلك 
بها فاعلها مسالاك التشريع» ونظمها في عداد ما أذن الله به» أما إذا م يسلك بها مسالك 

القياس في العبادات ثابت» وهو مبني على تعَقل العنى» فم عل معناه أجريّ 
فيه القیاس» وما م يعقل معناه فلا قياس فيه. 

وتعرف التعبديات بالعجز عن التعليل» فمتى عجز العلهاء عن التعليل بطريق 
من الطرق المعتبرة حكموا بكون تلك العبادة غبر معللة. 

ربا كان القول بالتعبد في أمر ما من حيث المجموع» ولا يمنع ذلك من القياس 
في بعض تفاصيله أو في بعض ما تضمنه من فروع. 


- أجرى الفقهاء القياس في العبادات التي عقل معناهاء والأمثلة على ذلك تشمل 
الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج. 

-المبتدع هو من خالف أهل السنة في أصل من أصوهم أو أكثرء أو باينهم ني 
المسائل المتفى علبها بينهم› > أو نابذهم ي ي السنن الظاهرة المشتهرة» ونصوص الذم 
الواردة في أهل البدع والأهواء إنما تنزل في حى هؤلاء. 

الاختلاف في المسائل الفرعية الاجتهادية لا يزيل الألفةء ولا يوصم المخالف 
فيها بالابتداع. 

-الأصل في التعامل مع المبتدع هو السعي في نصحه واستنقاذه من ورطتهء وبيان 
وجه الحق له با لحكمة والموعظة الحسنة» وما يذكر من أحكام هنا فغالبه عارض لصلحة 
متى فقَدَت أو ترتب على القيام به مفسدة ثرك. 

- الفرق المبتدعة متوعدة بالنار كتوعد أهل الکبائرء فکا أن أھل الکبائر تحت 
مشيئة الرب إن شاء عفا عنهم بلا سابقة عذاب» وإن شاء عذبهم ثم أدخلهم الجنة 
فكذا أهل البدع» وتوبة المبتدع مقبولة عند جاهير العلاءء وهجر المبتدع مسألة منوطة 
بالمصلحة الدينية للهاجر أو المهجور» أو عامة الناس بصرفهم عن المبتدع» فمتى غلبت 
اا باهر فل أو الك ترك وهذا في البدع المحرّمة أما البدع المكروهة فلا 
مجر أصحابهاء ورواية المبتدع إن كفر ببدعته» أو استحل الكذب رُدت» وإن لم يكفر 
ولم يستحل الكذب» فقيل برد روايتها مطلقاًء وذهب الأکثر إلى رد روايته إن كان 
داعية إلى بدعته وقبو ها من غير الداعيةء وهذا أعدل الأقوال وأولاها. 

ما هو تابع للمصلحة زجر المبتدع بعدم الصلاة خلفه» وترك الصلاة على 
جنازته من قبل قبل أهل الفضل» وكذلك لا یعاد ذا مرض» ولا یروی عنه شيء یشارکه 


۱۹۱ 
فيه غير مبتدع» وإذا بلغ المبتدع درجة الاجتهاد فالمختار أنه لا ينعقد الإجماع دونه» ولا 
ا ت المبتدع إماماً للصلوات» والصلاة خلفهم صحبحة مع الكراهة عنل 

جمهور العلاء. 


الفصل الثالث 
الترك وما يلحق به 


المبحث الأول: تعريف الترك. 


المببحث الثاني: أنواع الترك. 

المبحث الثالث: حكم الترك. 

المبحث الرابع: الأدلة على أن الترك ليس بدليل. 

المبحث الخامس: مناقشة اعتراضات القائلين بأن الترك دليل. 


14٥ 


المبحث الأول 
تعريف الترك 
وفیه مطلبان: 


اللطلب الأول 
التعريف اللغوي 


مراد بالترك لغة: صد عَدَم الفغل» وارك وَذْعَْكَ الّىء وتَرَكْبٌ الشىء يرکا 
خحلیته. ا 

وقد أشار الإمام أبو البقاء الكفوي في كلياته"" إلى مجموعة من معاني الترك 
ومنها: 

-مفارقة ما يكون الإنسان فيه. 

- ترك الشىء رغبة عنه من غير دخول فيه. 

-وإذا علق بمفعول واحد يكون بمعنى الطرح أو التخلية والدعة. 

وإذا علق بمفعولين كان متضمنا معنى التصيير فيجري مجرى أفعال القلوب. 


.)٠٠٥١ /٠١( لسان العرب لابن منظور‎ )١( 
الکلیات لأبي البقاء الکفوي (ص‌۲۹۸).‎ )( 


۱۹٩٦ 


-ويراد به عدم فعل المقدور» سواء كان هناك قصد من التارك أو لاء كا في حالة 
النوم والغفلةء وسواء تعرض لضده أو لم يتعرض. 
وأما عدم فعل ما لا قدرة فيه فلا يسمى تركاء ولذلك لا يقال: ترك فلان خلق 


14%۷ 


امطلب الثاني 
التعريف الاصطلاحي للترك 


إن عدم تحرير المراد بالترك من الناحية الاصطلاحية من قبل الأئمة المتقدمين 
جعل الأمر عند المتأخرين حل نزاع في الدلالة المصطلحية وما يترتب عليهاء وصدرت 
من العلهاء في كتب الأصول وغيرها كلهات قد توظف توظيفات منباينة. 

لا نزاع بين العلماء أن أفعال النبي ية حجة شرعيةء وإنما وقع الخلاف بينهم في 
دلالة هذه الحجة هل هي على الوجوب أو الندب أو الإباحة. 

ولا نزاع أيضاً أن ستةَ الخلفاء الراشدين وعمل السلف الصالحين أمران 
معتبران لقول النبي يي «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين»'» وقوله: 
«خيركم قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم»"» ولكن هل يكون تركهم حجة 
شرعية أم لا. 

ولأن الترك م يكن له حَدّه الذي يميزه ويضبطه كما سبق» ولأن معناه اللغوي 
متردد بين عدم الفعل الذي لا يصحبه قصد» وبين قصد عدم الفعل» وبين ترك الشيء 


)١(‏ سنن أبي داودء كتاب السنةء باب في لزوم السنةء رقم (۷٠٨٤)ء‏ سنن الترمذي» كتاب أبواب 
العلم» باب ما جاء في الأخحذ بالسنة» رقم .)۲٦۷7(‏ 

() صحيح البخاري» كتاب الشهادات» باب لا يُشهد على شهادة جورء رقم »)۲٠١۱(‏ صحيح 
مسلم» كتاب فضائل الصحابةء باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم» رقم .)٠٠١١(‏ 


۹۸ 
ا ن فر دن به ر دک رل فن الب ر ا 
تام أو ناقص» ولكن يمكن أن يقال فيه بأنه: عدم فعل النبي بَا الأمر مع وجود 
القتضي وانتفاء المانع» من غير بي شرعي عنه. 

ويمكن تعريف الترك عند من يَعَّمم الاحتجاج بعدم فعل الصحابة والسلف 
أنه: عدم فعل الشيء من النبي اة وصحابته وسلف الأمة مع وجود المقتضي وانتفاء 
الان عر ی ري عه 

ولا شك أن هذا التعريف إنّا هو تعريف للترك التنازع في حجيته» أما مطلق 
الترك فهو عدم الفعل عن قصد أو غير قصد. 

وبالنظر في مفردات التعريف سنجد أن (عدم فعل النبي يي) يشمل الترك 
المقصود وغير المقصود» ولفظ (الأمر) يشمل القول والفعل والعادة والعبادة» ولفظ 
(مع وجود المقتضي وانتفاء المانع) احترازاً من الأعال المتروكة من النبي يلا التي كان 
ترکها بسبب عدم وجود ما يقتضیهاء أو حصول مانع» ولفظ (من غير نېي شرعي 
عنه) احترازاً عا نی عنه الشرع» فهذا وإِنْ کان متروکاً من حيث عدم الفعل» ولکنه 
ليس متروكا من حيث التوجيه والقول. 


المببحث الثاني 
أنواع الترك وأسبابه 


الترك لأمر ما قد يكون غير مقصود كا ترك النبى ية الخطبة على منبر» حيث 
كان يخطب ا لحمعة معتمداً إلى جلع نخلة» ولم بصنع كرسياًيقوم عليه ساعة الخطبق 
فلا اقترح عليه عمل منبر بخطب عليه وافق وأقرّه لأنه أبلغ في الإساع. 

واقترح الصحابة أن يبنوا له دكة من طين مجلس عليها ليعرفه الوافد الغريب» 
فوافقهم ولم يصنع ذلك من قبل نفسه. 

وقد يترك الأمر قصداء ولذلك بواعث منها: 


العادة: كترك النبي ية الأكل من الضب» وذلك حين قذم إليه فمد يده الشريفة 


)١(‏ عن الطفيل بن أبي بن كعب» عن أبيه قال: (كان النبي ية يصلي إلى جذع نخلة إذ كان المسجد 
عريشاء وكان بخطب إلى ذلك الجذع» فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله» هل لك أن نجعل 
لك منبرا تقوم عليه يوم الحمعة فتسمع الناس خطبتك؟ قال: انعم؟)ء رواه الشافعي في مسنده» 
ومن كتاب إ يجاب الحمعة. ورواه أحمد في مسنده مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهاء رقم 
.)۵۸۸١(‏ ورواه ابن ماجه في سننه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في بدء شأن 
المنبر» رقم .)۱١١١(‏ ورواه الدارمي في سننه» كتاب دلال النبوة» باب ما أكرم النبي عليه 
الصلاة والسلام من حنين انبر رقم .)۳١(‏ ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الفضائلء ما 
أعطی الله عمد کل رقم .)۳۲٤۰۸(‏ 

(۲) حسن التفهم والدرك في مسألة الترك للشيخ عبد الله بن الصديق الغماري (ص١٠).‏ 


e 
ليأكل منه فقيل: إله ضبَ» فأمسك عنه» فسئل: أحرام هو؟ فقال: (لاء ولكن م يكن‎ 
بأرض قومي» فأجدني أعافه)'.‎ 

النسيان: كا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ية ترك بعضاً من 
الصلاة سهواً حتى راجعه ذو اليدين. 

- الترك خشية الفرضية: كا ترك النبي بلا صلاة التراويح حين اجتمع الصحابة 
ليصلوها معه» وكا ترك صلاة الضحىء فعن عائشة رضي الله عنها قالت: (إِن کان 
رسول الله ي ليدع العمل» وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس» فيفرض 
عليهم» وما سبح رسول الله َة سبحة الضحى قط وإني لأسبحها)". 

الترك لتأليف القلوب» ودفع ما قد يترتب على الفعل من مفسدة: كا ترك 
النبي ية بناء الكعبة على قواعد إبراهيم“» وكتركه قتل المنافقين. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه» كتاب الأطعمة» باب ما كان النبي ية لا يأكل حتى يسمى له 
فیعلم ما هو» رقم (۳۹۱). ورواه مسلم في صحیحه» کتاب الصید والذبائح وما يؤکل من 
ا لحیوان» باب إباحة الضب» رقم .)١١۹٤١(‏ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه» كتاب الصلاةء باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره رقم 
(SAY)‏ ورواه مسلم في صحیحه» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب السهو في الصلاة 
والسجودله» رقم .)٥۷٤(‏ 

(۴) صحيح البخاريء كتاب الجمعةء باب تحريض النبي با على صلاة الليل والنوافل من غير 
إيجاب» رقم .)۱٠۲۸(‏ صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة 
الضحی» رقم (۷۱۸). 

)٤(‏ قال رسول الله 5ة لعائشة: (لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت» ثم لبنيته على أساس 
إبراهيم عليه السلام فإن قريشا استقصرت بناءه). رواه البخاري في صحيحه» كتاب الحج» 
باب فضل مکة وبنیانهاء رقم .)۱٥۸(‏ ورواه مسلم في صحیحه» کتاب احج باب نقض 
الكعبة وبنائهاء رقم .)٠۳۳۳(‏ 


۲۰1 


الترك عملا بمكارم الأخلاق: كترك النبي ية الانتصار لنفسه الكريمة مع 
جواز ذلك فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر النبي وياد 
أناساً في القسمة فأعطى الأقرع بن حابس مئة من الإبل وأعطى عيينة مثل ذلك وأعطى 
أناسأً من أشراف العرب فآثرهم يومئذ في القسمةء قال رجل: والله إن هذه القسمة ما 
عدل فيها وما أريد بها وجه الله» فقلت: والله لأخبرن النبي اة فأتيته فأخبرته» فقال: 
(فمن يعدل إذا م يعدل الله ورسولهء رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصير)'“. 


- الترك بسبب الانشغال: كا ترك النبي ية صلاة العيد بمنى لاشتغاله بأمر 
أهم منهاء وهو أداء لمناسك وتعليم الناس أحكامها". 

- الترك لعدم الحاجة إلى ذلك المتروك في زمن النبي يه ثم وجدت الحاجة بعد 
ذلك» قال العلامة محمد بن عبد الباقي الزرقاني: (قال الزواوي والترك لا يدل على 
لمنع» لأنه قد يكون لا لمعنى من المعاني» أو لعدم الحاجة إليه في ذلك الوقت» أو لمعنى 
عادي» او طبعي)“. 


(1) رواه البخاري في صحيحه»ء كتاب فرض الخمس» باب ما كان النبي َة يعطي المؤلفة قلوبهم 
وغیرهم من الخمس ونحوه» رقم (۳۱۰). ورواه مسلم في صحیحه»ء کتاب الزکاةء باب 
إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه» رقم .)٠١١۲(‏ 

(۲) قال الإمام النووي رحه الله في المجموع شرح المهذب :)۲١ /١(‏ (وأجابوا عن ترك النبي يلا 
صلاة العيد بمنى بأنه تركها لاشتغاله با مناسك» وتعليم الناس أحكامهاء وكان ذلك أهم من 
العيد). ووقال الإمام إبراهيم بن مفلح الحنبلي في النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر 
لمجد الدين ابن تيمية :)٠٦۳ /١(‏ (وترك المستحب لمستحب أولى منهء لا يدل على أن المتروك 
ليس بمستحب» إن غايته أن يدل على أن يفعل هذا اقتداء بالنبي يا). 

(1) شرح الزرقاني على موطأً الإمام مالك (۳/ .)١١١‏ 


الترك رأفةً بالأمة: فقد ترك النبي ية أمورأ من الطاعات حتى لا يشق على 
أمته» كتركه صلاة الضحى والتراويح» وتكرار العمرة في السنة الواحدة'. 

الترك تورعاً: كترك النبى اة أكل التمرة التي وجدها لجواز أن تكون من 
الصدةة". 

أن يكون الترك لا لمعنى من المعاني» وهذا أعمَ من ترك العمل لعدم التفات 
الخاطر إليه. 

وهذه الأنواع التى ذكرت ليس المراد منها الاستيعاب والاستقراء» وإنا هي 
أمثلة تبين المرادء ويمكن لمن استقرأ الأمر أن يوصلها إلى أنواع أكثر من هذا بكثير. 


(1) قال العلامة العظيم آبادي في عون المعبود شرح سنن أبي داود /٥(‏ ۳۲۹): (ولم يحفظ عن النبي 
أنه اعتمر في السنة إلا مرة واحدة ولم يعتمر في سنة مرتين» فإن قيل فبأي شيء يستحبون العمرة 
في السنة مرارا خصوصا في رمضان» ثم لم يثبتوا ذلك عن النبي بي » قيل إن النبي كان يشتغل 
في العبادات با هو أهم من العمرة ولم يكن يمكنه الجمع بين تلك العبادات وبين العمرة فإنه لو 
اعتمر مرارا لبادرت الأمة إلى ذلك وكان يشق عليها وقد كان يترك النبى كثبرا من العمل› 
وهو يحب أن يعمله خشية المشقة عليهم). ۰ 

(۲) قال الإمام بدر الدين العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري :)۱۷١/١١(‏ (إن) ترك 
النبي َة أكل التمرة تنزها عنها لحواز أن تكون من تمر الصدقة وليس على غيره بواجب أن 
يتبع الجوازات» لأن الأشياء مباحة حتى يقوم الدليل على الحظر» فالتنزه عن الشبهات لا يكون 
إلا فیا أشکل آمره ولا يدرى أحلال هو أم حرام واحتمل المعنیین» ولا دليل على أحدهاء ولا 
يجوز أن بحكم على من أخذ مثل ذلك أنه أخذ حراماًء لاحتمال أن يون حلالا غير أا 
نستحب من باب الورع أن نقتدي بسيدنا رسول الله هة فيا فعل في التمرة). 


المحث الغالكف 


حكم الترك 


وفيه أربعة مطالب: 
لمطلب الأول: مَنْ ذهب إلى أن الترك لا دلالة له على المنع. 
المطلب الثاني: حجج هذا الفريق ومناقشتها. 
للطلب الثالث: مَنْ ذهب إلى أن الترك دلبل على المنع. 
الطلب الرابع: حجج هذا الفريق» ومناقشتها. 


المطلب الأول 
مَنْ ذهب إلى أن الترك لا دلالة له على المنح 


وقد ذهب من تبنى هذا القول إلى أن الترك المجرد عن القرائن ليس حب 
شرعيةء لأن الترك سلب حض,ء لا يتح حك)ء وأما الترك المقصود من النبي ية أو 
من صحابته فإنما يدل على جواز أن نترك ما ترك النبي بيا أو ما ترك أصحابهء ولا 
يصح أن يُستدل بالترك المجرَدٍ مقصوداً كان أو غير مقصود على التحريم والمنع» لأن 
الترك المقصود أرفع شأنه أن يأخذ حكم الفعلء قال الإمام بدر الدين الزركشي: 
(الترك فعل إذا قصد). وقال الإمام ابن أمير حاج الحنفي: (الترك فعل إذا طلبته 
النفس)". وإذا ثبت أن الترك المقصود بمنزلة الفعل؛ فان فعل النبي بالا لأمر إنها يدل 
على جواز فمله"" وترك التي ا لامر یدل عل جوز ترک 


(1) المتثور في القواعد الفقهية للزركشي (۱/ .)۲۸٤‏ 

(۲) التقرير والتحبير لابن أمير حاج الحنفي (۲/ ۸۲). 

(۳) قال اللإمام الغزالي وهو يتحدث عن فعل النبي ية وما يدل عليه كا في المستصفى (ص٤۲۷):‏ 
(فالصحيح عندنا آنه لا دلالة له» بل هو متردد بين الإباحة والندب والوجوب» وبين أن يكون 
خصوصا به وبین أن یشارکه غیره فیه» ولا یتعین واحد من هذه الأقسام إلا بدلیل زائد» بل 
يحتمل الحظر أيضا عند من يجوز عليهم الصغائرء وقال قوم: إنه على الحظرء وقال قوم على 
الإباحة» وقال قوم على الندب» وقال قوم على الوجوب إن كان في العبادات» وإن كان في 
العادات فعلى الندب» ويستحب التأسى به» وهذه تحكمات؛ لأن الفعل لا صيغة له» وهذه 
الاحتالات متعارضة). ۰ 


00 


وعليه فن ترك النبي ية لأمر من الأمور لا يدل على حرمة المتروك أو كراهته 
ولا يون فاعله مبتدعاً ولا آث)ء سواء كان ذلك المتروك قد وجدت مقتضیات فعله في 
زمن النبي ية أو لاء وقد نص على أن جرد الترك ليس بحجة على المنع جماعات من 
أعيان الفقهاء ورؤوس العلماء» ومن أولئك: 

الإإمام الكبير الفقيه المحدث أبو جعفر الطحاوي الحنفى حيث قال: (وليس في 
ترك النبي ي الصلاة فيها “- أي داخل الكعبة - دليل على أنه لا جوز الصلاة فيهاء 
وقد رويت عن رسول الله َه آثار متواترة أنه صلى فيها... إلخ)". 

فبين اللإمام الطحاوي أن ترك النبي ية الصلاة بداخل الكعبة لايدل على عدم 
جواز الصلاة بداخلهاء ثم بين أن القول بأن النبي َة م يصل بداخلها مردود با ثبت 
من صلاته عندما دخلهاء وعموما فالشاهد من كلام أبي جعفر هو تنصيصه على أن 
ترك النبي ية لأي أمر من الأمور لا يدل على أن ذلك المتروك بحرم فعله وجب تركه 
کا تركه النبي ميد 

وقرّر ذلك أيضاً الإمام أبو بكر ا لجصاص الحنفي فقال: (وعما يدل على أن فعله 
ليس على الوجوب: أن أفعاله عليه السلام يعتورها معنيان: الأخذ, والترك. فلا كان 
الترك غير واجب وهو أحد قسمي الفعل» كان الأخذ مثلهء والعلة ا لجامعة بينهها: أنه 
ليس في ظاهر الفعل دلالة على حكمه في نفسه» كا آنه ليس في ظاهر الترك دلالة على 
حكمه في نفسه: من وجوب» أو ندب» أو إباحة. 


(۱) صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب قول الله تعالى: ادوا من مام رور صل 4» رقم 
(4۸). 
(۲) شرح معانی الآثار للطحاوي (۱/ ۳۸۹). 


فوجب أن لا يتعلق وجوب الفعل علينا بوجوده منه لوجود المعنيين. 

فإن قيل: قد اتفقنا على أن فعله إذا ورد على وجه البيان فهو على الوجون 
وكذلك فعله في القضاء بين متنازعين› والفصل بين خحصمين بالقضاء لأحدهماعل 
الآخر» فوجب أن يكون سائر أفعاله بمثابتها. 

وأيضا: فنا لا نقول: إن ورود فعله مورد البيان يقتضى الإيجاب على هذا 
الإطلاق» وإنا نقول: إن ورود فعله مورد البيان يقتضى الإ جاب إذا كان بياناً للفظ 
يقتضي الإيجاب» وإن ورد بيانا ما لا يقتضي الإيجاب فليس على الوجوب)'. 

وقرّر ذلك أيضاً الإمام الكبير الفقيه شمس الأئمة السرخسى الحنفى فقال: 
(الفعل قسمان أخذ وترك» ثم أحد قسمي أفعاله وهو الترك لا يوجب الاتباع علينا إلا 
بدليل» فكذلك القسم الآخر. 

وبیان هذا أنه حین کان الخمر مباحأء قد ترك رسول الله اة شرہما صلا ثم 
ذلك لا يوجب علينا ترك الشرب فيا هو مباح» يوضحه أن مطلق فعله لو كان موجبا 
للاتباع لكان ذلك عاما في جيع أفعاله» ولا وجه للقول بذلك» لأن ذلك يوجب على 
كل أحد أن لا يفارقه آناء الليل والنهارء» ليقف على جيع أفعاله فيقتدي بهء لأنه لا 
يخرج عن الواجب إلا بذلك» ومعلوم أن هذا ما لا يتحقق ولا يقول به أحد» فعرفنا 
أن مطل الفعل لا يلزمنا اتباعه في ذلك). 


.)۲۲۳ /۳( الفصول في الأصول للجصاص‎ )١( 
= أصول الس رخسي (۲/ ۸۸)ء تأليف الإمام محمد بن أحد بن أي سهل أبي بكر السرخسي شمس‎ )۲( 


وقرّر ذلك أيضاً ابن حزم الظاهري فقال: (فصل في الركعتين قبل المغرب. 
وذكروا عن | إبراهيم النخعي: أن آبا بکر وعمر وعثمان لم یکونوا يصلونہاء وهذا لا 
شيء؛ أوَل ذلك أنه منقطع؛ لأن إبراهيم م يدرك أحداً ممن ذكرناه» ولا ولد إلا بعد قتل 
عثان بسنين» ثم لو صح لا كانت فيه حجة؛ لأنه ليس فيه أنهم رضي الله عنهم هوا 
عنها» ولا أنہم کرهوهما)(. 


وجه الشاهد من كلام ابن حزم آنه نص على أن ترك أبي بكر وعمر وعثان 
لركعتي المخرب لا يستلزم النهي عنهاء وذلك لأن جرد الترك لا يدل على المنع. 
وقرّر ذلك أيضاً الإمام ابن قدامة المقدسي فقال: (ولا بأس بتنشيف أعضائه 
بالمنديل من بلل الوضوء والغسل. قال الخلال المنقول عن أحد أنه لا بأس بالتنشيف 
بعد الوضوء. ومن روي عنه أخذ المنديل بعد الوضوء عثان والحسن بن علي وأنس» 
وكثير من أهل العلم. ونهى عنه جابر بن عبد الله وكرهه عبد الرحمن بن مهدي وجاعة 
من أهل العلم؛ لأن ميمونة روت «أن النبي ب اغتسل فأتيته بالمنديل» فلم بُرذهَاء 
وجعل ينفض ال اء بيده» متفق عليه. والأول أصح؛ لأن الأصل الإباحةء وترك النبي بلا 


= الأئمةء كان إماما علامة حجة متكل| فقيها أصوليا مناظراًء أملى المبسوط نحو خسمة عشر 
مجلدا وهو في السجن (توفى: ٤۸‏ ه). انظر ال جواهر المضية في طبقات الحنفية لعبد القادر القرشى 
٠ (4/1)‏ 

(۱) المحلى (۲/ ۲۲)ء تأليف الإمام علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري ٤٠٦ -۳۸٤(‏ ه)» 
نشأ في تنعم ورفاهيةء ورزق ذكاء مفرطاء وذهنا سيالاء مهر في الأدب والأخبار والشعرء وكان 
شديدأ على مخالفيه» وقد امتحن لتطويل لسانه في العلهاء» وشرد عن وطنه» وجرت له أمور. 
سیر آعلام النبلاء (۱۸/ .)۱۸١‏ 


۰۸ 
لايدل على الكراهةء فإن النبي ية قد يترك المباح كا يفعله)"". وسبب خلاف هؤلا 
العلهاء هل كان ترك النبي اة للمنديل تعبداً أو عادة. 

فانظر كيف قرر ابن قدامة أن ترك النبي ية لتنشيف أعضائه لا يدل على 
الكراهة فضلاً عن أن يدل على التحريم» وهذان الصحابيان الجليلان عثان والحسن ] 
يفهها من ترك النبي اة التحريم أو الكراهة. 

وقرّر ذلك أيضاً الإمام المجتهد تقي الدين ابن دقيق العيد الشافعي فقال: (قوله 
«غير أنه لا يصلى عليها-أي: الراحلة-المكتوبة» قد مَك به في أن صلاة الفرض لا 
تؤدى على الراحلة. وليس ذلك بقوي في الاستدلال؛ لأنه ليس فيه إلا ترك الفعل 
اللخصوص» وليس الترك بدليل على الامتناع. وكذا الكلام في قوله «إلا الفرائض» 
فإنه إن يدل على ترك هذا الفعل» وترك الفعل لا يدل على امتناعه كا ذكرنا. 

وقد يقال: إن دخول وقت الفريضة مما يكثر على المسافرين» فترك الصلاة ها 
على الراحلة دائ]ء مع فعل النوافل على الراحلةء يشعر بالفرقان بينها في الجواز 
وعدمه» مع ما يتأيد به من المعنى. وهو أن الصلوات المفروضة: قليلة حصورة لا 
يؤدي النزول ها إلى نقصان المطلوب» بخلاف النوافل المرسلة فإنها لا حصر هاء 
فتكلف النزول ها يؤدي إلى نقصان المطلوب من تكثيرهاء مع اشتغال المسافر). 


(۱) المخني /١(‏ ٤,ء‏ تأليف الإمام الفقيه عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر 
ابن عبد الله المقدسي» ثم الدمشقي» الصالحي (١٤٠-٠۲٠ه)‏ الفقيهء الزاهد شيخ الإسلام؛ 
وأحد الأعلام. انظر ذيل طبقات الحنابلة للسلامي (۳/ .)۲۸١‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي 
(۳/). 

(1) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العید (۱/ .)١٠١‏ 


۰۹ 


وهذا الجواب الثاني الذي أجاب به الإمام ابن دقيق العيدء جواب دقيق فإن 
ترك النبي ية المستمر في مقام البيان يفيد حصر جواز الصلاة على الراحلة بالنوافل» 
بخلاف الاستدلال بمطلق الترك. فليس بدليل. 

وقال أيضا: (وأما الاستدلال بترك الخلفاء الإمامة عن قعود: فأضعف. فإن 
ترك الشيء لا يدل على تحريمهء فلعلهم اكتفوا بالاستنابة للقادرين» وإن كان الاتفاق 
قد حصل على أن صلاة القاعد بالقائم مرجوحة» وأن الأولى تركهاء فذلك كاف في 
بيان سبب تر كهم الإمامة من قعود)“. 

وقرّر ذلك أيضاً الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي فقال: (قال ابن 
عبد البر: احتج من لم ير باهداء الغنم» بأنه ية حج مرة واحدةًء ولم مد فيها غنم 
انتهى» وما دري ما وجه الحجة منهء لأن حديث الباب دال على أنه أرسل بها وأقام» 
وكان ذلك قبل حجته قطعأًء فلا تعارض بين الفعل والترك لأن مجرد الترك لا يدل 
على نسخ الجواز)". 

وقال أيضاً وهو يتكلم عن العلاج بالكي: (وحاصل الجحمع أن الفعل يدل على 
الجوازء وعدم الفعل لا يدل على المنع بل يدل على أن تركه أرجح من فعله)". 

وقال أيضاً وهو يتحدث عن جمع القرآن: (قال - ابن بطال - ودل ذلك على أن 
فعل الرسول ب إذا تجرد عن القرائن» وكذا تركه لا يدل على وجوب ولا تحريم). 


(1) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (۱/ .)۲٠١‏ 
(۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر (۳/ .)٥٤١‏ 

.)٠١١ /٠١( المصدر السابق‎ )۳( 

.)١۳ /۹( المصدر السابق‎ )٤( 


1۰ 


وقال أيضا: (وقد فهم عمر أن ترك النبي ية جَمَعَه - أي: القرآن - لا دلالة ف 
غل ا ور آل و کر ا رای و الوا اتو ا ی و ار ر 
في المعقول ما ينافيه» وما يترتب على ترك جمعه من ضياع بعضه ثم تابعهما زید بن ثابت 
وسائر الصحابة على تصويب ذلك)'. 

وقرّر ذلك أيضا الإمام إبراهيم بن مفلح الحنبلي فقال: (ووجه كراهة التطوع 
قبلها - أي صلاة العيد - وبعدها ما هو صحيح مشهور أنه عليه الصلاة والسلام صل 
ركعتين لم يصل قبله| ولا بعدهماء وفيه نظر» لأن عدم الفعل لا يدل على الكراهة 
وترك المستحب لمستحب أولى منهء لا يدل على أن المتروك ليس بمستحب» إن غايته 
أن يدل على أن يفعل هذا اقتداء بالنبي ي لكن يدل على أنه ليس ها سنة راتبة قبلها 
ولا بعدها كا ذكره ني المحرر). 

وقرّر ذلك أيضا الإمام محمد بن عبد الباقي الزرقاني المالكي فقال: (قال الزواوي: 
والترك لا يدل على المنع» لأنه قد يکون لا لمعنى من المعاني» أو لعدم الحاجة إليه في 
ذلك الوقت» أو لمعنى عادي» أو طبعي)". 


(۱) فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر (۹/ .)١١‏ 

(۲) النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية »)٠١۳ /١(‏ تأليف الإمام أبو 
إسحاق إبراهيم بن محمد بن مفلح الدمشقي ۸٠۳ - ۷٤۹(‏ ه)»ء شيخ الحنابلة في عصره انظر 
شذرات الذهب (۹/ .)٤١‏ 

(۳) شرح الزرقاني على موطأً الإمام مالك (۳/ ١٠۳)ء‏ تأليف العلامة محمد بن عبد الباقي بن 
يوسف بن أحد بن علوان الزرقاني المصري الأزهري المالكي (١١٠٠-۲١١١ه)ء‏ خاتة 
المحدثين بالديار الملصرية» مولده ووفاته بالقاهرة» ونسبته إلى زرقان من قرى منوف بمصر؛ من 
كتبه (تلخيص المقاصد الحسنة في الحديث» وشرح البيقونيةء وشرح المواهب اللدنيةء وشح 
موطأً اللإمام مالك). انظر الأعلام للزركلي /٩(‏ ۱۸۴). 


۲۱1 


وقرّر ذلك أيضاً الإمام منصور بن يونس البهوتي الحنبلي وهو يتحدث عن ترك 
النبي بي التنشيف في الوضوء: (وترك النبي ية لا يدل على الكراهةء فإنه قد يترك 
المباح). 
وقرّر ذلك أيضاً الإمام الصنعاني فقال: (وأما هو َة فقد صح أنه كان يوم 
عرفة بعرفة مفطرا في حجته» ولكن لا يدل تركه الصوم على تحريمه» نعم يدل أن 
الإفطار هو الأفضل؛ لأنه َة لا يفعل إلا الأفضل إلا آنه قد يفعل المغضول لبيان 
الجواز فيكون في حقه أفضل لا فيه من التشريع والتبليغ بالفعل)". 
وقرّر ذلك أيضا الإمام الشوكاني فقال: (قوله: «فلم يصل عليه» فيه دليل لمن 
قال: إنه لا يصلى على الفاسق» وهم العترة وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي» فقالوا: لا 
يصلى على الفاسق تصر يجا أو تأويلاء ووافقهم أبو حنيفة وأصحابه في الباغي والمحارب› 
ووافقهم الشافعي في قول له في قاطع الطريق. 
وذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور العلماء إلى أنه يصلى على الفاسق. 
وأجابوا عن حديث جابر بأن النبي ية إنا م يصل عليه بنفسه زجرا للناس وصلت 
عليه الصحابة. ويؤيد ذلك ما عند النسائي بلفظ: «أما أنا فلا أصلي عليه» وأيضا جرد 


(۱) كشاف القناع عن متن الإقناع »)٠١١ /١(‏ تأليف العلامة منصور بن يونس بن صلاح الدين 
ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى ٠٠١٠-٠٠٠١(‏ ه)ء شيخ الحنابلة بمصر في عصره» 
نسبته إلى (مهوت) في غربية مصر. له كتب» منها (الروض المربع شرح زاد المستقنع)» و(كشاف 
القناع عن متن الاقناع). انظر الأعلام للزركلي (۷/ .)۳٠۷‏ 

(۲) سبل السلام /١(‏ ١۹٥)ء‏ تأليف العلامة محمد بن إساعيل بن صلاح بن محمد الحسني» 
الكحلاني ثم الصنعاني» له نحو مئة مؤلف› (توفي: ۱۱۸۲ء). انظر البدر الطالع بمحاسن من 
بعد القرن السابع للشوکاني (۲/ .)١۳١۴‏ 


1۲ 
الترك لو فرض أنه لم يصل عليه هو ولا غيره لا يدل على الحرمة المدعاة). 

وقال مجيباً على من يحتج بالترك: (أما قوله: لو كان الصحابة يفعلون ذلك ل 
عدل عنه» فليس كل مباح كان الصحابة يفعلونه» وم يقل أحد من أهل الإسلام: إن 
ما لم يفعله الصحابة حرام وإلا لزم تحريم كثير من الأطعمة والأشربة والأدوية 
والملبوسات التي كان الصحابة لا يفعلونهاء واللازم باطل بالإجاع» فالملزوم مثله). 

وقال الإمام الآلوسي: (وجوب الترك يتوقف على تحقق النهي» ولا يكفي فيه 
عدم الأمر)". 

ونقل العلامة محمد عبد الرمن بن عبد الرحيم المباركفوري كلام الحافظ مقرًا: 
(وحاصل الجمع أن الفعل يدل على الجواز» وعدم الفعل لا يدل على المنع» بل يدل 
على أن تركه أرجح من فعله» وكذا الثناء على تاركه» وأما النهي عنه فإما على سبيل 
الاختيار والتنزيه وإما عا لا يتعين طريقا إلى الشفاء انتهى كلام الحافظ)“. 


% % 3% 


(۱) نيل الأوطار /٤(‏ ۸٥)ء‏ تأليف عمد بن علي بن عحمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوق: 
.(a\ 6۰‏ 

(۲) الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (۷/ ١۳۳۸)ء‏ وكلامه هذا ضمن رسالة بلوغ المنى في 
حکم الاستمنی. 

(۳) روح المعاني )٤ /١٤(‏ تأليف شهاب الدين حمود بن عبد الله الحسيني الآلوسي (المتوق: 
۰هھ). 

)٤(‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي /١(‏ ۱۷۲)» تأليف أبو العلا محمد عبد الرحهن بن 
عبد الرحیم المبارکفوری (المتوی: ۳١١١ه).‏ 


1۳ 


حجج هذا الفريق ومنافشتها 


وقد استدل العلماء على أن الترك ليس بحجة على المنع» بأدلة من الأثر والنظر: 
أما الأثرء فمن ذلك: 
الدلیل الأول: قوله تعالی: وما “اتنکم ارول مدو وما ہکم عله انها 
هَن َه سيد لقاب € [الحهر: ۷]. 
وجه الدلالة: أن الله تعالى جعل ما جاءنا به النبي ية على قسمين: 
قسم أمر به» فعلى الأمة الأخذ به وامتثاله» وقسم هى عنه» فعلى الأمة الانتهاء 
عنه» وأما ما تركه النبي ب فليس بداخل في القسمين. 

قال الإمام الآلوسي: (واستنبط من الآية أن وجوب الترك يتوقف على تحقق 
النهي» ولا يكفي فيه عدم الأمر)'. 

الدليل الثاني: عن أي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله هة فقال: («أبيا 
الناس قد فرض الله عليكم الحج» فحجوا»» فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ 
فسکت حتى قاها ثلاثاء فقال رسول الله : «لو قلت: نعم لوجبت» ولا استطعتم»» 
ثم قال: «ذروني ما تركتكم» فإن) هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهم واختلافهم على 


5 


واتقوا 


(۱) روح المعاني للآلوسي £٤ /۱٤(‏ (. 


1٤ 
أنبیائهم» فإذا أمرتکم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتکم عن شيء فدعوه).‎ 

وجه الدلالة من الحديث: بين النبي ية ني هذا الحديث أن الأشياء على أقسام 
ثلاثة» مأمور به» ومنهي عنه» ومعفو عنه وعبر عنه بقوله: (ذروني ما ترکتکم). فلو 
كان ما ترك النبيٰ َة فعْلَةٌ أو الأمرَ به له حكم النهي؛ لا كان لقوله بيا «ذروني م 
ترکتکم» فائدة قال الإمام النووي رحه الله تعالى: («ذروني ما تركتكم» دليل على أن 
الأصل عدم الوجوب» وأنه لا حكم قبل ورود الشرع» وهذا هو الصحيح عند حققي 
الأصوليين)". 

الدليل الثالث: عن أي ثعلبة الخحشني رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية: 
«إن الله حد حدودا فلا تعتدوها وفرض لكم فرائض فلا تضيعوها وحرم أشياء فلا 
تنتهكوها وترك أآشياء من غير نسيان من ربكم ولكن رحة منه لكم فاقبلوها ولا 
تبحثوا فیها»". 

وجه الدلالة من الحديث: قوله: (وترك أشياء من غير نسيان من ربكم ولكن 
رحة منه لكم فاقبلوها) فلو جعلنا ما تركه بمنزلة ما حرمه لخالفنا نص الحديث» ول 
يبق للامتنان بقوله رة منه لكم» فائدة. 

وما ما استدلوا به من النظر: فقالوا: الترك على مراتب» أعلاها أن يُعلم أن 


(۱) رواه مسلم في صحیحه» كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر» رقم (۱۳۴۳۷). 

(۲) شرح صحیح مسلم للنووي (۱۰۱/۹). 

(۳) رواه الطبراني في معجمه الکبیر )۲۱۹٣/۱(‏ برقم (۸۹)» ورواه البيهقي في السنن الكبرى» 
کتاب الضحایاء باب ما لم یذکر تحریمه ولا کان في معنی ما ذكر تحريمه نما يؤكل أو يشرب» 
رقم .)۱۹۷۲١(‏ ورواه الدارقطني في السنن» كتاب الرضاع» برقم .)٤۳۹١(‏ ورواه الحاكم في 
مستدرکه» کتاب الأطعمه» برقم .)۷۱۱١(‏ وصححه ابن کثیر في تفسیره (۳/ ۲۰۷). 


۲10 

النبي ية قصد الترك, بأن يُعْرَص على النبي ية أمرْ من الأمورء فيْعْرصَ عنه ويرك 
فعله» دون أن ینهی عنه» فتَرّكّه حينئذ يمكن أن يدل على جواز ترك ما ترك النبي بللا 
إذلو كان واجباً لما تركه. 

وأما أن يكون الترك يدل على كراهة المتروك أو حرمته» فهذا لا يمكن أن يستفاد 
من جرد الترك, لأن الترك عدمي» فهو عدم الفعل» وإذا كان فعل النبي ية المجردء 
وهو أمر وجودي بسبب خلوه من الصيغة التي يمكن من خلاها الاستدلال على 
حكمه وقع فيه الخلاف» هل يفيد الندب أم الوجوب أم الإباحة» فكيف بالترك الذي 
هو أمر عدمي» ولا صيغة له» فكيف يدل على أن المتروك حرم ؟ ولي لا جوز آن يكون 
تروك مكروهاً أو مباحاً؟ 

فحمل (الترك المقصود) على الحرمة أو الكراهة تحكم» فكيف بالترك الذي لا 
نعلم هل قصد النبي بل تركه أم لم يقصد» وهل خطر هذا الأمر على ذهن النبي بيا أم 
ل؟ و فكيف نجزم بأن النبي ی إن ترکه حرمته آو لکراهته دون إباحته. 


المطلب الثالث 
مَنْ ذهب إلى أنٌ الترك دليل على المنع 


وذهب بعض من العلاء إلى أن ترك النبي يلا لأمر من الأمورء يدل على أن هذا 
المتروك لا يجوز فعله» وهؤلاء منهم من أطلق القول فلم يقيد الترك بكونه مقصودا 
ومنهم من قيده بالمتروكات التي وجدت مقتضياتها في زمن النبي ي وانتفت موانعهاء 
أي: لم يذكر النبيْ بيا أن مانعاً منعه من فعلهاء ومن ثم حكمّ هذا الفريق من العلاء 
ببدعية أمور لم يأمر بها الشارع على وجه الخصوص,» ولكتها مندرجة تحت أصول 
شرعية صحيحةء بحجة أن النبي ية م يفعلهاء وقبل أن أسوق آقوال هذا الفريق 
أضع التساؤل التالي: 

هل بين هذه الأقوال التي سأوردها وتلك التي سبق ذكرها تخالف أم أنَها 
متوافقة والاختلاف بينها اختلاف اعتبار. 

أما مطلق الترك» بحيث يشمل ما تركه النبي ية عادة كتركه الأكل من الضب 
کا في الصحیحین» وما ترکه نسيانا كسهوه ني الصلاة کا في حديث ذي اليدين» وما 
ترکه لعدم تفکیره فيه كتركه الخطبة على منبر حتى صنع له» وما تركه لمصلحة كإعادة 
بناء الكعبة على قواعد إبراهيم» وما تركه لانشغاله بأمر أهم منه كتركه صلاة العيد بمنى 


ت 


لاشتغاله با مناسك" وغير ذلك ما تركه النبي ف فلا يضور أن يقال بأنٌ اترك في 


(1 المجموع شرح المهذب للنووي .)٦ /١(‏ 


1¥ 
هذه المواطن يدل على كراهة المتروك أو حرمته» لأن الترك - كا سبق قبل قليل - 
عدمي» ومن تم فليس له صيغةٌ يمكن من خلا ها الاستدلال على حكمه. 
وعموماً فسوف أذكر هنا من يمكن أن يفهم من كلامه أله يرى حْجيّة الترك» 
سواء أكان كلامه صريحاً أو غير صريح» وسواء أكان في مطل الترك أو الترك المقيد 
بقرائن وأحوال» مع مناقشة ذلك: 
قال الإمام الشافعي: (وفرض رسول الله في الورق“ صدقةء وأخذ المسلمون 
في الذهب بعده صدقةء إما بخبر عن النبي م يبلغناء وإما قياسا على أن الذهب والورق 
نقد الناس الذي اكتنزوه وأجازوه أثهانا على ما تبايعوا به في البلدان قبل اللإسلام وبعده. 


وللناس تبر غیره» من نحاس وحدید ورصاص فلا لم يأخذ منه رسول الله ولا أحد 
بعده زکاة» ترکناه» اتباعا بترکه). 

وهذا النص عن الإمام الشافعي في الترك المقصودء وذلك أن النبي ية سعى 
في أخذ الزكاة من أصناف من الالء وترك أخذ الزكاة من النحاس والحديد وسائر 
المعادن مع وجودها في يدي الناس» فلو كانت الزكاة واجبة فيها لما تركهاء وهذا ترك 
مقصود» وهو سكوت في مقام البيان يفيد ا لحصرء وهذا مجري في كثير من الأمثلة التي 
يمثل مها الذين بجتجون بالترك كترك التأذين للعيد والاستسقاء والكسوف» فترك 
التأذين في هذه الصلوات وإن كان غير مشروع باتفاق المذاهب الأربعةء فليس الحجة 
على عدم مشروعيته هو جرد الترك بل الترك المحتف بالقرائن» وذلك أن هذه 
الصلوات ّا كانت قد تكررت مرار وكان النبي ية مين بفعله وقوله للشرع» كان 


(۲) الرسالة للشافعي (۱/ .)٠۹۲‏ 


1۸ 
سكوته عن الأذان واقتصاره على تلك الإفعال في مقام البيان يفيد الحصرء وزيادة الأذان 
في تلك الصلوات إحداث وابتداع في عبادة مشروعة» وتَعْيبرّفي وصفها. 

وبهذا التعليق أستغني عن مناقشة كثير من الأقوال التي ستأتي» وذلك أا ل 
تخرج في ال جملة عن التمشيل بأمور اقتصر فيها النبي اة ني مقام البيان على وصف أو 
يستدل في الحقيقة بقاعدة (السكوت في مقام البيان يفيد ا لحصر)'ء ولذا قال: (السكوت 
عن حكم الفعل أو الترك هنا-إذا وجد المعنى المتقضي للفعل أو الترك -إجماع من كل 
ساکت على أن لا زائد على ما کان). 


وقال الإمام أبو المظفر السمعاني: (إذا ترك النبي به شيا من الأشياء وجب 
علينا متابعته فيه ألا ترى أنه اة لا قَذّمَ إليه الضبٌ فأمسك عنه أصحابه وتركوه إلى أن 


)١(‏ وقد أشار إلى هذه القاعدة طائفة من العلاءء فأشار إليها الإمام نظام الدين الشاشي (المتوق: 
٤هم)‏ في أصوله (ص۲٠۲)»‏ والإمام علاء الدين البخاري في كشف الأسرار )٠١ /١(‏ 
بلفظ: (السكوت في موضع الحاجة إلى البيان بمنزلة البيان)» وشمس الأئمة السرخسي في 
أصوله (۲/ )۹١‏ بلفظ: (السكوت عن البيان بعد تحقق الحاجة دليل النفي)ء والإمام يوسف 
سبط أبي الفرج ابن الجوزي في إيثار الإنصاف في آثار ا خلاف (ص۹١٠۲)‏ بلفظ : (السكوت في 
موضع الحاجة إلى البيان بمنزلة النطق)ء والعلامة الشرواني في حاشيته على تحفة المحتاج في 
شرح المنهاج لابن حجر (۲/ »)۳١١‏ وصديق حسن خان في الروضة الندية شرح الدرر البهية 
)۹١ /(‏ بلفظ: (السكوت في مقام البيان يفيد الحصر)ء والعلامة محمد بن علي بن حسين 
مفتى المالكية بمكة المكرمة في تهذيب الفروق /٤(‏ ۲۷۹)ء والعلامة البجيرمي الشافعي في 
حاشيته على شرح المنهج /١(‏ ١١٠)ء‏ والعلامة الصاوي المالكي في حاشيته على الشرح الصغير 
للدردير(٤/‏ 1۲۷) بلفظ: (الاقتصار في مقام البيان يفيد الحصر). 

(۲) الموافقات للشاطبي (۳/ .)٠١١‏ 


1۱۹ 
قال ههم: إنى أعافهء وأذن مم فى تناولهء وهذا وجه الكلام فى هذه المسألةء وقد تبنَ 
جدأء وقد رأيت لبعض المتأحرين فى هذه المسألة كلاماً ختلطاًء ورأيته متردد الرأى ف 
المسألة). 

وكلام الإمام السمعاني في الترك المقصود لأنه يتحدث عن ترك شيء معين» 
ولذا مث بترك النبي ية الأكل من الضب» ومع ذلك فكلامه رحه الله لا يُسلم لأن 
الترك لو كان يدل على المنع لا احتاج الصحابة رضي الله عنهم أن يسألوه عندما ترك 
أكل الضب بقوهمم: (أحرام هو)ء إذ لو كان جرد الترك يدل على الحرمة لكانوا في غَنية 
عن السؤال. 

قال العلامة عبد الله بن الصديق الخهاري ف التعقيب عل کلام الإمام السمعاني: 
(قلت: لكن جوابه عليه الصلاة والسلام بأنه لیس بحرام - کا سبق -یدل على أن ترکه 

وسبق أن الترك يحتمل أنواعاً من الوجوه فكيف تجب متابعته في أمر محتمل 
لأن يكون عادة أو سهوأ أو غير ذلك ما تقدم؟!). 

وقال الإمام الذهبي: (ومن الدليل على مسائل عدة: ترك ك أو إقراره مع 
علمه عله السلام بالمسألة؛ كا يستدل بتركه الزكاة فى الخضر وات التى بالمدينة 

يه السلام : : عل 
عدم الوجوب» وبتركه نميه للحبشة عن الزفن" في المسجد على الرخصةء وبترك 
التأذين في العيد والكسوف والاستسقاء على عدم الاستحباب» وأنه ليس بدين» فا 


(۱) قواطع الأدلة في الأصول للسمعاني (۱/ .)١١١‏ 
(۲) حسن التفهم والدرك في مسألة الترك (ص۳٠).‏ 


° 
أمسك عن فعلهء أو الأمر به والندب؛ مع قيام المقتضي دل على أنه ليس بحسن ولإ 
e‏ 

وكلام الإمام الذهبي لا بختلف عن كلام الإمام السمعانيء لأنه يتحدث عن 
الترك المقصود كترك زكاة الخضروات التي بالمدينة مع أخذه ب الزكاة فيا سواهاء 
وكذا بقية ما مَنَلَ به» وهذه أمور تركها النبي اة مع قيام المقتضي لفعلهاء إذ هو بلا 
مأمور بان يأخذ الزكاة قال تعالى: «خُد من ميج صد صدفه تطهرهم ورکیم با ) 
[التوبة: ١٠٠]ء‏ فلا لم يأخذ الزكاة في الخضروات دل على أنها نما لا تجب فيها الزكاق 
فالترك هنا بيان» لأن النبي يل ما كان ليترك ما أوجب الله عليه فعله. 

وقرّر العلامة الأصولي تقي الدين أبو البقاء الفتوحي الحنبلي أن النبي ية إذا 
ترك شيئاً فيس لنا تركه» ولكنه َي ذلك بالترك المقصود الذي يُصرّح فيه الراوي بان 
النبي ية ترك أو تقوم القرائن عند الراوي على ترك النبي ية لذلك الشيء. 

وأما الشيخ تقي الدين ابن تيمية فيرى أن الترك لا يكون حجة إلا بقيو أربعة: 

الأول: أن يكون الترك راتباً. 

الثاني: أن يكون ما تركه النبي َة قد قامت مقتضيات فعله» ومع ذلك ل يفعله. 

الثالث: أن لا يكون ثَمَة مانع متَعَ النبي يي من فعله. 


.)١ ٠۱۸ص( التمسك بالسنن والتحذير من البدع لامام الذهبي‎ )١( 

(۲) شرح الكوكب المنير (۲/ ٠١١‏ تأليف العلامة محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحى الحنبلي 
المصري (۹۷۲-۸۹۸ه)» تقي الدين أبو البقاء» الشهير بابن النجار» من القضاة قال الشعر اني: 
صحبته أربعين سنة فما رأيت عليه شيا يشينه» وما رأيت أً أحدا أحلى منطقا منه ولا أكثر أدبا مع 
جليسه. له المصنفات النافعة منها (منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات)» انظر 
الأعلام للزركلي .)٦/١(‏ 


۲۲1 


الرابع: أن لا يكون السبب الباعث على فعل ما تركه النبي اة هو ما حدتٌ من 
التفريط والتقصير في الطاعات من المكلفين. 

أما الترك غير الراتب» أو ترك النبي بي لا تقم مقتضيات فغله في زمنه اة كما 
ترك جمع القرآنء أو ترك النبي ية الفعل لمانع في زمنه كتركه التراويح خشية أن 
تفرض على أمته» فهذا الترك لا يدل على منع فعل ما تركه النبي 4لا. 

ولي هذا يقول ابن تيمية: (والترك الراتب سنة كا أن الفعل الراتب سنة» بخلاف 
ما كان تركه لعدم مقتض أو فوات شرط أو وجود مانع وحدث بعده من المقتضيات 
والشروط وزوال المانع ما دلت الشريعة على فعله حينئذء كجمع القرآن في الملصحف 
ومع الناس ف التراويح على إمام واحد). 

ونص على أن ما تركه النبي ل ما ا تَذْعٌ الحاجة إليه» ثم دت الحاجة بعد 
عهد النبي ية إلى فعله فليس بالضرورة أن يكون بدعةء وفي هذا يقول: (وأما ما 
حدث المقتضى له بعد موته من غير معصية الخالق فقد يكون مصلحةء ثم هنا للفقهاء 
طریقان: 

أحدهما: أن ذلك يفعل ما لم ينه عنه» وهذا قول القائلين بالمصالح المرسلة. 

والثاني: أن ذلك لا يفعل ما لم يؤمر به» وهو قول من لا يرى إثبات الأحكام 
بالمصالح المرسلة وهؤلاء ضربان» منهم من لا يثبت الحكم إن لم يدخل تحت دليل من 
کلام الشارع أو فعله أو إقراره وهم نفاة القياس› ومنهم من يثبته بلفظ الشارع أو 
بمعناه وهم القياسيون)". 


(۱) مجموع الفتاوى لابن تيمية .)١۷١ /۲٠(‏ 
(۲) اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (۲/ .)٠١١‏ 


ونص على آنه إِنْ كان السب الَخْوج إلى فعل ما تركه النبي ية هو بعض 
ذنوب العباد فلا جوز إحداثه وني هذا يقول: (وآما ما لم تجدث سبب خوج إليهء أو 
کان السببُ الخو إليه بعض ذنوب العبادء فهنا لا يجوز الإحداث» فكل أمر يكون 

(a 1 

ومثاله: الأذان في العيدين» فإن كل ما يبديه المحدث هذا من المصلحةء أو 
يستدل به من الأدلةء قد کان ثابتا على عهد رسول الله َء ومع هذا لم يفعله رسول الله 
كل فهذا الترك سنة خاصة» مقدمة على كل عموم وكل قياس" . 

أمّا نجرد الترك فإنه لا يدل على أن ذلك المتروك ممنوعً» وإن) يدل على أن المتروك 

3 ر تو‎ ٤ 

ليس بواجب ولا مستحب» وفي هذا يقول ابن تيمية: (وآما ترك الفعل فإنه يدل على 
عدم الاستحباب وعدم الإجاب کشر ا)۳ 

وأحبٌ أن أعلق على ما قاله الإمام ابن تيمية بالأمور التالية: 

أوها: أن ابن تيمية رحه الله تعالى يقزر في الكلام الماضي أن الترك ليس بدليل 
على الإطلاق» بل لايكون الترك حجة إلا بالقيود الأربعة التى ذكرناها عنه. 

ثانيها: قوله (وأما ما لم حدث سبب جوج إليه... إلخ) ومعنى كلامه: أن ما ] 
خث له سبب جوج إليه بل كان السبب والمقتضي لفعله موجودا في زمن النبي ياف 
ومع ذلك تركهء ففِعلّه بعد ذلك إحداث وابتدا هذا معنی کلامه» وقد بینه بقوله: 


(۱) اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ .)٠١١‏ 
(۲) المصدر السابق (۲/ .)٠٠١‏ 
(۴) المسودة في أصول الفقه لآل تیمیة (ص‌۲۹۸). 


Y۳ 

(فأما ما كان المقتضى لفعله موجودا لو كان مصلحة وهو مع هذا لم يشرعه» فوضعه 
تغيير لدين الله تعالىء وإنا أدخله فيه من نسب إلى تغيبر الدين من الملوك والعلاء 
والعبادء و من زل منهم باجتهاد)'. 

وهذا الكلام لا يُسَلَمْ إذ الترك مع وجود المقتضي للفعل لا يدل على التحريم 
لوجوه: 

الوجه الأول: كم ترك النبي َة من الأذكار والصلوات والأفعال» والمقتضي ها 
قائ" ومع ذلك ًا فعلها بعص الصحابة أقرّهم النبي ي وسبق التمثيل على ذلك 
ويأآتي المزيد منه في فصول لاحقة» وهذا يدل على أن ترك النبي َة لا يدل على حرمة 
أو كراهة فعل ما ترك ولذا وجدنا من أئمة التابعين من أحدث أذكارا وأعالاء ولم 
ينكر ذلك أحد من العلاء» وهذا ابن تيمية رجه الله خصْص لنفسه ذكرا يداوم عليه» 
يقول عمر بن علي البزار: (وكنت مدة إقامتي بدمشق ملازْمَة -أي: ملازما لابن تيمية - 
جل النهارء» وكثيراً من الليلء وكان يدنيني منه حتى يجلسني إلى جانبه» ونت أسمع 
ما يتلو» وما يذكر حينئذ» فرآيته يقرا الفاتحة» ويكررهاء ويقطع ذلك الوقت كله 
أعني: من الفجر إلى ارتفاع الشمس في تكرير تلاوتها)". 

وهذا ذكرٌ غير ثابتِ بهذه الصفة عن النبي بيا فأين دلي ابن تيمية على هذا 
التخصيص للذكر بهذه الطريقةء وني هذا الزمنِ على وجه الخصوص» وما هو دليله 


.)٠٠١ /۲( اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية‎ )١( 

(۲) المقتضي لفعل الأذكار عموماً هو طلب المغفرة والتقرب إلى الله تعالى بهاء وهذا المقتضي موجودٌ 
في زمن النبي َي وبعده. 

(۳) الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية (ص۳۸)ء تأليف عمرٌ بن علي بن موسى بن خليل البخدادي 
الأزجي البرَارُء سراح الدينِ آبو حفص (المتوی: ۹٤۷ه).‏ 
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على تكراره» وما هو دليله على المداومة عليه حتى عرف به لا دليل له إلا العمل 
بالعمومات الشرعية المرغبة في ذكر الله. 

الوجه الثاني: أن ما كان مندرجاً تحت أصل صحيح معتبرء لا يصح أن يقال إنه 
متروك. لأنه وإن كان متروكا بالفعل» فهو زوك بالقول» وإلا أبطلنا دلالة 
العمومات. 

الوجه الثالث: أن عدم الفعل لا صيغة له تدل على حكمه»ء فكيف يجزم بحرمته. 

وأما تمثيل ابن تيمية لما وُجِدَ مقتضيه وانتفى مانعه ولم يفعله النبي بل بترك 
الأذان في العيد فقال: (فمثال هذا القسم الأذان في العيدين فإن هذا نّا أحدثه بعض 
الأمراء أنكره المسلمون» لأنه بدعةء فلو لم يكن كونه بدعةٌ دليلاً على كراهتهء وإلا 
لقيل هذا ذكر لله» ودعاء للخلق إلى عبادة اللهء فيدخل في العمومات» كقوله تعالى: 
ادکروا لَه اگنر € [الاحزاب: »]٤۱‏ وقوله تعالی: ومن خسن فوا يكن دعا إل 
اه 4 [فصّلت: ۳۳]ء أو يقاس على الأذان في الجحمعةء فإن الاستدلال على حسن الأذان 
في العيدين أقوى من الاستدلال على حسن أكبر البدع» بل يقال: ترك رسول الله بلا 
لهه مع وجود ما يعمد مقتضيأء وزوال المانع سنةء كا أن فعله سنةء فلج أمر بالأذان 
في الجمعةء وصلى العيدين بلا أذان ولا إقامةء كان ترك الأذان فيهما سنةء فليس لأحلِ 
أن يزيد في ذلك» بل الزيادة في ذلك كالزيادة في أعداد الصلاة وأعداد الركعات أو 
الحج» فإن رجلا لو أحبًٌ أن يصلي الظهر س ركعاتِ» وقال هذا زيادة عمل صالح 
م يكن له ذلك)'. فسبق جوابه قبل قليل عند التعليق على كلام الإمام الشافعي» قال 
العلامة المحدث عبد الله بن الصديق الغماري: (وقد اشتبهت عليهم هذه المسألة 


.)٠٠١ /۲( اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية‎ )١( 


Yo 

بمسألة السكوت في مقام البيانء صحيحٌ أن الأذان في العيدين بدعةٌ غير مشروعة لا 
لأن النبي ية تركه» ولكن لأنه َة بن في الحديث ما يعمل في العيدين» ولم يذكر 
الأذان فدل سكوته على أنه غير مشروع» والقاعدة: أن السكوت في مقام البيان يفيد 
الحصر)'. 

وم ابن تيمية رهه الله ما يكون السبب المحوج إليه بعض ذنوب العباد بتقديم 
ا لخطبة على الصلاة في العيدين» وقال: (فإنه لما فعله بعض الأمراء أنكره المسلمون لأنه 
بدعةء واعتذر من أحدثه بأن الناس قد صاروا يَنْمَصونَ قبل سماع الخطبة» وكانوا على 
عهد رسول الله ی لا ینفضون حتی يسمعوا أو أکثره)٨.‏ 

والفقهاء يوافقون في هذا أيضأء ويقولون بأن الخطبة في العيد بعد الصلاةء وأن 
تأخير الصلاة وتقديم الخطبة بدعة» ولكن لم يدفعهم إلى ذلك جرد ترك النبي بلا بل 
لأن في فعل ذلك خالفة للشرع الذي بينه النبي ية بفعله» فكم كان يخطب بهم اة في 
تلك الأعياد بعد الصلاةء فمخالفة فعله وما بيه لأمته» بدعة ومنكرء وليس حديثنا في 
تغيير الشرع» وإنها في إحداث ما يندرج تحت أصول الشرع ولم يفعله النبي ملاة. 

وقال ابن القيم: (وأما نقلهم لتركه َة فهو نوعان» وكلاهما سنة)"» والنوعان 


الأول: تصريحهم بأنه ترك كذا وكذا ولم يفعله» كقول الراوي في شهداء أحد 


(ول يغسلهم ولم يصل عليهم). 


.)١٤ص( حسن التفهم والدرك في مسألة الترك‎ )١( 
.)٠١٠٤ /۲( اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية‎ )۲( 
.(A1 /٠(ميقلا إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن‎ )( 


الاني: عدم نقلهم لا لو فعله لتوفرت هممهم ودواعيهم أو أكثرهم أو واحرٍ 
منهم على نقلهء كتركه التلفظ بالنية عند دخوله في الصلاة. 

ويمكن للباحث أن جزم بعد تأمل أن العلاء الذين يستدلون بالترك إن يعنون 
الترك المقصود» الذي هو بمعنى الإمساك والكف والإعراض عن الشيء قصداً. 

وما بجدر الإشارة إليه أن الأعال التي يتقرب بها إلى الله ما م يفعله النبي بيا إن 
كانت مندرجة تحت عمومات النصوص الشرعية الدالة على الوجوب أو الاستحباب 
لا يمكن أن يُنهى عنها جرد عدم فعلها من النبي بل وإلا كان ذلك إبطالا لعمومات 
الكتاب والسنة. 

ومَنْ منع تقييد العبادة المشروعة بوصف أو هيئة أو عددٍ حجته هي الترك» 
أعني أن ذلك الوصف أو الميئة أو العدد م يفعله النبي ب ولكني سأفرد الحديث 
عنها في مباحث قادمة. 

وخلاصة هذا المطلب أن الترك الذي هو محل النزاع هو الترك المقصودء وأن 
الترك المقصود إذا تجرد من القرآئن إنا يدل على جواز الترك؛ لا على وجوب أن نترك 
ما ترك النبي بلا لأن ما تركه النبي با يأتي على الوجوه والأنواع التي سبق ذكرها. 


YY 


الملطلب الرابع 
حجج هذا الفريق› ومناقشتها 

وقد استدل هذا الفريق بأدلة عامة وخاصة: 

أما العامة: فما سبق من الآيات والأحاديث الناهية عن الابتداع» والجواب عنها: 
أن الأشياء التي لم يفعلها النبي بي إما أن تندرج تحت قواعد الإيجاب أو الاستحباب 
في الشرع فهي مطلوبةء أو تحت قواعد التحريم أو الكراهة فالمطلوب تركهاء ولا يكون 
جرد الترك حجة تدل على أن تروك بدعة مذمومةء وقد سبق نقاش ذلك. 

وأما الأدلة ا لخاصة فمنها: 

حديث عمارة بن رؤيبة أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعاً يديه فقال: 
(قبح الله هاتین الیدین» لقد رأیت رسول الله ب ما يزيد على أن يقول بيده هكذاء وأشار 
يإصبعه المسبحة)'. 

ووجه الشاهد: أن عمارة احتج بعدم رفع النبي ية يديه في دعاء خطبة الجمعة 
وهو استدلال بالترك وعدم الفعل. 

وجواب هذا ما سبق أن النبي اة خطب في الصحابة بشكل دائي ولم یرفع 
يديه ني دعاء ا لخطبةء فان اقتصاره على ما مَل في معرض البيان يفيدٌ ا لحصر» وليس 


.)۸۷٤( صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب تخفيف الصلاة والخطبةء رقم‎ )١( 


۲۸ 
دليل الجمهور من المالكية والشافعية' والحنابلة الذين يرون كراهية رفع الخطيب يديه 
في الدعاء هو جرد الترك. 
حديث الرهط والنقاش فيه: 

وما استدل به هذا الفريق حديث الرهط الذين تقالوا أعال رسول ي فعن 
أنس بن مالك رضى الله عنه قال: (جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي ية يسألون 
عن عبادة النبي ا فلا أخبروا كأنہم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي َيه قد غفر 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبداء وقال آخر آنا 
أصوم الدهر ولا أفطر» وقال آخر نا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداء فجاء رسول الله از 
إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم 
وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني). 

وقال المحتجون به: إنه دليل على اعتبار الترك» فإنه لما كانت الكيفية والوسيلة 
والصفة التي قام بها هؤلاء الثلاثة في هذه العبادات - الصيام والقيام - متروكة في فعل 
رسول الله َة وعمله هذه العبادات» وغير واردة فيهاء أنكر ذلك عليهم. 

الجواب عن ذلك: 

ليس ترك النبي اة لتلك الأفعال هو علة منع النبي ية هم» بل علة المنع هي 
تحريمهم ما أحل الله هم» وتشديدهم على أنفسهم التشديد الذي يجر إلى الملالة 
(۱) قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (1/ :)٠١١‏ (السنة أن لا يرفع اليد في الخطبة وهو 

قول مالك وأصحابنا وغيرهم وحكى القاضي عن بعض السلف وبعض المالكية إباحته لأن 
النبي به رفع يديه في خطبة الجحمعة حين استسقى وأجاب الأولون بأن هذا الرفع كان 


لعارض). 
)۲( صحیح البخاري» كتاب النكاح» باب الترغيب ف النكاح» برقم )۳ *6(. 


Ab 

والانقطاع» ويجر أيضاً إلى الرهبانية التي ليست من الشريعة السمحة السهلة في شي 
أما لو حلَّث هذه العبادات من هذه المحذورات فلا يعاب فاعلهاء ولذا فهذه الأعمال 
التي عزم على فعلها هؤلاء الرهطء وتركها النبي يي لم ير السلف الصالح بأسا من 
فعلهاء والأعمال التي وردت في حديث الرهط ثلاثةء وسأتعرض ها واحداً واحداً. 
الأول: صوم الدهر 

حيث قال الصحابي (أنا أصوم ولا أفطر)ء (والمراد بصوم الدهر سرد الصوم في 
جميع الأيام إلا الأيام التي لا يصح صومها وهي العيدان وأيام التشريق)'» فهل 
صوم الدهر بالمعنى السابق بدعة لا تجوزء لأنْ النبي ية م يفعل ذلك ؟ 

والحق أن صيام الدهر ليس بدعةٌ ولا منهياً عنه على الإطلاق» فان أعلمَ الناس 
بمراد رسول الله هة هم الصحابة والسلف الصالح» ومع ذلك لم يفهموا من حديث 
الرهط النهي عن صيام الدهرء ولم يفهموا من ترك النبي بَا لصيامه أن الترك دليل 
مُلزمٌ هم أن يتركوا ما ترك ولذا واصل الصيام جماعات من السلف» من الصحابة 
والتابعين فمن بعدهم. 

وكيف يعقل أن يكون المنهي عنه في حديث الرهط هو صيام الدهرء وقد صامه 
وأجاز صيامه جمع من الصحابة وجماعات من الأئمة المقتدى بأفعاهم المرجوع إلى 
أقواهم» نعم وقع الخلاف بين الفقهاء في وجود الكراهة وعدمها: 

فذهب المالكية والشافعية إلى استحباب صيام الدهرء والحنابلة إلى جوازه بلا 
كراهة: 

قال الإمام مالك بأنه سمع آهل العلم يقولون: (لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر 


(۱) المجموع شرح المهذب للنووي /٦(‏ ۳۸۸). 


۳° 


الأيام التي بى رسول الله ب عن صيامها وهي يام منى ويوم الأضحى ويوم الفطر 
فيم بلغناء قال: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك)'. 
وقال أبو عبد الله المواق المالكى: (وصوم دهر» قال مالك وابن القاسم: لا بأس 
بصيام الدهر وقد سرده قوم صالحون إلا الأيام التي منع صومهاء وقال ابن حبيب: 
حسن لمن قوي عليه)". 
وقال العلامة الخرشي في شرح قول خليل «وصوم دهرا: (الجواز هنا ليس على 
بابه إذ صوم الدهر مستحب» قال مالك سرد الصوم أفضل من الصوم والفطر إذا 1 
يضعف بسببه عن شيء من أعمال البر» فإن ضعف فالفطر والصوم)". 
وقال اللإمام النووي: (قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يكره إذا | خف منه ضررا ول 
يفوت به حقاً. قال صاحب الشامل: وبه قال عامة العلهاء. وكذا نقله القاضى عياض 
وغبره عن جماهير العلهاء. ومن نقلوا عنه ذلك عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبو طلحة 
وعائشة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم والجمهور من بعدهم). 
وقال العلامة الرحيباني الحنبلي: (ولا يكره صوم الدهرء لأن جماعة من الصحابة 
کانوا یسردول الصوم)*. 
.)٠١ /١(ًأطوملا )١(‏ 
(۲) التاج والإكليل لمختصر خليل (۳/ ١۳۷)ء‏ تأليف العلامة أي عبد الله حمد بن يوسف العبدري 
الغرناطي» المواق المالكي (المتوف: ۸۹۷ه). 
(۳) شرح مختصر خلیل للخرشي (۲/ ۲۹۰)ء تأليف محمد بن عبد الله الخرشي المالكي آبو عبد الله 
(المتوفی: ١١١١ه).‏ 
)٤(‏ المجموع شرح المهذب للنووي /٩(‏ ۳۸۹). 
() مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهی (۲/ ۳٠۲)ء‏ تأليف مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي 
شهرة» الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي (المتوق: ١٤١٠٠١ه).‏ 


۲۳١ 


واحتج الجمهور ب) يلي: 

حديث عائشة أن حهزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه سأل النبي بلا فقال: 
(يا رسول الله» إني رجل أسرد الصوم» أفأصوم في السفر ؟ فقال: صم إن شئت وأفطر 

إن ششت)'» وموضع الدلالة أن النبي ية ر ينكر عليه سرد الصوم» حتى في السفر. 

وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي ية قال: (من صام 
الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وعقد س قال امام النووي: (رواه البيهقي 
هكذا مرفوعا وموقوفا على أبي موسى» احتج به البيهقي على أنه لا كراهة في صوم 
الدهر وافتتح الباب به» فهو عنده المعتمد في المسألةء وأشار غيره إلى الاستدلال به على 
كراهته» والصحيح ما ذهب إليه البيهقي» ومعنى ضيقت عليه» أي عنه فلم يدخلهاء 
أو ضيقت عليهء أي لا يكون له فيها موضع)". 

وعن أبي مالك الأشعري الصحابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله للة: «إن 
في الحنة غرفة يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء أعدها الله لمن ألان 
الكلام وأطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام»“. 

وعن ابن عمر آنه سئل عن صيام الدهر فقال: كنا نعد أولئك فينا من السابقين'“. 


(1) مسلم» كتاب الصيام» باب التخيير في الصوم والفطر في السفرء رقم .)١١١١(‏ 

(۲) السنن الكبرى للبيهقي» كتاب الصيام» باب من لم ير بسرد الصيام بأسا رقم .)۸٤۷۷(‏ 

(۴) المجموع شرح المهذب للنووي .)١۸۹ /٦(‏ 

)٤(‏ السنن الكبرى للبيهقي» كتاب الصيام» باب من لم ير بسرد الصيام بأسا رقم (۷۹٤۸)ء‏ وحسن 
إسناده الإمام النووي في المجموع. 

(1) السنن الكبرى للبيهقي» كتاب الصيام» باب من ل ير بسرد الصيام بأسا رقم .)۸٤۸۲(‏ 


۳۲ 


وعن عروة أن عائشة كانت تصوم الدهر في السفر والحضر. 

وعن أنس قال: كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي ية من أجل الغزوء فل 
قبض النبي ي لم أره مفطرا إلا يوم الفطر أو الأضحى. 

وذهب أبو يوسف وطائفة من أصحاب أي حنيفة إلى كراهة صوم الدهر 
مطلقاًء واحتجوا بحديث ابن عمرو بن العاص أن رسول الله َل قال: (لا صام من 
صام الأبدء لا صام من صام الأبد)". وسبق الجواب عنه. 

وبا جاء عن أب قتادة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول ال 
كيف بمن يصوم الدهر کله ؟ قال: (لا صام ولا أفطر أو م يصم ولم يفطر)“. 

وأجاب الجمهور عن الحديث بأجوبة: 

أحدها: جواب عائشة رضي الله عنها والذي تبعها عليه خلائق من العلاء أن 
اراد من صام الدهر حقيقة بأن يصوم معه العيد والتشريق» وهذا منهي عنه بالإجاع. 

والثاني: آنه حمول على أن معناه أنه لا جد من مشقته ما جد غبره؛ لأنه يألفه 
ویسهل عليه فیکون خبراً لا دعاءا ومعناه لا صام صوماً يلحقه فیه مشقة كبيرة» ولا 
أفطر بل هو صائم له ثواب الصائمين. 


(۱) السنن الكبرى للبيهقي» كتاب الصيام» باب من م ير بسرد الصيام بأسا رقم »)۸٤۸۳(‏ وصحح 
إسناده الإمام النووي في المجموع. 

(5) البخاري» كتاب الجهاد والسیر» باب من اختار الغزو على الصوم» رقم (۲۸۲۸). 

(۳) البخاري» كتاب الصوم» باب حق الأهل في الصوم»ء رقم (۱۹۷۷). ومسلم» كتاب الصيام» 
باب النهي عن صوم الدهر» رقم .)١١٠١۹(‏ 

)٤(‏ مسلم» كتاب الصيامء باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء 
والاثنین والخمیس» رقم (۱۱۹۲). 


۳۳ 


والثالث: أنه حمول على من تضرر بصوم الدهر أو فوت به حقأًء ويؤيده أنه في 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كان النهي خطاباً له» وقد ثبت عنه في الصحيح 
آنه عجز في آخر عمره وندم على كونه ل يقبل الرخصةء وکان يقول: يا ليتني قبلت 
رخصة رسول الله وء فنهى النبي ية ابن عمرو بن العاص لعلمه بأنه يضعف عن 
ذلك ولذا أقر حمزة بن عمرو لعلمه بقدرته على ذلك بلا ضرر. 

وأذكر هنا - استطراداً نافعاً - من ورد في ترجته أنه صام الدهر من الصحابة 
والتابعين» مستقصيا ذلك من كتب التراجم والطبقات قدر الجهد. 

فممن ورد في ترجته أنه صام الدهر من الصحابة: عمر بن الخطاب وعثهان بن 
عفان» وم المؤمنين الفقيهة الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنهاء وعبد الله بن 
عمر بن الخطاب» وزيد بن سهل بن الأسود أبو طلحة الأنصاري» وحزة الأسلمي 
وعبد الله بن مالك بن القشب ويعرف بعبد الله بن بحينة وبحينة أمه» والمسور بن 
خرمة بن نوفل. 

ومن التابعين: الأسود بن يزيد بن قيس النخعي وكان الأسود مخضرما أدرك 
ا لجاهلية والإسلام» وعبد الله بن حنظلة وسعيد بن المسيب» والتابعي الجليل أبو بكر 
ابن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام بن المغيرة أحد الفقهاء السبعة» وعروة بن الزبير 
ابن العوام خالته عائشة أحد الفقهاء السبعة» ومحمد بن واسع» وخليد بن عبد الله 
العصري أبو سليمان بصري روى عن أبي ذر وأبي الدرداء روى عنه قتادة وغبره 
وعراك بن مالك الغفاري وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» ويزيد 
ابی ان که 


(۱) وقد ذكر الأجوبة الثلاثة الإمام النووي في المجموع شرح المهذب /٦(‏ ۳۹۰). 


۳4 


ومن بعد التابعين: وكيع بن الجراح بن مليح محمد بن عبد الله أبو أحد الزبيري 
ومسلم بن خالد الزنجي الخزومي» والإمام البويطي تلميذ الشافعيء وأحد بن محمد 
الصباغ الفقيه الشافعي» ويونس بن يوسف» وعتبة بن آبان بن ضمعة وهو الذي يقال 
له عتبة الغلام وإنما سمي بالغلام لجده واجتهاده لا لصغر سنه» وخلف بن هشام بن 
علب البزار» وأحمد بن سليمان بن الحسن بن إسرائيل بن يونس أبو بكر النجاد الفقيه 
أحد أئمة الحنابلةء وأحمد بن محمد بن عبد الرحهمن بن سعيد أبو العباس الأبيوردي 
أحد الفقهاء الشافعيين من أصحاب أبي حامد الإسفراييني» وأحد بن محمد بن عمر 
ابن الحسن المعروف بابن المسلمة ترجم له الخطيب في تاريخ بغدادء وعبيد الله بن أحمد 
ابن حمد القزاز الحربي» وإبراهيم بن محمد بن الحسن المعروف بابن متويه» وعلي بن 
محارب بن علي أبو الحسن المقرئ الأنطاكي المعروف بالساكت» والإمام الرباني شيخ 
الإسلام حى بن شرف النووي» والشيخ الصالح أبو عمر المقدسي» وهو أخو الشيخ 
موفق الدين عبد الله بن قدامة وكان أبو عمر أسن منه وهو الذي قام برعايته وأحسن 
إليه وزوجه وكان يقوم بمصاحه. 


الثاني: ترك النكاح 

حيث قال الصحابي: (وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا)ء فهل ترك النكاح 
بدعة محرمة» أم لا ؟ وهل يجب على جميع المسلمين أن يتزوجوا؟ 

وقبل الشروع في الحواب» ننبه إلى الفرق بين حالتين: 

الحالة الأويى: أن يترك المسلم النكاح تَدَيناً أن حرمه على نفسهء وهذا منهي عنه 
لا لأن النبي ية ترك التبتل فيجب علينا أن نترك ما ترك ولكن بسبب ما قام بنفس 


ro 


الحالة الثانية: أن يترك المسلم النكاح لعدم حاجته إليهء أو مع الحاجة إليه؛ ولكنه 
لا يحرمه على نفسه» ولا یعتقد آنه بترکه أهدی دِيانةٌ من أقدم علیه» مع کونه مشتغلاً 
بالعلم والدعوة» وقضاء مصالحه؛ كا هو حال العلاء العزاب» فأصحاب هذا الصنف 
قد فعلوا التبتل الذي تركه النبي ب ومع ذلك فإننا لا نقول بأن فعلهم هذا بدعة. 


حكم ترك النكاح: 
ذهب جاهير الفقهاء إلى عدم وجوب النكاح» وجواز التبتل» ولم يروا ترك 
النبي بيا للتبتل موجباً علينا الزواج وترك التبتل. 
قال اللإمام الشافعي رحه الله تعالى: (ومن لم تتق نفسه ولم يحتج إلى النكاح من 
الرجال والنساء بأن لم تخلق فيه الشهوة التي جعلت في أكثر الخلق فإن الله عز وجل 
یقول: # رين لاس حب سهت ت ليآ 4 [آل عمران: »]١٤‏ أو بعارض أذهب 
الشهوة من كبر أو غيره» فلا أرى بأسا أن يدع النكاح» بل أَحِبٌ ذلك وأن يتخل 
لعبادة الله وقد ذكر الله عز وجل القواعد من النساء فلم ينههن عن القعود ولم يندبهن 
لی نکاح فقال: ولقود الک ی لا بح یکا کے کور جت ان 
سنب ثاب عر مرحد َة 4 [النور: »]٠١‏ وذكر عبداً أكرمه قال: 
وَسيّدّا وحَصورًا 4 [آل عمران: ۳۹]ء والحصور الذي لا يأتي النساء ولم يندبه إلى 
نکاح» فدل ذلك والله أعلم على أن المندوب إليه من يحتاج إليه» ممن يكون محصناً 
له عن المحارم والمعاني التي في النكاح فإن الله عز وجل يقول: « وَين م 


[المۇمنون: -¶])7. 


.)٠١١ /١( الأم للشافعي‎ )۱( 


۳٦ 
وقال الإمام ابن قدامة المقدسي: (وأجمع المسلمون على أن النكاح مشرو‎ 
واختلف أصحابنا في وجوبه؛ فالمشهور في المذهب أنه ليس بواجب» إلا أن يخاف أحر‎ 

على نفسه الوقوع في محظور بتركهء فيلزمه إعفاف نفسه وهذا قول عامة الفقهاء), 

إذا فلو ترك الإنسان النكاح ول يترتب على تركه محذور» فلا بأس عليه 

وقد ترك النكاح جع كبر من العلاء الصلحاء ولعرفتهم ومعرفه أخبارهم 
ينظر كتاب العلامة المحدث عبد الفتاح أبو غدة (العلماء العزاب). 
الثالث: قيام الليل كله 

حيث قال الصحابي: (أما أنا فأصلى الليل أبداً) وليس على المسلم إن صلى الليل 
أبداً حرج ما ل يِل بحق أو يفرط في واجب» وعلى هذا نص الأئمة» ولأن القول 
بخلاف هذاء يقتضي إيجاب نقيضه» ونقيضه هو أن نوجب عليه ترك قيام بعض الليلء 
فنقول لمن قام بین يدي ربه» وعاش مع کتاب الله حتی كاد الفجر أن يدخل عليه» جب 
عليك أن تقطع صلاة الليل الآنء وإلا كنت ممن يجيي الليل كله» ودخلت في البدعة» 
وهذا لا قائل به» فصح أن إحياء الليل كله أمر حسن» دل على حسنه الشرع» ولكن 
بالقيود السالفة. 
حکم قیام کل اللیل: 

وقع الخلاف بين العلاء في حكم قيام كل الليل دائ على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه مكروه مطلقاً وإليه ذهب الشافعيةء قال الإمام النووي رجه الله 
تعالى: (وأما نهيه ية عن صلاة الليل كله فهو على اطلاقه وغبر مختص بهء بل قال 


.)٤ /۷( المخني لابن قدامة المقدسي‎ )١( 


FY 

أصحابنا: یکره صلاة کل اللیل دائ لکل أحدٍ» وفرٌقوا بینه وبين صوم الدهر في حق 
من لا يتضرر به ولا يموت حقاًء بأن ني صلاة الليل كله لا بد فيها من الإضرار بنفسه 
وتفویت بعض الحقوق» لأنه إن لم ينم بالنهار فهو ضررٌ ظاهرْ وإن نام نوما ينجبر به 
سهره» فوت بعض الحقوق» بخلاف من یصلى بعض اللیل فانه یستغنی بنوم باقيه» 
وإن نام معه شيئاً في النهار كان يسيراً لا يفوت به حق» وكذا من قام ليلة كاملة كليلة 
العيد أو غبرها لا دائ لا كراهة فيه لعدم الضرر والله أعلم). 

وقال أيضا: (وأما قول أصحابنا: يكره قيام الليل كله فمعناه الدوام عليه» ولم 
يقولوا بكراهة ليلة وليلتينء والعشرء وهذا اتفقوا على استحباب إحياء ليلتى العيدين 
وغبر ذلك)". 

الثاني: أنه مكروه إن أدى إلى التفريط في الحقوق الواجبة لله تعالى أو لخلقهء وإلا 
فلا بأس به» قال العلامة الحطاب المالكي: (وقد اختلف قول مالك فيمن يجيي الليل 
كله فكرهه مرة وقال لعله يصبح مغلوباء وني رسول الله أسوة حسنة كان يصلي أدنى 
من ثلشي الليل ونصفه وثلثه» وإذا آصابه النوم فليرقد» ثم رجع فقال: لا بأس به ما ۾ 
يضر ذلك بصلاة الصبح» قال مالك: إن كان يأتيه الصبح وهو ناعس فلا يفعل»ء وإن 
کان إنم| یدرکه فتور وکسل فلا بأس به)". 

الثالث: أنه مستحب إذا لم يضوفه عن صلاة الفجر وأداء الحقوق» قال الإمام 
ابن مفلح: (وني الخنية يستحب ثلثاه» والأقل سدسه» ثم ذكر أن قيام الليل كله عمل 


(۱) شرح صحیح مسلم للنووي (۸/ 3 
(۲) المصدر السابق (۸/ .)۷١‏ 


(۳) مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل للحطاب الرعيني (۱/ .)٤٠٠١‏ 


۳۸ 
الأقوياء الذين سبقت هم العناية» فجعل همم موهبة» وقد روي عن عثأن قيامه بركعة 
يختم فيهاء قال وصح عن أربعين من التابعين» ومرادهم وتابعيهم...٠‏ واستحبه شيخنا 
- ابن تيمية س وقال قيام بعض الليالي كلها نما جاءت به السنةء ويكره مداومة قيام 
الليلء وفاقا للشافعية في ذلك كله... وقد كان عبد الله بن عمر لا ينام من الليل إلا 

قليلاء وكذا جماعة كانوا يصلون الفجر بوضوء العشاء الآخرة)'. 


فائدة: من ذکر عنه آنه کان يقوم جميع الليل. 

ذكر الإمام البيهقي في سننه أن عثمان رضى الله عنه كان يجيي الليل كله» ويقراً 
القرآن في ركعة". 

وأخرج الإمام الطبراني في معجمه الكبير بسنده إلى محمد بن سيرين قال: قالت: 
امرأة عثمان رضی الله عنه حین أطافوا به يريدون قتله: إن تقتلوه أو تترکوه فإنه کان 
بحيى الليل كله في ركعة يجمع فيها القرآن". 

ومن روي عنه أنه كان يقوم الليل كله الصحابي الجليل تميم بن وس الداريء 
وأبو حنيفة» وهارون بن رثاب الأسيدي» وسعید بن جبیر یردد قوله تعالى: # وامتدزوا 


r 


اميا أمُجرموةَ 4 [يس: ]١۹‏ والإمام الحسن البصري» ووهب بن منبه مكث أربعين 


سنة يصلى الصبح بوضوء العشاء والإمام التابعي الجليل حيد الطويل مكث أربعين 
سنة يصوم يوم ويفطر يوماً ويصلي الفجر بوضوء العشاءء والحافظ الإمام شيخ الإسلام 


(۱) الفروع لابن مفلح (۲/ ۳۹۲). 

(۲) السنن الكبرى للبيهقي» كتاب الصلاةء باب مقدار ما يستحب له أن يختم فيه القرآنء رقم 
(0*£). 

(۳) المعجم الکبیر للطبرانی (۱۳/ )٥۴‏ برقم .)٠۳١١(‏ 


۳4 


سليمان بن طرخان التيمي كان يصلي الليل كله يصلي الغداة بوضوء العشاء الآخرة» 
وحمد بن إبراهيم بن عبدوس فقيه المخرب تلميذ الإمام سحنون» أقام أربع عشرة 
سنة يصلي الصبح بوضوء العشاء» وعبد الواحد بن زيد البصري صلى الغداة بوضوء 
العشاء أربعين سنة» ومنصور بن زاذان مولى عبد الله بن أبي عقيل الثقفي مكث يصلي 
الفجر بوضوء العشاء عشرين سنةء وعبده بن هلال الثقفي» وهاشم بن بشير بن أي 
حازم» وعبيد الله بن عبدالله ابن الحسين أبو القاسم الخفاف ال معروف بابن النقيب» قال 
ابن كثير في البداية والنهاية كان من أئمة السنةء وعامر بن عبد قيس» والربيع بن خثيم» 
ورابعة العدوية» وموسى بن أبي عائشةء ومسرور بن أبي عوانه» وعبد الله بن محمد 
ابن زياد بن واصل الفقيه الشافعي الحافظ صاحب التصانيف والرحلة الواسعة قال 
الدارقطني ما رأيت أحفظ من ابن زيادء قرأ على المزني وبرع في العلم أقام أربعين سنة 
لا ينام الليل يصلي الصبح بوضوء العشاء» ومنصور بن المعتمرء وأبو حيان التيمي» 
وصفوان بن سليم"» ومد بن النضر الحارثي» وعطاء الخراساني» وغيرهم كثير. 
خلاصة الجواب عن حديث الرهط: 

إن إنكار النبي با على الثلاثة لأنهم تقالوا عمل رسول الله لف وظنوا آنه إن 
لر مجتهد بحسب ظنهم لكونه مغفورا له» وأوجبوا على أنفسهم ما لم يوجبه الله 
وأعرضوا عن الطريقة السهلةء فلذلك زجرهم النبي هة عن ذلك وهداهم إلى 
طريقته» قال: «من رغب عن سنتي»» أي أعرض عنها غير معتقد حسن ما أنا عليه 
كا ظنه ذلك النفرٌ من الصحابة «فليس مني»ء أي ليس ممن يسلك ويمتدي بهديي» ولا 


(۱) قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (/ :)۳٠١‏ (عن أحمد بن حنبل قال - في صفوان - من 
الفقات يستشفى بحديثه وينزل القطر من السماء بذكره وروى عبد الله بن أحمد عن أبيه ثقة من 
خيار عباد الله الصالين). 


°{ 
دلالة في الحديث على منع الاجتهاد في العبادة حسب الطاقة إذا م يوجب المكلف على 
نفسه ما م يوجبه الله» ولم يفضل مسلكه على المسلك النبوي'. 

ويكون النهي في الحديث موجهاً َنْ يجتهد اجتهاداً يفضي إلى إهلاك النفس أو 
إضاعة الحق الواجب للغبر أو ترك العبادة أو ترك مداومتها. 

وموجهاً أيضاً لن اجتهد اجتهاداً مصحوباً باعتقادِ فاسلِ» كمن خط ببا هم نم 
باجتهادهم قد سَبقّوا إلى ما لم يتل إليه غيرهم» وهذا مُعْتقدٌ فاسد» فإن النبي يلا أرسل 
رحمة للعالمينء ومؤيداً من عند الله تعالى» فيقوى على ما لا يقوى عليه آحاد الأمةء وأنه 
أخشى الناس لله تعالى» وأتقاهم وأعلمهم باه؛ فلا يتصور منه البخل وترك النصح 
ولا التواني ولا التكاسل ولا الجهل في أمر الدين» فلو كان في العبادة والقرب من الله 
تعالى طريق أفضل وأنفع غير ما هو فيه لفعله أو بينه وحث عليه» فنجزم قطعا أن ما 
هو عليه َة أفضل وأنفع وأقرب إلى معرفة الله تعالى ورضاه من كل ما عداه". 
اعتراضات القائلين بأن الترك دليل ومناقشتها: 

وأورد هنا بعض ما يحتج به من يرى الترك دليلاً ينتج مَنْعّ فعل ما تركه النبي 
ياء مع الحواب عنها: 

الاعتراض الأول: 

أنه يلزم من أحدتٌ قربة قولية أو فعلية م تصدر عن رسول الله يا أن يتهم 
النبي اة أنه قد كتم شيئاً من الخير الذي يقرب الناس إلى ربهم. 
)١(‏ قاله الإمام عبد الحي اللكنوي في إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس بدعة بتصرف 

(ص‌۱۳۷). 


(۲) بريقة حمودية في شرح طريقة محمدية بتصرف .)٠٤6۹ /١(‏ تأليف العلامة محمد بن محمد بن 
مصطفی بن عثان» أبو سعید الخادمی الحنفي (المتوفی: ١١٠١١ه).‏ 


۲٤١ 

الجواب عنه: 

بمنع اللزوم» فإذا كان القول الذي زاده ا مكلف ما لم يقله النبي به ولكنه ما 
يندرج تحت أصول الشريعة» فلا يصح أن يقال إنه يما يعارض الشريعة» أو أن يرْمَى 
من قاله بأنه يتهم النبي ب بأنه قد كتم الشرع فكم من الأقوال التي هي تفسي 
لکتاب الله تعالی» ولیست مروية عن رسول الله ی بل ولا عن صحابته» وکم من 
كتب الفقه والفتاوى التي هي من الدين قطعاً لأنها تفسير لنصوصه»ء وهي ما لم بتلفظ 
بها النبي کياز. 

وكم من القواعد الأصولية المتفق عليها ولم يتلفظ بها النبي ب ولا قاها أحد 
من صحابته» وإنما هي مأخوذة من القواعد العامة والنصوص الشرعية المطلقة» وهي 
من الدين. 


أ 


ل من رد اخفات فة فة إو فل ل جلها الا اكا رة ان 
يتمد في فاعلها أنه أهدى من الصحابةء لأنه فعل ما لم يفعلوه» وهَدِيّ إلى ما م يهتدوا 
إليه. 

والحواب عنه: 

بنفي اللزوم» بل إن الصحابة والتابعين قد أحدثوا أموراً من الخير ما م يكن في 
زمن النبي ل ولا يلزم من إحداث رجل من الخلف لأمر من الأمور أن يكون 
أهدى ممن سبقه» فكم من الأعمال فعلها عمر وهي من الخير قطعاًء ولم يفعلها أبو بكر 
ول یکن عمر أهدی من أي بكر ولا آفضل» وكم من الأمور فعلها عثان ولم يفعلها 
عمر ولم يكن عثان أهدى من عمرء والضابط الذي يجب الاحتكام إليه هو النظر في 


4 
الُْخدَّث, فن کان قد دل عليه دلي عامٌ آو خاص أو اندرج تحت أصل صحيح من 
عموم أو إطلاق أو قياس فبل» وإلا فهو مردود. 

الاعتراض الثالث: 

أن فتح باب اللإحداث تحت ما يسمى ب(البدعة الحسنة) يلزم منه فتح باب التغير 
واللإحداث في الدين» وأن تصبح البدع التي نص عليها الأئمة الأعلام من السنن. 

وا لجواب عنه: 

بمنع اللزوم» فالاعتراض مدفوع من وجهين: 

الأول: أن باب الإحداث مسدود بيا وضعه العلماء من الضوابط والقواعد في 
قبول المحدثات وردهاء فالعلماء الذين قرروا أن البدعة تعتورها الأحكام الخمسة 
كانوا من أشد الناس محاربة للبدعةء ولكنهم حاربوا البدع وفق قانون شرعي صحيح 
منضبط» ولم يمنعهم تقسيمهم للبدعة من إنكار البدع المخالفة للشريعة. 

الثاني: أن البدع التي نهى عنها السلف» إنما نبوا عنها لعدم اندراجها تحت دليل 
خاصِ ولا عا وإلا فقد ثبت عن السلف من الصحابة والتابعين إحداث أمور لا 

الاعتراض الرابع: 

إنكار صلاة الرغائب”' من قبل شيخ الإسلام العز بن عبد السلام وطائفة من 
العلاء دليل على اعتبارهم التركٌ ليلا فصلاة الرغائب ًا تركها أثمة المسلمين من 


(1) وصلاة الرغائب هي : انتا عشرة ركعة تصلي بين ا مغرب والعشاء ليلة أول جمعة في رجب. 


YE 

والحواب عنه: 

م ينكر الإمام العز بن عبد السلام صلاة الرغائب لتركها من السلف» وإن) 
أنكرها لأا زيادة في الدينء وذلك أن الصلوات على ثلاثة أقسام: 

الأول: فرائض ها أحكام مخصوصةء وها أساؤها وأوصافها. 

الثاني: سنن ها أحكامها الخاصة» ورب) كان لبعضها أساء وأوصاف. 

الثالث: نفل مطلق. 

فمن أراد أن يصلي نفلا مطلقاً م حرج عليه» ولكن ليس لأحد أن بحرت صلاة 
في الشريعة لا سند اء فيدعي ها اسم ووصفاً وأجراًء فهذا تشريع وابتداع» وصلاة 
الرغائب عند من استحبها صلاة خصوصة بعدد خصوص» ووقتٍِ خصوص,» وكيفية 
خصوصة» فهي تشريع جديد» فهي اثنتا عشرة ركعة في ليلة ا لجمعة الأول من رجب. 

فمن سلك بالنفل المطلق مسلك التخصيص» بأن جعل الصلاة التي فعلها شعاراً 
يذعی له الناس كا يدعون إلى ما قرره الشرع من الصلوات كالتراويح والكسوف 
وغير*ماء أو رتب ها أجرأ خاصا غير فضل عموم النفل» أو زعم أن ها عدداً خصوصاء 
وذا العدد أجراً ليس في غيره» وأن لفعل هذه الصلاة في هذا اليوم من الأجر ما ليس 
في غيره» ونحو ذلك من التخصيص الذي لا يكون إلا من الشرع الشريف» من فعل 
ذلك فهو مفتر على الله» قد زاد في دين الله ما ليس منه» ولا شك أن ما توفر فيه ذلك 
فهو بدعة مذمومة ولا ريب. قال الإمام ابن العربي المالكي: (إن الفضائل لا تدرك 
بالرأي» وإنما تدرك بالتوقيف)'. 


(1) المسالك شرح موطأ مالك لابن العربي .)١١/۳(‏ 


أما لو صلى المسلم في هذه الليلة بدون اعتقاد ما ذكرء بل دََعَه إلى الصلاق 
الرغيبُ العام في قيام الليلء مع اعتقاده عدم سنية صلاةٍ زائدةٍ على الشرع اسمها 
صلاة الرغائب» وعدم رفع شعار ها في ذلك اليوم فلا حرج عليه. 

والإمام العز بن عبد السلام قرر في كتابه قواعد الأحكام تقسيم البدعة إل 
بدعة وأجبةء وبدعة مستحبة» وبدعة مباحة» وبدعة مكروهة» وبدعة حرمةء وهذا 
يعني ن الأشياء التي ) تفعل في زمن النبي ية وصحابته رضي الله عنهم ليست منوعة 
عنده» بل منها الممنوع ومنها المطلوب. 

الاعتراض الخامس: 

أن فيا رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي إلا قال: (إنه ل 
یکن نبي قبلي إلا کان حقا عليه أن يدل آمته على خير ما يعلمه هم وینذرهم شر ما 
يعلمه هم) حجة على أن الأشياء ا متروكة ليست من الي وإلا لَبيتها النبي كلا. 

وا لحواب عنه: 

به ليس في الحديث آي دلالة على أن الترك دليل» ولا يمكن أن يستخرج ذلك 
من الحديث لا بدلالة المطابقةء ولا بدلالة التضمن» ولا بدلالة الالتزام» فلو كان جرد 
الترك دليلاً يوجب علينا ترك ما لم يفعله النبي ك لكان يكفي أن يقول ية: «إنه ! 
يكن نبي قبلي إلا کان حقا عليه أن يدل آمته على خير ما يعلمه هم»» ولا حاجة أن 
یقول: (وینذرهم شر ما یعلمه هم) لأن کل ما لم یرد أنه مر به أو فعلَهُ فهو شب نى 
عنه أو لم ينه» فيكون النهي عن الأشياء تحصيل حاصل» إذ يكفي في التحريم أن يكون 
الیء متروکاء وهذا لا قائل به. 


(۱) مسلې كتاب الإمارة» باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاءء الأول فالأو ل رقم .)۱۸٤٤(‏ 
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ثم إننا لا نقبل من المحدثات إلا ما كان مندرجاً تحت أصل شرعي» وما كان 
مندرجاً تحت أصل شرعي فهو مشمول ببيان النبي بلا ولا يصح أن يقال عنه بأنه 
متروك. 

لو کان في متروكات النبي ية ما يقرب إلى الله تعالى وليس بدعة ولم ينص عليه 
النبي ب لكان اة قد كتم ولم يبلغ. 

وا لحواب عنه: 

أن ما لم يفعله النبي اة وكان مندرجاً تحت أصل عام في الشرع» فلا جوز أن 
يقال: إن النبي ية كتمه» ولا يجوز أيضاً أن يقال عنه إِنّه بدعة ضلالة. 

وأما ما تركه النبي ية ولم يكن مندرجا تحت أصل شرعي معتبر» فهو بدعة 
مردودة. 

أن ني الحديث الذي رواه الترمذي ونصه: (أن رسول الله ياد لا حرج إلى حنين 
مر بشجرة للمشر كين يقال ها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم فقالوا يا رسول الله 
اجعل لنا ذات أنواط كا هم ذات أنواط) دلي على أن الصحابة كان متقرراً عندهم 
أنه لا جوز هم فعل ما تركه النبي َة إلا بعد أن يأذن هم. 

والحواب عنه: 

أن الصحابة لم يفهموا هذاء بدليل أنَهم أحدثوا أموراً كثيرةً من الخير المندرج 
تحت أصل شرعي ما ل يفعله النبي ي دون أن يراجعوا النبي يه کا سبق» وكا سيأتي. 


(۱) سنن الترمذي» آہواب الفتن» باب ما جاء لترکین سنن من کان قبلکم» رقم (۲۱۸۰). 
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ثم إن الصحابة لو فهموا من عدم فعل النبي بَا لأمر مع ذلك الشيء ما احتاج 
الصحابة أن يسألوا رسول الله ية هل يفعلوا آم لاء لأنه بمجرد الترك يكون الأمر 
حرّماء فكيف يستأذنوا في فعل المحرم» حاشاهم. 

الاعتراض الثامن: 

أن قول التابعي الجليل الإمام سعيد بن جبير: «ما م يعرفه البدريون فليس من 
الدین"“ يُفهِمُ منه أله يرى أن ما تركه السلف من البدرين فليس من الدين» ولا جوز 
إحداثه» وفي هذا بيان أن تركهم دليل عدم الجواز. 

والحواب عنه: 

أن كلمة التابعي الحليل سعيد بن جبير لايُفهِمُ منها ذلك» بل مراده- والله أعلم - 
إن ما عرفه البدريون من نصوص الشريعة وأصوها العامة والخاصة هو الدين» وما 1 
يعرفه البدريون فليس من الدين» فمن أحدث اليوم أمراً عرضناه على تلك الأصول 
الواضحة التي عرفها الصحابة والتابعون وساروا عليهاء وما لم يكن مندرجاً تحت 
شيء من تلك الأصول» فهو الذي يصح وصفه بنه «م يعرفه البدريون»» فما كان 
مصلحة» أو كان دليله القياس» أو كان مندرجاً تحت أصل شرعي صحيح» فهو مقبول 
وإن لم يعرفه البدريون بعينه. 

الاعتراض التاسع: 

أن حديث (من سن في الإسلام سنة حسنة)" لا يمكن له على الاختراع من 


(1) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (۱/ .)۷۷١‏ 
(۲) مسلم» كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالةء رقم 
(۱۰۷). 
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أصل» لأن كونها حسنة أو سيئة لا يعرف إلا من جهة الشرع» لأن التحسين والتقبيح 
ختص بالشرع لا مدخل للعقل فيه. 

والحواب عنه: 

أن حُکمُتا عل بعض المحدثات بکونہا حسنةہ لیس حکا عقلیاً بل ھو حکہُ 
شرعيٌ لكون ذلك المحدث مندرجاً تحت أصل شرعي من عموم أو إطلاق أو قياس 
ونحو ذلك» وکل ما کان مستخرجاً بهذا النوع من الاستخراج» فهو حكم شرعي لا 
عقلي» ومن ثم فليس في سن الأمور الحسنة إقحاماً للعقل في التحسين والتقبيح» 
فاندفع الاعتراض» وعلى هذا قَهْمٌ الصحابة وعملّم رضي الله عنهم» فقد فهموا من 
قوله يية: «من آحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد٤‏ وقوله: (من سن سنة 
حسنة) النهي عن البدع الحقيقية التي لا تندرج تحت أصل شرعي» أما ما كان مندرجا 
تحت فعل الخير أو عموم النصوص ونحو ذلك فإنهم لم ينهوا عنه بل فعلوه ما نم 
يصادم نهياً خاصاًء ولذا لا طَلْبَ من أبي بكر الصديق رضي الله عنه جمع القرآنء قال 
لعمر: («کيف أفعل شیئا م يفعله رسول الله ا فكان جواب عمر رضي الله عنه: 
اهو والله خبر»)". 

فانظر إلى جواب عمر رضي الله عنه: (هو والله خير)ء والذي آقره عليه أبو بكر 
رضي الله عنه والصحابة تجد أنه يرسم منهجاً في التعامل مع المحدثات» وهو استدلالٌ 
من عمر رضي الله عنه بعموم النصوص الشرعية الآمرة با خير وحفظ الشرع» وسيأتي 


)۱( البخاري» کتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم (۲۹۹۷). 
ومسلم» كتاب الأقضيةء باب نقض الأحكام الباطلة ورد حدثات الأمور» رقم .)١۷١۸(‏ 
(۲) البخاري» کتاب الأحکام» باب یستحب للکاتب آن یکون آمینا عاقلا رقم (۷۱۹۱). 
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ذكر صر كثيرة عن الصحابة تدل على أن منهجهم هو قبول كل خير لا يصادم نصا 
في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله الكريم اة ولا يصادم إجماعاً ولا قياسا. 

وتوقف أي بكر وزيد رضي الله عنهما وقوهما: (كيف نفعل شيئاً م يفعله 
رسول الله بل) يدل على توثقههاء والنظر في الفعل الذي يقدمان عليه» ومدى توافت 

مع الشرع» فلا تحققت خبريته وموافقته للشرع أقدما عليه» وهذا یدل على آم لا 

يرون كل مستحدث في الدين بدعةٌ وضلالة. 

والقول بأن لفظ (من سن في الإسلام سنة حسنة)' لا يمكن حله على الاختراع 
من أصل» قول يخالف ظاهر الحديث» فظاهر الحديث نسبة السنة إلى الفاعلء وإذا 
حملنا شطر الحديث الأول على أن المراد بلامن سن في الإسلام سنة حسنة) أي أحيا 
سنةء فكيف سنفسر شطره الآخر (ومن سن في الإسلام سنة سيئة) هل نقول إن معناها 
أحيا سنة سيئةء وهل في اللإسلام سنة سيئةء فإن قالوا: إن المقصود ب(سنً) في شطر 
ا لحديث الأخير أي: اخترع» قلنا وكذلك هي في الشطر الأول» والقول بخلاف هذا 
تَحَکم لا دلیل عليه بل الدلیل على خلافه» فان معنی (سَ) في الجانيين» أعني جانب 
الخير وجانب الشر» د بمعنى اخترع» وقد جاء بيان سنة الشر في حديث الصحيحين 
وغیر هما عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال: رسول الله یة: «لا تقتل نفس ظلاء إلا 
کان على ابن آدم الأول كفل من دمهاء لأنه أول من سن القتل»". 


(1) مسلم» كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئثة ومن دعا إلى هدى أو ضلالةء رقم 
(۱۰۱۷). 
(۲) البخاري» كتاب آحاديث الأنبياء باب خلق آدم صلوات الله عليه وذریته» رقم .)۳۳٩٣٣(‏ 


ومسلم» کتاب القسامة والمحاريين والقصاص والديات» باب بیان ثم من سن القتل› رقم 
(۷). 


وثبت في الصحيحين أن بلالا هو أول من سن ركعتي الوضوء. 

الأعتراض العاشر: 

أن في تحسين بعض المحدثات» واعتبارها من باب (من سن في الإسلام سنة 
حسنة)"» مخالفة لقاعدة (الأصل في العبادات التوقيف). 

والحواب عنه: 

أن نقول: إن الإحداث في العبادة على قسمين: 


القسم الأول: إحداث عبادة لا دليل عليها لا من حيث العموم ولا من حيث 
ا لخصوص, وهذا الإإحداث داخل في البدعة الممنوعة اتفاقا. 

فلا أحد من أهل العلم بيز للمكلّف أن ينصب نفسه في مقام التخصيص» 
فيقول للناس يستحب لكم أن تخصوا اليوم الخامس من رمضان بعد صلاة ظهره 
بصلاة أربعين ركعة» ومن صلى هذه الصلاة فله كيت وكيت» فمثل هذا ابتداع مذموم» 
وافتراء على الله تعالى» وزيادة على شريعة نبينا حمد َيه وهو منكز عند جميع العلماء» 
لأنه ليس هذا اليوم مزية على الأيام ولم يرد فيه فضل خصوص» بل ولو ورد فيه فضل 
خصوص. فليس للمكلف آن يخترع فيه صلاة خصوصة» لكن له أن يجتهد فيه بغية 
إصابة فضيلته» على أن جتهد بفعل عبادات شرعية. 


(۱) البخاري» كتاب الجمعةء باب فضل الطهور بالليل والنهار» وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل 
والنهارء رقم .)۱٠٤۹(‏ ومسلم» كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم» باب من فضائل بلال 
رضي الله عنه» رقم .)۲٤١۸(‏ 

(۲) مسل كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيثة ومن دعا إلى هدى آو ضلالةء رقم 
(1۰۷). 


القسم الثاني: إحداث عبادة مندرجة تحت أصل شرعي صحيح» وهذا القسم 
یشترط لقبوله أن یکون له شاهدٌ من عموم أو إطلاق آو صل صحيح» ولا حرج من 
فعله في زمن معين مع المواظبة على ذلك أو بعدد معين مع المواظبة على ذلك دون أن 
يعتقد لذلك الزمن أو لذلك العدد فضلاً خصوصاء ودون أن يعتقد سنية ذلك. 

والعلماء مع تقريرهم بأنٌ الأصل في العبادات التوقيف» إلا أنبم قد اختلفوافي 
إجراء القياس فيهاء فأجرى جاهيرهم القياس في أمور من العبادات» كإثبات الصلاة 
في حق العاجز عن القيام والقعود بتحريك الحاجب أو الإيماء» فهذه الطريقة من العبادة 
لم يثبت بها توقيف عن الشارع» ومع ذلك قال بها أكثر الفقهاء كالشافعية والخحنابلة 
وجمع غيرهم» وقد تم بحث حكم إجراء القياس في العبادات في مبحث من مباحث 
صدر هذا الكتاب. 
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خلاصة الفصل الثالث 


الراد بالترك لغة: صد عَدَم الفْلء واصطلاحاً: عدم فعل النبي ية الأمر مع 
وجود المقتضي وانتفاء الانع» من غير هي شرعي عنه. 

والترك من النبي بي قد يكون عادة أو نسياناًء أو قصداً خشية أن يفرض,» أو 
لتأليف القلوب» أو عملا کا م الأخلاق» أو بسبب الانشغال بأمر أهم» أو لعدم 
الحاجة إلى ذلك المتروك في زمنه يتف أو رأفة بالأمةء أو تورعاًء أو لا لمعنى من المعاني. 

وقد ذهب جمهور العلماء من السلف والخلف إلى أن ترك النبي با لأمر لا يفيد 
حرمته» لأن الترك سلب محض, لا ينتج حكاء وأما الترك المقصود من النبي ب فإنا 
يدل على جواز أن نترك ما ترك البي لا 

واستدل الجحمهور بالأدلة المفيدة بأل السكوت عنه عفوء وأنٌ الترك عدمي لا 
ینتج حک)» ولا صیغة له حتی یستدل بہا على حکمه. 

وذهب الأقل من العلماء إلى أن الترك المقصود من النبي إلا لأمر من الأمورء 
يدل على أن هذا المتروك لا يجوز فعله» ومنهم من أطلق القول فلم يقيد الترك بكونه 
مقصوداء ومنهم من قيده بالمتروكات التي وجدت مقتضياتها في زمن النبي ف 
وانتفت موانعها. 
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أما مطل الترك فلا يضور أن يقال بأنه يدل على كراهة المتروك أو حرمته. 


الترك المقصود من النبي اة كترك أخذ الزكاة من النحاس والحديد وسائر 
المعادن مع وجودها في أيدي الناس» وترك التأذين للعيد والاستسقاء» هذا الترك المحتف 
بالقرائن حجة تفيد عدم وجود الزكاة في تلك المعادن وعدم مشروعية التأذين لتلك 
الصلوات؛ ليس لأن مجرد السكوت حجةء وإنما لأن سكوته َة في مقام البيان يفيد 
الحصر» وذلك ما عبر عنه علماء الأصول بقوهم: (السكوت في موضع الحاجة إلى 
البيان بمنزلة البيان)ء أو (السكوت عن البيان بعد تحقق الحاجة دليل النفي). 


الفصل الرابع 


الزيادة على المشر وع لفظاً أو عدداً أو فعلاً 


وفيه أربعة مباحث: 


المبحث الأول: حكم الزيادة على الذكر المقيد من حيث العدد. 
المبحث الثاني: حكم إضافة ألفاظ إلى اللفظ المشروع. 

المبحث الثالث: حكم التزام عدد معين. 

المبحث الرابع: الزيادة في الفعل. 
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ذكر المولى عز وجل» من أجل الطاعات» وأنفع القربات» وقد حث الشرع كتاباً 
وسنة على الذكرء وأعلى مقام الذاكرينء والآيات والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة 
جداء ومن ذلك: قوله الله تعای: « کاڏرون ڏک وا ڪرو لی ولا مرون ) 
[البقرة: ۱٣۲‏ وقوله تعاى: «فاڏڪروا اله کوک ا اء ڪم او سد ِڪ را 4 
[البقرة: ۲۰۰]»ء وقوله تعالی: ذا فيم الصاو کا ڏڌڪروا آنه يتما وفعودا ول 
جورم € [الساء: .]٠٠۳‏ 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «یقول الله تعالی: آنا عند 
ظن عبدي بي» وأنا معه ذا ذکرني» فان ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي» ون ذکرني في 
ماح ذكرته في مام خير منهم» وإن تقرب إل بشبر تقربت إليه ذراعاء وإن تقرب إِلي 
ذراعا تقربت إلیه باعاء وان آتاني يشي آټیته هرولت». 


وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي ب: «ألا أخبركم بخير أعمالك» 
وأرفعها في درجاتكم» وأزكاها عند مليككم» وخير لكم من إعطاء الذهب والورق» 


.)¥€4١©(‏ صحیبح مسلم› کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب الحث على ذکر الله 
تعالی» رقم .)۲٦۷۵(‏ 


۲٦ 
وخیر لکم من آن تلقوا عدوکم فتضربوا آعناقهم» ویضربوا أعناقکم؟ قالوا: بل«‎ 
قال: ذكر الله تعالى»'.‎ 

فهذه الآيات والأحاديث تحث على الذكر بلا قيد ولا حد؛ ما م تشتمل على ما 
يصادم الإييان» أو يدعو إلى إثم أو قطيعة رحم. 

ومع فضيلة الذكر والحث عليه وقع الخلاف في حكم الزيادة على المشروعء 
وهي إما أن تكون بزيادة في العدد على العدد المشروع» أو بإضافة ألفاظ إلى اللفظ 
الشروعء أو بالتزام عدد معين أقلّ أو أكثر من العدد المشروع» أو بالزيادة في الفعل. 


والحديث عن ذلك سيكون في أربعة مباحث: 


(۱) موطأ مالك کتاب القرآن» باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالی» رقم .)۲٤(‏ مسند أحمد» مسند 
آبو الدرداء» رقم .)۲۱۷٠۲(‏ سنن الترمذي» كتاب الدعوات عن رسول الله اؤ باب ما جاء 
في فضل الذکرء باب منه» رقم (۳۳۷۷)ء قال أبو عيسى: وقد روى بعضهم هذا الحديث عن 
عبد الله بن سعيد مثل هذا بهذا الإسناد وروى بعضهم عنه فأرسله. قال الإمام الحاكم في 
المستدرك: هذا حديث صحيح الإسناد ول خرجاه /١(‏ 1۷۳)ء وقال الميثمي في مجمع الزوائد: 
رواه اهمد وإسناده حسن (۱۰/ ۷۳). 


YoV 


الميحث الأول 
حكم الزيادة على الذكر المقيد من حيث العدد 


إن تفوس أهل الكال لا تمل من الوصال» وتجد اهاي ذكر الكبير التعال» 
ر يقطعون أوقاتہم في ذكر الله» ويرطبون آفواههم بذكر محبوهم» وهذا باب 
من أجل أبواب الطاعات» وإنما وقع الخلاف بين العلهاء فيا وَرَدَ طلبه شرعاً بعدد 
معين ولم يرد الترغيب بالزيادة عليه على قولين: 
القول الأول: منع الزيادة: 

وذهب إليه العلامة القرافي المالكي وبعض المخأخرين» وحجتهم أن في الزيادة 
استدراكاً على الشرع» وعدم انصياع لتوجيه الله تعالى» ولألّه بجتمل أن يكون ذلك 
الثواب المخصوص مُرتَّباً على ذلك العدد بعينه» فمن زاد فقد قوت الثواب» قال الإمام 
القراني وهو يعدد البدع المكروهة: (ومن هذا الباب الزيادة في المندوبات المحدودات 
کا ورد في التسبيح عقيب الصلوات ثلائة وثلائين فيفعل مثة» وورد صاع في زكاة 
الفطر فيجعل عشرة آصع»› بسبب أن الزيادة فيها إظهار الاستظهار على الشارع» وقلة 
أدب معه؛ بل شان العظ اء إذا حددوا شيا وقف عنده» والخروج عنه قله أدب). 


(1) الفروق للقراني /٤(‏ ٤٠۲)ء‏ وافق القرافي مذهبه المالكي في عدم الزيادة على الصاع في الزكاة 
وتعليل المنع عندهم سداً لذريعة تغيبر المقادير الشرعيةء فلو زاد لا على هذا القصد فلا كراهة = 


0۸ 


ولابن تيمية رحه الله كلام يشعر بالمنع أيضاًء فقد قال: (وكذلك العباد إذ 
تعبدوا بها شرع الله من الأقوال والأعال ظاهراً وباطناء وذاقوا طعم الكلم الطيب 
والعمل الصالح الذي بعث الله به رسوله لوجدوا ني ذلك من الأحوال الزكية والمقامات 
العلية والتتائج العظيمة ما يغنيهم عا قد حدث من نوعه كالتغيير» ونحوه من السماعات 
المبتدعة الصارفة عن سباع القرآنء وآنواع من الأذكار والأوراد لفقهاء بعض الناس أو 
في قدره كزيادات من التعبدات أحدثها من أحدثها لنقص تسكه با مشروع منهاء وإن 
کان كثير من العباد والعلاء بل والأمراء قد يكون معذورا في أحدثه لنوع اجتهاد 
فالغرض أن يعرف الدليل الصحيح» وإن كان التارك له قد یکون معذوراً لاجتهادی 
بل قد یکون صدیقاً عظی)ً فلیس من شرط الصدیق أن یکون قوله کله صحیحاً وعمله 
كله سنة). 

وكلام الإمامين القراني وابن تيمية عليه بعض الملاحظات: 

أما قول الإمام القرافي بأ في الزيادة على المندوبات استظهاراً على الشارع» فغير 
ملم لآن الشرع حين ندب إلى ذلك العددء ندبَ إلى الزيادة والاستكثارء قال 
تعالی: یا الذي اموا أذكروا اه كم € [الأحزاب: .]٤١‏ وقال النبي ب: «ول 
يأت أحد بأفضل ما جاء به» إلا أحد عمل أكثر من ذلك . 


= كا نص عليه النفراوي في شرح الرسالة حيث قال :)۳٤۸ /١(‏ (وتكره الزيادة على الصاع إذا 
كانت عحققةء وقصد بها الاستظهار على الشارع كالزيادة في التسبيح والتحميد والتکبر على 
الغلاثة والثلاثينء وأما الزيادة لا على أن الإجزاء يتوقف عليها فلا كراهة). 

.)٠١١ /۲( اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب فضل التهليلء رقم .)1٤٠۳(‏ صحيح مسلم» كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستخفارء باب فضل التهلیل والتسبیح والدعاء» رقم (۲۹۹۱). 


0۹ 


وأما قوله أن في الزيادة قلةٌ آدب؛ لأن الأدب مع العظاء ء آن يسرم ما حددوه» 
فغیر مُسَلَّمٍ آیضاً لأن من زاد لا خطر بباله بدا الاستدراك على الشرع» أو غالفته 
بالزيادة على ما حدم وإنا قَصَدَ تعظيم اللهء وزيادة الأدب معه بدوام ذكره والإكثار 
من طاعته» ول يأت الشرع بالنهي عن الزيادة حتى نَل في جل العصاة» بل جاء بعكس 
ذلك؛ وهو الحتٌ على الإكثار من ذكر الله سبحانه. 

قال الإمام النووي في شرح حدیث (من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
ا ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مثة مرة كانت له عدل عشر رقاب 
وكتب له مثة حسنة وحيت عنه مثة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى 
يمسي ولم يأت أحد بأفضل نما جاء إلا رجل عمل أكثر منه)'. 

قال: (هذا فيه دليل على أنه لو قال هذا التهليل أكثر من مثة مرة فى اليوم كان له 
هذا الأجر المذكور فى الحديث على المئة ويكون له ثواب آخر على الزيادةء وليس هذا 
من الحدود التى هى عن اعتدائثها ومجاوزة أعدادها وأن زيادتما لا فضل فيها أو تبطلها 
كالزيادة فى عدد الطهارة وعدد ركعات الصلاة). 

وقال العلامة ابن مفلح الحنبلي بعد ذكر استحباب الاستغفار ثلاثاً بعد الصلاة 
ما نصه: (حيتُ در العدد في ذلك فإن) قصد أن لا ينقص منه» وأما الزيادة فلا تضر؛ 
لا سيا من غير قصد لأن الذكر مشروع في الجملة فهو يشبه المقدر في الزكاة إذا زاد 
عليه آي: وهو جائز -)". انتهى. ومثل ذلك قاله إبراهيم بن مفلح صاحب المبدع. 


(1) صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب فضل التهليل» رقم .)1٤٠۳(‏ صحيح مسلم» كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستخفارء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» رقم (۲۹۹۱). 

(۲) شرح مسلم للنووي (۱۷/ ۱۷). 

(۳) الفروع (۲/ ١۲۳)ء‏ تأليف الإمام محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي ثم الصالحي» = 


1 


وأما قول ابن تيمية بأن العْبَادَ إذا اقتصروا على المأثور لكفاهم ذلك عا أحدث 
من نوعه كالتغيير» ونحوه من الساعات المبتدعة الصارفة عن ساع القرآن» وأغناهم 
أيضا عن الأوراد التي أحدثها بعض الفقهاء» وأغناهم عن الزيادة في قدرها الناتج عن 
قصوره في التمسك بالمشروع منها. 

فجوابه: إن كان ا مكلف قد اشتغل بأذكار مخترعة فيها دعاءٌ لله تعالىء وثناءٌ عليه 
سبحانه» وليس فيها ما يُصادم الشرع» وتركٌ الأذكارَ الشرعية الثابتة فلا شك أنه قد 
ترك ما هو الأفضل والأولى» وليس هذا المسلك لائقا بالمتعبدين على منهاج السلف 
الصالخحين فم أشد الناس محافظة على المأثورء واجتهادا في السنةء ولكن غاية ما يمكن 
أن يوصف به من وقع منه ذلك آنه قد ترك الفاضل ورضي بالمفضول» وأما وصف 
فعله بالبدعة فبعيد» لأن الدعاء والثناء على الله تعالى مشروع في الكتاب والسنة. 

وأما إن كان ا مكلف قد جاء بالمشروع» وزاد عليه من جنسهء أو اشتغل بعد 
الإتيان بالمشروع بدعاء أو ثناءِ يكرره» ويشغل به وقته» فهو بذلك مسن مأجورٌ إن 

واختيار العام لبعض طلابه ذكرأ يحثهم عليه وعلى الإكثار منه لا حذور فيه» إن 
رأى في تلك الكلمات التي اختارها تنبيهاً لخير» أو كفا عن شر» ولم يعتقد العام ولا 
تابعة نسبة ذلك إلى النبي بي وبرئ اعتقادهم من أتَّبم قد هدوا خير لم مهتد إليه النبي 
الكريم َة وأصحابه» ولم يعتقدوا هذا الذكر بعينه فضلاً خصوصاًء ولا في الإتيان به 
في الوقت الفلاني فضلاً خصوصاء وإنما فعلوه امتثالاً لأمر الله بالإكثار من الذكر. 
= أحدالأئمة الأعلام أعلم آهل عصره بمذهب الإمام أحدء وأخبر الناس بمسائل واختيارات 

ابن تيمية حتى إن ابن القيم كان يراجعه في ذلك (توفي: ۳٠۷ه).‏ انظر شنرات الذهب 
لابن العاد (۸/ .)١٤١‏ 
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ولا يلزم أن يكون سبب المحافظة على بعض الأذكار التي وضعها المشايخ هو 
نقص التمسك بالمشروع» فهذا ابن تيمية نفسه كان يكرر «يا حي يا قيوم لا إله إلا 
أنت» برحمتك أستغيث» أربعين مرة ما بين سنة الفجر وصلاة الفجر» وحص هذا 
الدعاء بعددٍ وزمن» وکر له ثمرة وفضلاً وهذا آمر لم يرد ولم يثبت فعله عن النبي ا 
ولا عن أحد من أصحابه قال ابن القيم: (وكان شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله 
روحه شديد اللهج بها جداء وقال لي يوماً: هذين الاسمين - وهما ا لحي القيوم - تأثير 
عظيم في حياة القلب» وكان يشير إلى أنَّبا الاسم الأعظم» وسمعته يقول: من واظب 
على أربعين مرة كل يوم بين سنة الفجر وصلاة الفجر يا حي يا قيوم لا إله إلا أنتء 
بر متك أستغيث حصلت له حياة القلب» ولم يمت قلبه)'. 

وكان يخصص الفاتحة بنمط غير معروف عن النبي بل وصحابته» حيث كان 
يكررها من الفجر حتى تطلع الشمس”". 

ومن المعلوم أن الشارع الحكيم» شرع من الأذكار والأدعية ما يكون فيه اليسر 
والسهولة بحيث يستطيعه الأكثرء ولا يكون في التزامه مشقة ولا عسر» ثم فتح المجال 
بعد ذلك للمنافسة والمسابقةء ففي الحديث: (ولم يأت أحد بأفضل ما جاء به» إلا أحد 
عمل أكثر من ذلك)". 


(۱) مدارج السالكين لابن القيم .)٤٤١/۱(‏ 

(۲) جاء في كتاب الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية للحافظ عمر بن علي البزار (ص^۳) قال: 
(وكنت مدة إقامتي بدمشق ملازمه جل النهار وكثيرأً من الليل» وكان يدنيني منه حتى يجلسني 
إلى جانبه وكنت أسمع ما يتلو وما يذكر حينئذى فرأيته يقرأ الفانحة ويكررها ويقطع ذلك الوقت 
كله أعني من الفجر إلى ارتفاع الشمس في تكرير تلاوتا). 

(۳) صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب فضل التهلیلء» رقم .)٠٤١۴(‏ صحيح مسلم» كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» رقم .)۲٦۹۱(‏ 


فمن أر اد الاقتصار على العدد الذي حدده الشارع» فقد أحسن» وهو على فضل 
وخی لاله أتى بالمطلوب» ومن زاد على ذلك امتثالاً حَثُ الشارع على الزيادةء وأرا 
أن يضع لنفسه عدداً أكثرء فلا شك أنه أعلى منزلة وأكبر درجة ممن ل يبلغ مبلغه. 
القول الثاني: وإليه ذهب الجمهور أن ذلك غير تمنوع: 

ومن ذهب إلى ذلك الإمام سلبان بن خلف الباجي المالكي”' والإمام يى 
ابن شرف النووي الشافعي ٠"‏ واللإمام زين الدين العراقي"» والإمام محمد بن مفلح 
الحنبلي)» والإمام إيراهيم بن مفلح صاحب المبدع*) والإمام ابن حجر ايتمي”) 
والإمام جلال الدين السيوطي"» والإمام محمد بن عبد الباقي الزرقاني“ والإمام 
الشوكانيء والإمام ابن قاسم العبادي“) والإمام البرلسي» والإمام الطبلاوي'. 


واستدلوا على ذلك من جهتین: 
الجهة الأولى: أن الشارع الذي حدّد الأعداد قد حت على الزيادةء وقد ورد الحث 
في مجموعة من الأحاديث: 


.)٠٠١ و(۲/‎ )۳٠٤ /۱( المنتقى شرح الموطآ للباجي‎ )١( 

(۲) شرح مسلم للنووي (۱۷/ ۱۷)» وسبق نقل کلامه. 

(۴) نق ذلك عنه الإمام ابن حجر افيتمي في تحفة المحتاج شرح المنهاج .)٠١١/۲(‏ 

.)۲۴١١۰ /۲( الفروع لابن مفلح‎ )٤( 

(۲ /١( المبدع في شرح المقنع‎ )٥( 

(0) تحفة المحتاج شرح المنهاج .)٠١١/۲(‏ 

(۷) تنوير الحوالك شرح موطاً مالك للسيوطي .)٠١١ /١(‏ 

(۸) شرح الموطا للزرقاني (۲/ .)١١‏ 

(۹) حاشيته على تحفة المحتاج )٠١١/۲(‏ ونقل في نفس الموضع ترجيح البرلسي والطبلاوي. 
)٠١(‏ وقد عزى إليه) ذلك عبد الحميد الشروانى فى حاشيته عا , تحفة المحتاح .)٠١١/۲(‏ 
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أوها: حديث آبي هريرة رضي الله عنه السابق وفيه (ول يأت أحد بأفضل ما جاء 
به إلا أحد عمل أكثر من ذلك)'. ويقاس على هذا الذكر غيره من الأذكار لعدم 
الفرق. 

ثانيها: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال الرسول :من 
قال سبحان الله مثة مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبما كان أفضل من مثة بدنة» ومن 
قال: الحمد لله مئة مرة قبل طلوع الشمس» وقبل غروبها كان أفضل من مئة فرس 
يحمل عليهاء ومن قال: الله أكبر مثة مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاء كان أفضل 
من عتق مثة رقبةء ومن قال: لا إله إلا الله» وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدى 
وهو على كل شيء قدير مثة مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاء لم جى يوم القيامة 
أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال قوله و زاد“'. 

الجهة الثانية: عدم الانعم» حيث إن من منع ليس له حجة إلا عدم الدليل 
الخاص» ولا يخفى أن هذا الاستدلال ضعيف» لدخول الفرعية تحت دليل أصلهاء 
فاحتجاج المانع بعدم الدلیل منقوض بوروده عموماً وخصوصاً کا سبق» وسبق أن 
انع بحجة أن في الزيادة استدراكاً على الشرع أمرّ لا يخطر ببال المسلم. وهذه بعض 
أقوال من أجاز: 


(1) صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب فضل التهليل» رقم .)1٤٠۳(‏ صحيح مسلم» كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» رقم (۲۹۹۱). 

7 السنن الكبرى للنساثي» كتاب عمل اليوم والليلة» من أوى إلى فراشه فلم يذكر الله تعالى» رقم 
.)٠٠١۸۸(‏ ورواه الطبراني في معجمه الكبير بلفظ: «من قال في دبر صلاة الغداة: لا إله إلا ا 
وحده لا شریك له له الملك» وله الحمده يې ویمیت بيده الخیر» وهو على کل شيء قدیر مثة 
مرة قبل أن يثني رجليه» كان يومئذ أفضل آهل الأرض إلا من قال مثل ما قال أو زاد على ما 
قال٤»‏ مسند أي أمامةء رقم .)۸٠۷١(‏ 
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قال اللإمام سليان بن خلف الباجي المالكي: (ثم قال مياة: «إلا رجل عمل أكثر 
من ذلك» للا يظن السامع أن الزيادة على ذلك منوعة كتكرار العمل في الوضوء)'. 

وقال الباجي أيضاً وهو يتحدث عن ما يقول وهو على الصفا: («ثم يكبر ثلاثا 
ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء 
يفعل ذلك ثلاث مرات ویدعو» على ما روي عنه ی: «آنه کان یکرر ما تکلم وکان 
إذا سلم على قوم سلم عليهم ثلاثا»» لأن أقواله قرب ورحة فكان يكررها ثلاث تارة 
للإفهام والتعليم وتارة للاستكثار من الذكر» وهذا أقل ما تكرر به الأذكار مع استحباب 
الوتر» وليس ذلك بحد في تکرار هذا الذکر ولا غیره ولکنه آقل ما يستحب من تكراره 
لا ذكرناهء وكان ية يأخذ فيا يشر عه معلناً بحظ من الاستحباب وحظ من التخفيف 
على حسب ما كان يفعل في القراءة في صلاة الجماعة» ومن زاد على هذا لقوة أو رغبة 
في ا خير فحسن ومن قصر عن هذا العدد فلا بس به)". 

وقال الإمام ابن حجر الميتمي: (كثر الاختلاف بين المتأخرين في مَنْ زاد على 
الوزدِء كان سبح أربعاً وثلائين» فقال القراني يكره» لأنه سوء آدب» وأيد - قوله - بأنه 
دواء وهو إذا زید فیه على قانونه یصیر داء» وبنه مفتاح وهو إذا زید على آسنانه لا يفتح. 

وقال غيره: يمحصل له الثواب المخصوص مع الزيادة» ومقتضى كلام الزين 
العراقي ترجیحه» لأنه بالإتیان بالأصل حصل له ثوابه» فکیف تبطله زيادة من جنسه» 
واعتمده ابن العاد بل بالغ فقال:... اعتقاد عدم حصول الثواب... قول بلا دليلء 
یرده عموم: من جاه تة َل عر ماله € [الأنعام: .٠0)]٠٠١‏ 


(۱) المتتقى شرح الموطا للباجي .)١٤ /١(‏ 
(۲) المصدر السابق (۲/ .)٠٠٠١‏ 


.)٠١١/۲( تحفة المحتاج لابن حجر الميتمي‎ )١( 


1o 


المبحث الثاني 
حكم إضافة ألفاظ إلى اللفظ المشروع 

وقبل الكلام في هذه المسألة لا مندوحة من التنبيه إلى أمور: 

أوها: أن الأذكار المشروعة على قسمين: 

الأول: ما يتعين لفظه» فهذا لا جوز استبداله بغبره إلا عند الضرورةء فلا جوز 
استبدال الفاتحة في الصلاة بغيرها لحديث: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)'» 
فإن اضطر لقرب إسلامه - مثلاً - وعدم إمكان تعلمه وخشية خروج الوقت» فيجوز 
له استبدال الفاتحة -مثلاً -بذكر آخر. 

الثاني: ما لا يتعين لفظهء وهذا الكلام عنه من جانبين: 

الجانب الأول: أن يستبدل اللفظ الوارد غير المتعين بلفظ آخرء كأن يعدل عن 
اللفظ الوارد غير المتعين إلى لفظ من جنسه. 

وهذا لا مانع منه» وإن كان الإتيان باللفظ الوارد هو الأفضل والأولى» وهذا 
فی لا يتعين لفظه كا سبقء قال الإمام ابن العربي المالكي في تفسير قوله تعالى: ‏ قَبَدّلّ 


e pe 


اأ فلمو قول َر آل فل لم € [البقرة: :]٥۹‏ (إن الأقوال المنصوص عليها 


(۱) صحيح البخاري» کتاب الآذانء باب و جوب القراءة لاإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 
(۷)» صحیح مسلم» كتاب الصلاة باب و جوب قراءة الفاتحة في کل ركعةء رقم .)۳۹٤(‏ 


۲۹٦ 


في الشريعة لا بخلو أن يقع التعبد بلفظها أو يقع التعبد بمعناهاء فإن كان التعبد وقع 
بلفظها فلا يجوز تبديلهاء وإن وقع التعبد بمعناها جاز تبديلها بها يؤدي ذلك المعنىء 
ولا جوز تبدیلها بم بخرج عنه)'. 

أمثلة لما لا يتعيّن لفظه: 


الوصية بالتقوى في خطبة الجمعة: فلا ُنب على من قال بدلاً من اتقو الل: 
أطيعوا الله» إلا أن الإتيان باللفظ المشروع في هذه الخحالة أفضل وأولى. 

القنوت: قال الإمام زكريا الأنصاري: (ولا يتعين لفظ القنوت بل يحصل بكل 
دعاء وبآية فيها دعاء» لكن الأولى لفظه المشهور)'. 

صيغة الصلاة على النبي ل في الصلاة: تتعين الصلاة على النبي بء وأما الصيغة 
التي تكون فيها هذه اللفظة فغير متعينةء وأقلها عند الشافعية آن يقول: اللهم صل على 
محمد وآله» قال الإمام الرملي الشافعي: (ولا يتعين ما تقرر» فيكفي صلى الله على عمد 
أو على رسوله أو على النبي دون أحمد أو عليه)". 

وقال البهوتي الحنبلي وهو يتحدث عن التشهد في الصلاة: (وإن قال: وأن مدا 
رسول الله «وأسقط أشهد فلا بأس» لأنه لا بخل بالمقصود من المعنى). 


وقال الدردير المالكي: («والصلاة على النبي ية بعد التشهد وقبل الدعاء بأي 
صيغة والأفضل فيها ما في الخبر)(*“. 


(۱) أحكام القرآن لابن العريي .)١١ /١(‏ 

(۲) الغرر البهية شرح البهجة الوردية لزكريا الأنصاري .)۳۳١ /١(‏ 
(۳) نباية المحتاج للرملي (۱/ .)٥١۹‏ 

.)١۸ /١( كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي‎ )٤( 

() الشرح الكبير على ختصر خليل للدردير (۱/ .)٠٠١‏ 


YY 


وآما الجانب الثاي: فهو أن ياي باللفظ الواردى ویزید عليه الفاظاً من جنسه» 
وقد نص جع من العلماء على جواز ذلك أيضاً: 


أمثلة الزيادة على اللفظ الوارد من جنسه: 


الزيادة على التحميد بعد الرفع من الركوع: ما وقع من رفاعة بن رافع الزرقي 
رضي الله عنه حيث زاد ذكرأ داخل الصلاة عند الرفع من الركوع» قال: كنا يوماً نصلي 
وراء النبي َي فلا رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حده» قال رجل"“وراءه: 
ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه» فلا انصرف» قال: «من المتكلم» قال: أناء 
قال: «رأیت بضعة وثلائین ملکا یبتدرونہا أہم يکتبها آول)". 

قال الحافظ ابن حجر عند شر حه الحديث: (واستدل به على جواز إحداث ذكر 
في الصلاة غير مأثورء إذا كان غير خالف للمأثور» وعلى جواز رفع الصوت بالذكر ما 
یشوش على من معه)". 

الصلاة على النبي ية بعد مد العاطس: وما وقع منه رضي الله عنه من الزيادة 
في لفظ الحمد عند العطاس: قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: (وعن طائفة: ما زاد 
من الثناء في ما يتعلت بالحمد كان حسناًء فقد أخرج أبو جعفر الطبري في التهذيب 
بسند لا باس به عن أم سلمة قالت: عطس رجل عند النبي ية فقال: ا لحمد الله» فقال 


(۱) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :)۲۸٠/۲(‏ (قال ابن بشكوال هذا الرجل هو رفاعة بن 
رافع راوي الخبر). 

() البخاري» كتاب الأذانء باب فضل اللهم ربنا لك الحمد برقم (۷۹4). ولفظ (أول) في آخر 
ا لحديث روي بضم اللام وفتحهاء فالضم على أنه صفة لأي» والفتح على الحالية. 

(۳) فتح الباري لابن حجر (۲/ ۲۸۷). 


۸ 


له النبي کيا يرمك الله» وعطس آخر فقال: الحمد لله رب العالمين مدا طيباً كثرا 
مباركاً فيه» فقال النبي ڳا: ارتفع هذا على هذا تسع عشرة درجة. 

ويؤيده ما أخرجه الترمذي وغيره من حديث رفاعة بن رافع قال: صليت 
مع النبي ية فعطست فقلت: ا لحمد لله حمداً طیباً مبارکاً فيه مبارکاً عليه کا بحب ربنا 
ویرضی› فلا انصرف قال: من المتكلم لاا فقلت: أناء فقال: «والذي نفسي بيده 
لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا أهم يصعد بها؟. وأخحرجه الطبراني"» وبين أن الصلاة 
المذكورة المغرب» بسند لا بأس به). 


والعطاس من الله تعالى فحمد الله تعالى عليه هو المناسب للحال» وزيادة 
الثناء على الله تعالى لا يخرج عن تلك المناسبةء وعليه فيمكن تعليل إنكار عبد الله بن 
عمر على من عطس وقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقال ابن عمر: 
ما هکذا علمنا رسول الله ب علمنا أن نقول: الحمد لله على كل حال" بأن الصلاة 
على النبي بل ليس هذا محلهاء ثم إن إنكار أحد الصحابة رضي الله عنهم أجعين لا 
يعني بحال أن هذا هو رأي جماعة الصحابةء ولا يعني آيضاً أنٌ إنكاره شام لجميع 


(1) سنن الترمذي» آبواب الصلاةء باب ما جاء في الرجل يعطس في الصلاة رقم .)٤١ ٤(‏ 

(۲) المعجم الكبير للطبراني /٥(‏ ١٤)ء‏ برقم .))١١١(‏ 

(۳) فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر .)٠٠١ /٠١(‏ 

() قال النبي 5ة: (العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان) رواه الترمذي في سننه» كتاب الآداب» 
باب ما جاء آن الله بحب العطاس» برقم .)۲۷6١(‏ والنسائي في السنن الكبرى» كتاب عمل 
اليوم والليلةء باب ما يقول إذا عطس» رقم (۹۹۷۱). 


() سنن الترمذي: أبواب الأدب» باب ما يقول العاطس إذا عطس» رقم (۲۷۳۸)ء والحاكم في 
المستدرك .)٠۹١ /٤(‏ 


۲۹ 


الحالات الماثلة؛ إذْ يمكن أن يكون تنبيهه هذا الشخص لعلة قاصرة عليه» وقد روي 
عن ابن عمر حلاف ما سبقء قال ابن القيم: (قال أبو موسى المديني*"“ وروي عن نافع 
أيضا عن ابن عمر رضي الله عنها حلاف ذلك ثم ساق من طريق عبد الله بن أحمد 
حدثنا عباد بن زياد الأسدي حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن نافع قال عطس رجل 
عند ابن عمر فقال له ابن عمر: لقد بخلت هلا مدت الله تعال وصليت على النبي ا 


فذهب إلى هذا جماعة منهم أبو موسى المديني وغيره)"'. 


ثم إن الصلاة على النبي بي بعد العطاس مختلف فيهاء فقد ذهب الإمام 
أبو موسى المديني وطائفة من العلماء إلى استحباہا كا سبق في كلام ابن القيم» وقد 
ذكر الإمام السخاوي في القول البديع بعض الآثار الدالة على ذلك وإن كانت شديدة 
اأضعة ۳ 


الزيادة في لفظ التلبية أو استبدال اللفظ بغيره: فقد التزم النبي بي في التلبية في 
الحج لفظاً واحدأء ومع ذلك لم ير الصحابة ذلك على وجه الإلزام» ولم يروا الزيادة على 
ذلك ابتداعاء وقد زاد في لفظ التلبية أشد الصحابة اتباعاً لآثار النبي ية وهو ابن عمر 
فقد كان يقول: (لبيك والرغباء إليك والعمل). وزاد عمر رضي الله عنه: (لبيك 


(۱) هو الإمام الحافظ الکبیر بو موسى محمد بن أي بكر عمر بن أبي عيسى أحد بن عمر بن محمد 
ابن أحمد بن أي عيسى المديني الأصبهاني الشافعي صاحب التصانيف. سير أعلام النبلاء 
(6/ £0(. 

() جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام لابن القيم (ص٤١٤).‏ قال ابن القيم: 
(فصل: الموطن الثامن والعشرون من مواطن الصلاة عليه هة عند العطاس). 

)۳( القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع للسخاوي (ص٣٠أ۲٠).‏ 

.)۱۳۹٤٩( مصنف ابن أي شيبةء كتاب المناسك» في التلبية كيف هي؟ رقم‎ )٤( 


¥۰ 
مرغوباً ومرهوياً إليك» لبيك ذا النعماء والقضل الحسن). وروي أن ابن مسعود قال 
في عرفة: (لبيك عدد التراب)". 

قال الإمام ابن الممام: (وأخرج آبو داود عنه قال: آهل رسول الله ا فذکر 
تلبيته المشهورة وقال: والناس يزيدون لبيك ذا المعارج ونحوه من الكلام. والنبي ي 


فقد صرح بتقريره» وهو أحد الأدلةء بخلاف التشهد لأنه في حرمة الصلاةء 
والصلاة يتقيد فيها بالوارد)". 


وقال الكاساني الحنفي: (والسنة أن يأتي بتلبية رسول الله َء وهي أن يقول: 
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد» والنعمة لك والملك, لا شريك 
لك» كذا روي عن ابن مسعود» وابن عمر هذه الألفاظ في تلبية رسول الله ية فالسنة 
أن أي بہا» ولا ينقص شيا منهاء وإن زاد عليها فهو مستحب عندنا... والدليل عليه 
ما روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم آنہم كانوا يزيدون على تلبية رسول الله 
بلة... ولأن هذا من باب الحمد لله تعالى» والثناء عليه فالزيادة عليه تكون مستحبة لا 
مكروهة)0. 

وقال الإمام النووي: (قال أصحابنا فإن زاد لم يكره» لما سبق عن ابن عمر قال 


(1) مصنف ابن أي شيبةء كتاب المناسك» في التلبية كيف هي؟ رقم .)١١١٤١(‏ 

(۲) مصنف ابن أي شيبةء كتاب المناسك» في التكبير يوم عرفة أفضلء أو التلبية ؟ رقم .)٠١۳۰۴(‏ 
سنن البيهقي» كتاب الحج» باب من فصل بين الصلاتين بتطوع وأكل وأذن وأقام لكل واحدة 
منهیاء رقم .)۹٤۹۸(‏ 

(۴) فتح القدیر للکمال ابن اهمام (۲/ .)٤۳۷‏ 

.)٠٤١ /۲( بدائع الصنائع للکاساني‎ )٤( 


۲۷1 
صاحب البيان: قال الشيخ أبو حامد ذكر أهل العراق عن الشافعي أنه كره الزيادة على 
ذلك» قال أبو حامد: وغلطوا بل لا تكره الزيادة ولا تستحب)'. 
قال الحافظ ابن حجر: (واسُتَدِلً به على استحباب الزيادة على ما ورد عن 
النبي ل في ذلك). 
وقال الإمام العراقي: (لم يقتصر راوي الحديث ابن عمر رضي الله عنهيا على 
تلبية رسول الله َة بل زاد فيها ما تقدم» وهو جائز بلا استحباب"' ولا كراهة کا هو 
مذهب الأئمة الأربعة... وحكى البيهقي في المعرفة عن الشافعي أنه قال و 
على أحد في مثل ما قال ابن عمر ولا غيره من تعظيم الله تعالى ودعائه مع التلبية» غير 
أن الاختيار عندي أن يفرد ما روي عن رسول الله َة من التلبية. ومشى على ذلك في 
الخلافيات ونصب الخلاف في ذلك بين أبي حنيفة والشافعي فقال الاقتصار على تلبية 
رسول الله هة أحب ولا يضيق أن يزيد عليها وقال أبو حنيفة إن زاد ففحسن)“. 
زيادة لفظ السيادة في الصلاة على النبي باة: ذهب جع من أئمة ا لحنفية والشافعية 
في المعتمد عندهم إلى استحباب زيادة لفظ «سيدنا» في الأذان والتشهد وغيرهماء ومن 
م يقل باستحباب ذلك ۾ يقل ببطلان الأذان أو الصلاة أو التشهد. 
قال الإمام الرملي: (والأفضل الإتيان بلفظ السيادة - أي في التشهد في الصلاة 
كا قاله ابن ظهيرة وصرح به جممٌ» وبه أفتى الشارح - المحلي - لأن فيه الإتيان بها أمرنا 


(1) المجموع للنووي (۷/ .)٠٠١‏ 

(۲) فتح الباري لابن حجر(۳/ .)٤۱٠١‏ 

(۳) بل ذهب بعض الأئمة إلى استحباب الزيادة كا سبق في كلام الكاساني عن مذهب الحنفية» وكا 
ذكر العراقي نفسه في آخر کلامه. 


.)٩٤ طرح التشريب لامام العراقي (ه/‎ )٤( 


¥۲ 


به» وزيادة الإخبار بالواقع الذي هو أدب» فهو أفضل من تركه» وإن تردد في أفضايته 
الإسنوي» وأما حديث: لا تسيدوني في الصلاة» فباطل ولا أصل له» كا قاله بعض 
متأخري الحفاظ» وقول الطوسي: إنها مبطلة غلط)'. 

وقال علي الشبراملسي: (قوله لأن فيه... إلخ» يؤخذ من هذا سن الإتيان بلفظ 
السيادة في الأذان وهو ظاهرء لأن المقصود تعظيمه َيه بوصف السيادة حيث ذكر» 
لا يقال: لم يرد وصفه بالسيادة في الأذان لأنا نقول كذلك هنا وإن) طلب وصفه با 
للتشريف وهو يقتضي العموم في جميع المواضع التي يذكر فيها اسمه عليه الصلاة 
والسلام)". 

وصرح الحنفية باستحباب زيادة لفظ السيادة في الصلاة على النبي بل قال 
الإمام محمد علاء الدين الحصكفي: (وندب السيادة لأن زيادة الإخبار بالواقع عين 
سلوك الأدب فهو أفضل من تركه). 


(۱) نهاية المحتاج لاحمام الرملي .)٠١١ /١(‏ 
(۲) حاشيته على نہاية المحتاج .)٥١١ /١(‏ 
(۴) الدر المختار للحصكفي .)١١١ /١(‏ 


المبحث الثالكث 
حکم التزام عدد معين 


تحدثت في المبحث الأول عن الزيادة في الذكر على الأعداد التى طَلبّت شرعاً 
وجواز ذلك هو مذهب جهور العلماء وهو الذي تسنده الأدلة فإذا تبين ذلك فن 
مداومة العبد على تلك الزيادة» بأن يلتزم عددا معيناًء أو حدث ذكراً معيناً ويلتزم عدداً 
منه» ياي على منحيین: 
الأول: أن يكون ذلك على وجه النذرء بأن ينذر أن يسبح في كل يوم ألف تسبيحة 
مثلاء فيجب الوفاء بهء لأنه نذرٌ طاعةء وثبت في الحديث أن النبي اة قال: (من نذر 
أن يطیع الله فليطعه)'“. 
الثاني: أن يكون على وجه التطوع» وإذا ثبت استحباب أو جواز الزيادة على 
العدد المشروع» فإن التزام المستحب مستحب» ما لم يصحب ذلك اعتقاد نسبة ذلك 
العدد إلى السنةء أو اعتقاد أن لذلك العدد اللخصوص أجراً خصوصاًء فإن الهدي 
النبوي هو المداومة على الطاعةء قال ية «سددوا وقاربوا واعلموا أن لن يدخل 
أحدكم عملّه الجنةَ وأن أحب الأعال إلى الله أدومها وإن قل۲"» وني لفظ: «أحبٌ 


.)١٦4( صحيح البخاري» كتاب الأيمان والنذورء باب النذر في الطاعة» رقم‎ )١( 
.)١٤١٤( صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العملء رقم الحدیث‎ (۲( 


۷٤ 
الأعال إلى الله تعالی آدومها وإن قل قَالّ: وَكَانَٺْ عَابكَةٌ دا عَمِلّث الْعَمَلَ رمن‎ 
وني هذا دليل جواز التزام أعءال الطاعات والمداومة عليهاء قال اللإمام ابن ا‎ 
شرح قوله ل: «قإن أحب الال إلى الله أدومها وَإن قلّ» قال: (إنا أحب الدائم‎ 
لعنيين:‎ 

أحدهما: أن المقبل على الله عز وجل بالعمل إذا تركه من غير عذر كان كا معرض 
بعد الوصل» فهو معرض للذم» وهذا ورد الوعيد في حق من حفظ آية ثم نسيها وإن 
كان قبل حفظها لا يتعين عليه الحفظ ولكنه أعرض بعد المواصلة فلاق به الوعيد... 

والثاني: أن مداوءَ الخ ملازمٌ للخدمة؛ فكأنه يتردد إلى باب الطاعة كل وقت» 
فلا ینس من البر لتردده» ولیس کمن لازم الباب یوما دائ ثم انقطع شهرا كاملا)". 

وقال اللإمام ابن بطال المالكي: (وقد ذم الله من التزم فعل البر ثم قطعه بقوله 
تعای: (ورخبایة آبتدعوحا ما گنها عله إلا َا رضون أهِ ا روَا ق 
راسا [الحدید: ۲۷]. ألا ترى أن عبد الله بن عمرو لما ضعف عن العمل ندم على 
مراجعته رسول الله ل فى التخفيف عنه» وقال: ليتني قبلت رخحصة رسول الله جلاف 
ول يقطع العمل الذى كان التزمه)". 

ومن الأمثلة على التزام أعداد معينة والمداومة عليها: 


أبو هريرة رضي الله عنه جحد ورده من التسبيح ويتخذ سبحة من خيط : آخرج 


(1) صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره 
رقم (۷۸۳). 

(۲) كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي /٤(‏ ۲۷۸). 

(۳) شرح البخاري لابن بطال (۱/ .)٠٠۰‏ 


Ye 

ابن آي شيبة ني المصنف عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (إني لأسبح كل 
يوم اثتتي عشرة لف تسبيحة قدر دیتي» وقال: قدر دیته)'. 

ورواه أيضاً أبو نعيم في الحلية: حدثنا أبو بكر بن مالك ثنا عبد الله بن أحد بن 
حنبل» حدثني أبي وإبراهيم بن زياد فالا: ثنا إسماعيل بن عليه» عن خالد الحذاء 
عن عكرمة قال قال أبو هريرة: (إني لأستغفر الله وأتوب إليه كل يوم اثني عشر آلف 
مرة)". 

قال اللإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني: (وأخرج ابن سعد بسند صحيح عن 
عكرمة أن أبا هريرة كان يسبح كل يوم اثنتي عشرة آلف تسبيحة)". 

قال الإمام ابن رجب الحنبلي: (وكان لأ هريرة رضي الله عنه خيط فيه ألف 
عقدة فلا ينام حتی يسبح به» وكان خالد بن معدان يسبح كل يوم أربعين لف تسييحة 
سوی ما يقرأ من القرآن» فلا مات وضع على سریره لیغسل فجعل يشير بأصبعه ج رکها 
بالتسييح» وقيل لعمير بن هانيء: ما نرى لسانك يتر فكم تسبح کل يوم ؟ قال مثة 
آلف تسبيحة إلا أن تخطيء الأصابع» يعني أنه يعد ذلك بأصابعه» وقال عبد العزيز بن 
أبي رواد: كانت عندنا امرأة بمكة تسبح كل يوم اثني عشرة ألف تسبيحة» فهاتت فلم 
بلغت القبر اختلست من أيدي الرجال)“. 


وكان التابعي خالد بن معدان يسبح في اليوم أربعين ألف تسبيحةء وهو بهذا 


(۱) مصنف ابن آبي شيبةء کتاب الدیات» برقم (۲۷۲۹۹). 
(۲) حلية الأولیاء لأ نعیم (۱/ ۳۸۳). 

(۳) الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (۷/ .)٠١‏ 

.)١۱۷ /۲( جامع العلوم والحکم لابن رجب‎ )٤( 


۳۷٦ 
قد حدّ لورده من التسبيح عدداً والتزمه: قال الذهبي في ترجمته: (الإمام شيخ‎ 
أهل الشام أبو عبد الله الكلاعي الحمصي حدث عن خلق من الصحابةء وأكثر ذلك‎ 
مرسل روى عن ثوبان وأبي أمامة الباهلي ومعاوية وأبي هريرة والمقدام بن معدي كرب‎ 


وابن ن 
وقال عنه الذهبي: (فقیه کبیر ثبت مهيب مخلص يقال کان يسبح في اليوم أربعين 
آلف تسسيحة). 


وكان ورد يعقوب المطوعي قراءة سورة الإخلاص إحدى وثلاثين ألف مرة 
قال الإمام ابن كثير عند ترجة يعقوب بن يوسف بن أيوب آبو بكر المطوعي تلميذ 
الإمام أحمد: (سمع أحمد بن حنبل وعلي بن المديني» وعنه النجاد واللخلدي» وكان 
ورده في كل يوم قراءة قل هو الله أحد إحدى وثلاثين ألف مرة أو إحدى وأربعين 
ألف مرة)". ولم ينكر آهل العلم ذلك منه» بل يذكرون ذلك في مناقبه. 

وكان ورد الإمام أي القاسم الجنيد“ ثلاثين ألف تسبيحةء وثلاث مثة ركعة 
قال ابن كثير في ترجمة الإمام الجنيد: (ولازم التعبد ففتح الله عليه بسبب ذلك علوما 
كثيرة» وتكلم على طريقة الصوفية» وكان ورده في كل يوم ثلاث مئثة ركعةء وثلائين 
آلف تسبيحة» ومكث أربعين سنة لا يأوى إلى فراش» ففتح عليه من العلم النافع والعمل 


.)٥۳١ /٤( سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 

(۲) الكاشف للذهبي (۱/ ۳۹۹). 

(۳) البداية والنهاية لابن كثير .)۸٤ /١١(‏ 

)٤(‏ هو الإمام آبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد النهاونديء ثم البغدادي» القواريري» شيخ 
الصوفيةء ولد سنة نيف وعشرين ومئتين» وتفقه على أي ٹور» وکان يفتي في حلقته. انظر سیر 
أعلام النبلاء .)١١/١١(‏ 


VY 

الصالح بأمور لم تحصل لغيره في زمانه» وكان يعرف سائر فنون العلم» وإذا أخذ فيها ) 
يكن له فيها وقفة ولا كبوة» حتى كان يقول في المسألة الواحدة وجوها كثيرةء لم تخطر 
للعلهاء ببال» وكذلك في التصوف وغيره ولا حضرته الوفاة جعل يصلي ويتلو القرآن 
فقيل له: لو رفقت بنفسك في مثل هذا الحال» فقال لا أحد أحوج إلى ذلك مني الآنء 
وهذا أوان طي صحيفتي). وقد ذكر ورد الإمام الحنيد أيضا الإمام الحافظ ا لخطيب 
البغدادي". 

ومن العجيب أن ابن تيمية مع كونه يعتبر التزام الأعداد في الذكر غير مشروع 
كا سبق النقل عنه إلا أن تلميذه ابن القيم ينقل عنه ما بخالف ذلك قال ابن القيم: 
(ومن تجريبات السالكينء التي جربوها فألفوها صحيحة: أن من آدمن يا حي يا قيوم 
لا إله إلا أنت أورثه ذلك حياة القلب والعقل. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه -شديد اللهج بها جدا. وقال لي 
يوما: هذين الاسمين - وما ا لحي القيوم - تأثير عظيم في حياة القلب. وكان يشير إلى 
أنبيا الاسم الأعظم. وسمعته يقول: من واظب على أربعين مرة كل يوم بين سنة 
الفجر وصلاة الفجر يا حي يا قيوم» لا إله إلا أنت» بر متك أستغيث حصلت له حياة 
القلب» ولم يمت قلبه)". 


وقول ابن القيم: (ومن تجريبات السالكين) يستفاد منه أن السالك إلى الله تعالى 
إذا جرب نوعاً من الأذكار» وإن ‏ يكن هذا الذكرٌ مأثوراً بلفظه» أو كان مأثوراً بلفظه 


.)١١١ /۱١( البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 

() تاریخ بغداد (۸/ ۱۹۸). تاليف آبو بکر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطیب 
البغدادي (المتوى: ۳٦٤ه).‏ 

(۳) مدارج السالكين لابن القيم .)٤٤١/1(‏ 


YA 


ولكتَة غير مأثور بذلك العديِ أو تلك الميئةء ووجد بعد التجربة نفعاً لذلك الذكرء 
كصلاح قلبهء وإقباله على الطاعة» وتوبته من ذنوب کان يقارفهاء فلا حرج عليه في 
المداومة عليه» بل ولا حرج عليه في آن يدل طلابه وأحبابه على ذلك الخير الذي 
فتح الله به عليه» كما فعل ابن تيمية مع ابن القيم. 

فالشيخ تقي الدين ابن تيمية فيد هذا الذكر بعددء وده بزمن» وأثبت له ثمرة 
وحث عليه بقوله (من واظب علیه). 


وقد جرى عمل كثير من الصحابة والتابعين على التزام ما ضربوه لأنفسهم من 
الطاعات» والمحافظة على ما اعتادوه من أعداد. 


1⁄4 


امبحث الرابع 
الزيادة في الفعل 

وهو معقود لذكر الإحداثات التي وقعت من الصحابة رضي الله عنهم في زمن 
النبي ية وأقرهم عليهاء وما وقع من الصحابة بعد رسول الله بء وكذا في زمن التابعين 
وتابعيهم» ما فيه إحداث بعض الأعمال التي تكون مندرجة تحت أصل صحيح مطلوب. 

وأنبّةُ إلى أن ما يذكر هنا من إحداث في زمن النبي لف وجه الحجة فيه من 
جھتیں: 

الأوى: الإقدام على الإحداث قبل العِلْم من الفاعل هل يره النبي ب على ما 
أقدمَّ عليه أم لا. 

الثانية: عدم إنكار النبي ية عليهم في فعلوه» وعدم منعهم من الإحداث قبل 
أن يراجعوه فلا يُعَْرَّض بأن هذا من سنة اللإقرارء إذ إقدامٌ الصحابي على الفعل قبل 
الإقرار من النبي ب لا يصح أن يوصف بكونه سنة إقرار. 

ومن الأمثلة على التزام الأفعال: نما حدث في عهد النبي بلا 
بلال رضي الله عنه حدث صلاة بعد کل وضوء: 

أحدث بلال رضي الله عنه صلاة بعد كل وضوء» ففي الحديث عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: (إن النبي ب قال لبلال عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بأرجى 


A۹ 
عملا أرجى عندي أني لر أتطهر طهوراً ني ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور‎ 
ما كتب لي ن أصلي)'.‎ 

وقد واظب بلال رضي الله عنه على هذه الصلاة قبل أن يعلم هل بره اني ب 
آم لاء ولكتَةُ عَلِمَ مِنْ منهج النبي اة عدم رَد ا خير الذي لا يخالف ما علمهم إيّاه. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني عند الكلام عن حديث بلال السابق: (ویستفاد 
منه جواز الاجتهاد في توقيت العبادة لأن بلالا توصل إلى ما ذكرنا بالاستنباط» فصوبه 
البي بة... وفيه سؤال الصالحين عا ميديم الله له من الأعمال الصاله ليقتدي بها 
غيرهم في ذلك وفيه أيضا سؤال الشيخ عن عمل تلميذه ليحضه عليه ويرغبه فيه إن 
کان حسنا وإلا فینهاه)'. 
الصحاي عحدثٹ الالتزام بسورة الإخلاص ف صلاه: 
وكان كلم افتتح سورة يقرأ بها هم في الصلاة ما يقرأ به افتتح: بقل هو الله أحد حتى 
يفرغ منهاء ثم يقرأ سورة أخرى معهاء وكان يصنع ذلك في كل ركعة» فكلمه أصحابه 
فقالوا: إنك تفتتح بہذه السورة» ثم لا تر آنہا تجزئك حتی تقر بأآخری» فما تقر بها 
وإما أن تدعهاء وتقراً بأخرى فقال: ما أنا بتاركهاء إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت»› 


(1) صحيح البخاري» كتاب الجمعةء باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء 
بالليل والنهارء رقم (۱۱44)»› وصحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل 
بلال» رقم .)۲٤١٥۸(‏ 

(۲) فت النار ی لاہ حح (۳/ .)۳٤‏ 


۲۸۱ 
وإن کرهتم ترکتکم» وکانوا يرون أنه من أفضلهم» وكرهوا أن يؤمهم غيره» فلا أتاهم 
النبي ية آخبروه الخبرء فقال: «يا فلان» ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك 
وما بحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة» فقال: إني أحبهاء فقال: «حبك إياها 
أدخحلك الحنة»). 
قال الحافظ ابن حجر في شرحه: (قال ناصر الدين بن المنير: في هذا الحديث أن 
المقاصد تغير أحكام الفعل» لأن الرجل لو قال إن الحامل له على إعادتها أنه لا بجحفظ 
غيرها لأمكن أن يأمره بحفظ غيرهاء لكنه اعتل بحبها فظهرت صحة قصده فصوب 
قال وفيه دليل على جواز تخصيص بعض القرآن بميل النفس إليه والاستكثار منه ولا 
يعد ذلك هجراناً لغبره). 


الصحابي الذي اجتهد في تخصيص الفاتحة بكونها رقية: 

عن ابي سعيد رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي ية في سفرة 
سافروها» حتى نزلوا على حي من أحياء العرب» فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم» 
قَلَيِع سيد ذلك الجي» فسعوا له بکل شيء لا ينفعه شيء» فقال بعضهم: لو أتيتم 
ھۇلاء الرهط الذين نزلواء لعله أن يکون عند بعضهم شيء. فاتوهې» فقالوا: يا أا 
الرهط إن سيدنا لدغ» وسعينا له بکل شيء لا ينفعه» فهل عند أحد منکم من شيء؟ 
فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي» ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفوناء فما أنا 
براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلاء فصالحوهم على قطيع من الخنم» فانطلق يتفل عليه 
ويقرآ: (آلكند َه تب الستييت 4 [الفاتحة: ۲]» فكأنا نشط من عقال» فانطلق 


(۱) البخاري» كتاب الأذان» باب الجمع بين السورتين في الركعة. 
(۲) فتح الباري لابن حجر(۸/۲٥۲).‏ 


YAY 


يمشي وما به قلبةء قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه» فقال بعضهم: اقسمواء 
فقال الذي رقی: لا تفعلوا حتی نأي النبي اة فنذکر له الذي کانء فننظر ما يأمرناء 
فقدموا على رسول الله َة فذكروا له فقال: «وما يدريك أنها رقية۲» ثم قال: «قد أصبتي 
اقسمواء واضربوالي معكم سهما» فضحك رسول الله ٠)4‏ . 

قال ا لحافظ ابن حجر عند شرح الحدیث: (وزاد سلیمان بن قتة" في روایته بعد 
قوله وما يدريك أنها رقية» قلت: أَلقَىَ ني رُوْعِي» وللدارقطني من هذا الوجه فقلت يا 
رسول اله شيء الي ني روعي وهو ظاهر ني أنه م يکن عنده علم متقدم بمشروعية 
الرقى بالفاتحة ومذا قال له أصحابه ًا رجح ما كنت تحسن رقية كما وقع في رواية معبد 
ابن سيرين... وفي الحديث جواز الرقية بكتاب الله ويلتحق به ما كان بالذكر والدعاء 
المأثور وكذا غير المأثور ما لا يخالف ما في المأثورء وأما الرقى با سوى ذلك فليس في 
ا لحدیث ما یثبته ولا ما ینفیه)(". 

وواضح من الحديث أن الصحابي رضي الله عنه اجتهد في تحديد الرقية دون 
توقيف» ولا مانع من آن يجحدد الإنسان ذكرا أو دعاء ليس فيه الف للشرع ليجعله 
رقيةء ولذا قال الحافظ: (وكذا غير المأثور ما لا خالف ما في المأثور). 
ابن مسعود رضي اله عنه بجتهد في تخصيص رقية: 

وقد اجتهد ابن مسعود رضي الله عنه في تخصيص خاتمة سورة المؤمنون بكونها 
رقية» فعن حنش الصنعاني عن عبد الله أنه قرأ ني آذن مبتلل» فأفاق فقال له رسول الله 
(1) البخاري» كتاب الإجارةء باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب» برقم 

(YY 


(۲( بفتح القاف» وتشديد التاء. 
(۴) فتح الباري لابن حجر .)٤٥۷ /٤(‏ 


YAY 

چة: («ما قرآت في أذنه؟» قَالّ: قَرَأْتٌ: $ َفْحَيبَم نما لفك بَا € [المؤمنون: 
٥‏ حتى فرغ من آخر السورة. 

فقال رسول الله لا: «لو آن رجلا موقتاً قرا بها عل جبل لزال»). 

وما حدث بعد النبي ب 
آبو بکر رضي الله عنه بدت جمع القران: 

عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: (أرسل إِليّ أبو بكر الصديق مقتل أهل 
اليامة - أي: زمن قتلهم - فإذا عمر بن الخطاب عنده فقال: إن عمر بن الخطاب قد 
آتاني فقال إن القتل قد اسسَحَرٌ بقراء القرآن يوم اليامة» وإني لأخشى أن يستحرٌ القتل 
بالقراء في المواطن كلها فيذهب قرآنْ كث وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. 

قال آبو بکر لعمر: کیف آفعل شیئا لم یفعله رسول الله ا 

فقال عمر: هو والله خيرً» فلم يزل يراجعني في ذلك حتی شرح الله صدري 
للذي شرح صدر عمر؛ ورأيت فيه الذي رأى» قال زيد: قال أبو بكر إنلك شاب عاقل 
لا نتهمك قد كنت تكتب لرسول الله ية الوحي» فتتبع القرآنء قال فوالله لو كلفوني 
نقل جبل من الحبال ما كان أثقل علي من ذلك» قال قلت: كيف تفعلون شيا م يفعله 
رسول الله َة فقال أبو بكر هو والله خير فلم يزل يراجعني في ذلك أبو بكر وعمر 
حتی شرح الله صدري للذي شرح له صدر بي بکر وعمر...). 


(۱) مسند أي يعل» مسند عبد الله بن مسعود» برقم .)٠٠٤٥(‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد 
:)٠٠١ /٠(‏ (رواه أبو يعلى وفيه ابن يعة وفيه ضعف وحديثه حسن» وبقية رجاله رجال 
الصحيح). وقال الإمام السيوطي في اللالى المصنوعة :)۲٠١ /١(‏ (وهذا الإسناد رجاله 
رجال الصحيح سوى ابن يعة وحنش وحديثه) حسن). 

() البخاري» کتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن» برقم .)٤۹۸٩(‏ 


YA 

وقد اعترض بعض أهل البدع على الصديق رضي الله عنه فقال: كيف جاز أن 
يفعل شيئا م يفعله الرسول ياو ؟ 

والجواب ما قاله الحافظ ابن حجر: (أنه لم يفعل ذلك إلا بطريق الاجتهاد السائغ 
الناشى عن النصح منه لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم» وقد كان النبي 
آذن في كتابة القرآن ونہی أن یکتب معه غیره» فلم يأمر أبو بكر إلا بكتابة ما كان 
مكتوباء ولذلك توقف عن كتابة الآية من آخر سورة براءة حتى وجدها مكتوبة» مع 
أنه كان يستحضرها هو ومن ذكر معه. وإذا تأمل المنصف ما فعله أبو بكر من ذلك جزم 
بأنه عد ي فضائله وینوه بعظيم منقبته» لثبوت قوله إل: «من سن سنة حسنة فله أجرها 
وأجر من عمل بها فا جم القرآن أحدٌ بعد إلا وكان له مثل أجره إلى يوم القيامة)". 

وقد اضطر الإمام الشاطبي إلى أن يجعل ما فعله أبو بكر من قسم الإحداث 
المشروع اعتماداً على عموم النصوص الآمرة بحفظ الشريحة وتبليغهاء مع تصريجه بأنه 
م يرذ نص عن النبي َل يدل على ما صنع» قال: (و م يرد نص عن النبى ية ب صنعوا 
من ذلك ولكنهم رأوه مصلحة تناسب تصرفات الشرع قطعأًء فإن ذلك راجع إلى 
حفظ الشريعة» والأمر بحفظها معلوم» وإلى منع الذريعة للاختلاف في أصلها الذي 
هو القرآن» وقد علم النهى عن الاختلاف في ذلك با لا مزيد عليهء وإذا استقام هذا 
الأصل فاحل عليه كتب العلم من السنن وغيرها إذا خيف عليها الاندراس» زيادة 
على ما جاء في الأحاديث من الأمر بكتب العلم» وأنا أرجو أن يكون كتب هذا 
الكتاب الذي وضعت يدي فيه من هذا القبيل)'“. 


() فتح الباري لابن حجر (۹/ ۱۳). 
(1) الإعتصام للشاطبي (۲/ .)١١٤‏ 


YAo 


فوافق الإمام الشاطبي غيره من العلاء في عَدّ جمع القران وكتابة العلوم وتدوينها 
من الأمور المستحسنةء إلا أنه لا يسميها بدعة بل مصلحة معترة شهدت لها 
الأصول» وهذا في الحقيقة حلاف لفظي الأمر فيه هينء وتأمل قوله: (راجع إلى حفظ 
الشريعة)» وحفظ الشريعة أصل مقررٌء وجمع القرآن م يرد في حصوصه أمر» ولم يفعله 
رسول اله اء لكنه مندرج تحت الأصل السابق» وهذا عين ما أطلق عليه الشاطبي 
البدعة الإضافية. 
عمر رضي الله عنه بحدث ویحث غیره على فعله: 

أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه قال: (حدثنا وكيع عن مالك بن آنس عن جى 
ابن سعيد أن عمر بن ا لخطاب أمر رجلا يصل بهم عشرين ركعة)'. 

ويجيى بن سعيد الأنصاري وإن كان لم يدرك عمرا إلا أنه أدرك أهل المدينة وهم 
يقومون بذلك» وأدرك جعاً من الصحابة وأبناء الصحابةء فقد أدركٌ أنس بن مالك 
وعبد الله بن عامر بن ربيعة وحمد بن آي إمامة بن سهل بن حنيف» وواقد بن عمرو 
ابن سعد بن معاذ» وأبي سلمة بن عبد الر حن وعمرة بنت عبد الرحن والنعان بن أبي 
عياش وسعيد بن المسيب وعبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» وغيرهم كثيرء فإن 
كان ) يسمع هذا الكلام من عمر مباشرة» فقد شاهدهم وهم يقومون بذلك» وعموما 
فقد کان هذا مشھوراً منتشراً بحیث لا ینکر ثم إن أمر عمر بأن تکون التراویح عشرين 
ركعة قد رواه مالك في الموطأًء والترمذي في السنن» وعبد الرزاق في مصنفه» وتحقيق 
القول في صلاة التراويح يأتي في الباب الثاني من هذا الكتاب. 


.)۷۷٦4( مصنف ابن أبي شيبةء كتاب الصلاة» باب كم يصلي في رمضان من ركعة؟ برقم‎ )١( 


۲۸٦ 


علي بن آي طالب رضي الله عنه جحد قيام رمضان بعشرين ركعة: 

آخرج ابن بي شيبة في مصنفه: (حدثنا وکيع عن حسن بن صالح عن عمرو بن 
قيس عن آبي الحسناء آن علیاً آمر رجلاً يصلي بہم في رمضان عشرين ركعة). 

وما أمرَ به علٌ رضي الله عنه هو تأكيد لما كان عليه ا حال في خلافة عمر وعثان» 
وهذا فيه آقوى حجة على أله لا تثريب على من حدٌ لنفسه عدداً في الصلاةء وح 
غبره على ذلك. 
أهل المدينة وما التزموه في رمضان: 

ثبت أن أهل المدينة في زمن التابعين» كانوا يقومون بأداء صلاة التراويح تسعاً 
وثلاثين ركعةء وني المدينة يؤم أئمة التابعين» وهو الأمر الذي كان في زمن عمر بن 
عبد العزيز المولود سنة (۳٦ه)ء‏ وهو الذي آدرك مالك بن أنس عليه الناس في القرن 
الأول» فإن مالكاً مولود سنة (۹۳ه)» والقيام بهذا العدد كان موروثاً قبل ذلك دون 
نكير» ومعلوم أن هذا التواطؤ في ذلك الزمن الفاضل» وني ظل وجود أولئك الأئمة 
أكبر حجة على من تشدد وأنكر الزيادة على ثمان ركعات في صلاة التراويح. 

قال الإمام مالك ابن أنس: بعث إل الأميرٌ وأراد أن ينقص من قيام رمضان 
الذي كان يقومه الناس بالمدينةء قال ابن القاسم: وهو تسعة وثلاثون ركعة بالوترء 
ست وثلاثون ركعة والوتر ثلاث قال مالك: فنهيته أن ينقص من ذلك شيئاء وقلت 
له: هذا ما أدركت الناس عليه وهذا الأمر القديم الذي لم تزل الناس عليه" 


(۱) مصنف ابن أي شيبة» کتاب الصلاةء باب کم يصلي في رمضان من رکعة؟ برقم .)۷۷٩۳(‏ 
(۲) المدونةء وهي مدونة سحنون عن ابن القاسم تلميذ مالك /١(‏ ۲۸۷). 


YAY 


وأخرج ابن آبي شيبة في مصنفه قال: حدننا بن مهدي عن داود بن قيس قال: 
أدركت الناس بالمدينة في زمن عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان يصلون ستة وثلائين 


ركعة ویوترون بثلاث'. 


قال الإمام الشافعي: (ورأيتهم بالمدينة يقومون بتسع وثلاثين» وأحب إلي 
عشرون لأنه روي عن عمر)"'. 

وقد أشار العلماء إلى علة الفرق بين أهل مكة حيث كانوا يقومون بعشرين 
ركعةء وأهل المدينة حيث كانوا يقومون بستٍ وثلائثين» وذلك أن أهل مكة كانوا 
يطوفون بين كل ترويجحتين طوافا ويصلون ركعتين ولا يطوفون بعد الترويحة الخامسة. 
فأراد أهل المدينة مساواتہم فجعلوا مكان كل طواف أربع ركعات فزادوا ست عشرة 
ركعة وأوتروا بثلاث فصار المجموع تسعا وثلاثينء ذكر ذلك طوائف من العلاء ومنهم 
النووي". 
عبد الرحمن بن الأسود يحد في قيام رمضان أربعين ركعة: 

آخرج ابن أبي شيبة في مصنفه: (حدثنا حفص عن الحسن بن عبيد الله قال: كان 
عبد الرحن بن الأسود يصلي بنافي رمضان أربعين ركعة ويوتر بسبع)“. 

وقد أجمل الإمام الترمذي الأقوال في قيام رمضان» فقال: (واختلف أهل العلم 
في قيام رمضان فرأى بعضهم أن يصلي إحدى وأربعين ركعة مع الوتر» وهو قول أهل 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبةء كتاب الصلاةء باب كم يصلي في رمضان من ركعة» برقم .)۷۷۷١(‏ 
(۲) الأم للشافعي (۱/ .)۱١۷‏ 


)۳( الجموع )4/"(. 
)٤(‏ مصنف ابن آبي شيبةء كتاب الصلاةء باب كم يصلي في رمضان من ركعة؟ برقم .)۷۷٦٩(‏ 


YAA 


المدينة والعمل على هذا عندهم بالمدينة"". وأكثر أهل العلم على ماروي عن عمر وعلي 
وغير هما من أصحاب النبي ية عشرين ركعة وهو قول الثوري وبن المبارك والشافعي» 
وقال الشافعي: وهكذا أدركت ببلدنا بمكة يصلون عشرين ركعة» وقال أحمد: روي 
في هذا لوان وم يقض فيه بشيء وقال إسحاق: بل نختار إحدى وأربعين ركعة على 
ماروي عن ابي بن کعب)“. 

فتأمل أخي كيف أحدث الصحابة والتابعون أعداداً لأنفسهم وللناس في قيام 
رمضان» مع عدم ثبوت شيء عن النبي بف فان قيل قد ثبت أن النبي ية قام رمضان. 

قلنا: هذا صحیح ولکن لم يثبت عنه اة أنه قام بعدد ما ذكر» فكيف أحدث 
الصحابة والتابعون أعداداً والتزموهاء ففي مكة عددٌ وفي المدينة عددٌ آخر» وعن 
غيرهم عد غير ما هنا وهناك» فدلّ ما سبق على أن السلف من الصحابة والتابعين 
کانوا لا یرون بأساً من تقييد صلاة التراويح بعدد يلتزمونه في أنفسهم ويفعلونه في 
جماعةء إذا م يصحب هذا الفعل اعتقاد من الفاعل أن هذا العدد خصوصية ليست في 
غيره» أو ينسب ما قام به إلى الشرع» لأنّه ني هذه الحالة يكون قد زاد في الشرع» ونسب 
إلى الشرع ما ليس منه بدون حجة شرعية» وأما إطلاق القول بأن تجرد الالتزام بعدد 
معين بدعة فهذا تور من قائله. 
عثمان رضي الله عنه بحدث أذاناً ثانياً يوم ا جمعة: 

عن السائب بن يزيد قال: (إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإما» 
يوم الحمعة على المنبر ئي عهد رسول الله بي وأبي بكر» وعمر رضي الله عنهماء فلا کان 


(1) والأشهر عن أهل المدينة ما سبق أن نقله اللإمام مالك عنهم. 
(۲) سنن الترمذي» كتاب الصوم» باب ما جاء في قيام شهر رمضان (۳/ *. 


۸4 

في خلافة عثهان بن عفان رضي الله عنه» وكثروا» أمر عثان يوم الجحمعة بالأذان الثالث» 
فأذن به على الزوراء» فثبت الأمر على ذلك)'. 

قال ابن عبد البر: (وأما الأذان الأول يوم ا لجمعة فلا أعلم خلافً أن عثهان أول 
من فعل ذلك وأمر به). 

وقال اللإمام أبو بكر بن المنذر: (أمر عثان بن عفان لما كثر الناس بالنداء الثالث 
يكره أحد منهم علمناه» ثم مضت الأمة عليه إلى زماننا هذا)". 

قال الحافظ ابن حجر: (کل ما م یکن في زمنه ا یسمی بدعة» لکن منها ما یکون 
حسنا ومنها ما يكون بخلاف ذلك» وتبین با مضى أن عثان أحدثه لإعلام الناس 
بدخول وقت الصلاة قياسا على بقية الصلوات» فألحق الحمعة بها وأبقى خصوصيتها 
بالأذان بين يدي الخطيب» وفيه استنباط معنى من الأصل لا يبطلهء وأما ما أحدث 
الناس قبل وقت الجمعة من الدعاء إليها بالذكر والصلاة على النبي بي فهو في بعض 
البلاد دون بعض واتباع السلف الصالح آولى)“. 

والجمعة مشروع فيها الأذان في الجحملة وبذا فارقت صلاة العيد والاستسقاء 
وغيرهما من الصلوات التي لا يشرع الأذان ها أصلاً. 


(1) البخاري» كتاب الجمعة» باب التأذين عند الخطبةء برقم .)4۱١(‏ 

(۲) التمهید لابن عبدالبر (۱۰/ .)۲٤۷‏ 

(۴) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف .)٠١ /٤(‏ تأليف: آبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوري (المتوفی: ۳١۹‏ ه). 

() فتح الباري لابن حجر (۲/ .)۳۹٤‏ 


۹۰ 


وقول الحافظ ابن حجر: (کل ما | يكن في زمنه َة يسمى بدعة)» شامل لزمن 
الصحابة بعد وفاة النبى كَاة. 
عل رض الله عنه بجحدث صيغة في الصلاة على النبي َة ويعلمها للناس: 

عن سلامة بن الكندي قال كان علي رضي الله عنه يعلم الناس الصلاة على نبي الله 
يقول: (اللهم يا داحي المدحوات ويا باني المبنيات ويا مرسي المرسيات» ويا جبار القلوب 
على فطرتها شقيها وسعيدهاء وباسط الرحة للمتقين» اجعل شرائف صلواتك ونوامي 
بركاتك ورأفات تحننك» وعواطف زواكي رحمتك على محمد عبدك ورسولك الفاتح 
لم أغلق» والخاتم لما سبق وفالج الحق بالحق» ودامغ جاشيات الأباطيل كما لته 
فاضطلع بأمرك مستنصرا في رضوانك غير ناكل عن قدم» ولا مثني عن عزم» حافظ 
لعهدك. ماض لنفاد آمك 

ولدعاءِ علي رضي الله عنه تتمة» وقد اخحتلف الرواة في بعض الألفاظ» وهو دعاء 
مشهور سنه إلى علي رضي الله عنهء قال ابن تيمية: (قال علي رضي الله عنه في الدعاء 
المشهور عنه في الصلاة على النبي اة اللهم داحي المدحوات). 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني وهو يتحدث عن الصلاة على النبي ميد في 


(۱) مصنف ابن أٻي شيبةء کتاب الدعاء» باب ما جاء عن علي رضي الله عنه ما دعا تما بقي من 
دعائه» برقم .)۳١٠١١(‏ والطبراني في ا معجم الأوسط (۹/ »)٤١‏ برقم (۹0۸4). والشريعة 
للآجري» باب ذکر ما تأدی إلينا عن أي بكر وعمر» رقم (١۲٤)ء‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد :)٠١١/٠١(‏ (رواه الطبراني في الأوسطء وسلامة الكندي روايته عن علي 
مرسلةء وبقية رجاله رجال الصحيح). 

(۲) مجموع الفتاوی لابن تيمية (۸/ .)۳۹۰١‏ 


۲۹۱ 


التشهد: (والذي يظهر أن اللفظ إن كان بمعنى اللفظ الآخر سواء كا في أزواجه وأمهات 
المؤمنين» فالأولى الاقتصار في كل مرة على أحدهما وإن كان اللفظ يستقل بزيادة معنى 
ليس في اللفظ الآخر البتة فالأولى الإتيان به» وحمل على أن بعض الرواة حفظ ما م 
بمحفظ الآخر کا تقدم وإن کان يزيد على الآخر في المعنی شیا ماء فلا بأس بالإتیان به 
احتياطاء وقالت طائفة منهم الطبري: إن ذلك الاختلاف المباح» فأي لفظ ذكره المرء 
أجزأء والأفضل أن يستعمل أكمله وأبلغه» واستدل على ذلك باختلاف النقل عن 
الصحابة فذكر ما نقل عن علي وهو حديث موقوف طويل أخرجه سعيد بن منصور 
والطبري والطبراني وابن فارس... وعن ابن مسعود بلفظ «اللهم اجعل صلواتك 
وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين إمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك» 
الحديث أخرجه ابن ماجه والطبري)'. 
تعریف ابن عباس رضي الله عنه وغيره بالأمصار: 

والمقصود بالتعريف: اجتماع الناس بخير عرفة في البلدان بعد عصر يوم عرفة» 
تشبهاً بأهل عرفةء وقد ذهب إلى جوازه جمهور العلاء ومنهم الشافعية والحنابلة وسبقهم 
طائفة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» وتفصيل الكلام في التعريف يأتي في الباب 
التطبيقي. 


عمر بن هان العنسى علد لصلاته وتسبیحه وردا: 


قال عنه أبو حاتم ال لبستي: (عمير بن هانئ العنسي» من آهل الشام كنيته 
أبو الوليدء أدرك ثلاثين من أصحاب رسول الله وء منهم ابن عمر» روی عنه 


(۱) فتح الباري لابن حجر .)۱١۸/۱۱(‏ 


4۲ 


الأوزاعي وابن جابر... وكان يسجد كل يوم ألفَ سجدة ويسبح مئة الف تسبيحة)(. 


بشر بن المفضل كان يصلى كل يوم أربع مثة ركعة: 

قال عنه الذهبي: (بشر بن المفضل بن لاحق الإمام الثقةء أبو إسماعيل الرقاثي 
مولاهم البصري الحافظ العابد... قال أحمد: إليه المنتهى في التثبت بالبصرةء وقال 
علي بن المديني: كان يصلى كل يوم أربع مثة ركعة» ويصوم يوماً ويفطر يوماً)(. 

فلم ير هذا الإمام حرجا في التزام عدد معين والمحافظة عليه» وهو من اثنى 
عليه الأئمة كأحمد وابن المديني» وقد ذكر هذا التقييد الإمام الحافظ الذهبي على وجه 
المدح والشناء. 


الإمام أحمد بن حنبل يصلي كل يوم وليلة ثلاث مئة ركعة: 
قال عنه الذهبي: (قال عبد الله بن أحمد: كان أي يصلي في كل يوم وليلة ثلاث 
مئة ركعةء فلها مرض من تلك الأسواط أضعفته» فكان يصلي كل يوم وليلة مثة وخسين 
ركعة)". فهذا الالتزام من الإمام أحمد دال على أنه لا يرى حرجا في ذلك. 
أبو قلابة كان يصلى في اليوم والليلة أربع مئة ركعة: 
قال عنه الذهبي: (أبو قلابة الحافظ العام المسند عبد الملك بن محمد بن عبد الله 
الرقاشي الزاهد محدث البصرة... وقال أحمد بن كامل القاضى: حكي أن أبا قلابة كان 
يصلى في اليوم والليلة أربع مثة ركعة)'. 
(۱) القات لأبي حاتم البستي .)٠٠٠ /٥(‏ 
(۲) تذكرة الحفاظ للذهبي (۲۲۹/۱). 


(۳) سیر آعلام النبلاء للذهیي (۱۱/ ۲۱۲). 
(۱) تذكرة الحفاظ للذهبي (۲/ .)٠١١‏ 


۹۴۳ 


بلال بن سعد كان له في كل يوم وليلة ألف ركعة: 
قال عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني: (وقال الأوزاعي: کان بلال بن سعد من 


العبادة على شيء لم يسمع بأحد من الأمة قوي عليه كان له في كل يوم وليلة ألف 
ركعة)'. 


الإمام أبو عثمان النهدي كان يصلى ما بين ا مغرب والعشاء مثة ركعة: 

قال عنه الذهبي: (الإمام الحجة شيخ الوقت عبد الرحهن بن مل وقيل ابن ملي 
ابن عمرو بن عدي البصري مخضرم معمر أدرك الجاهلية والإسلام وغزا في خلافة 
عمر وبعدها غزوات» وحدث عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي بن کعب وبلال وسعد 
ابن أي وقاص وسلمان الفارسي وحذيفة بن اليان وأبي موسى الأشعري وأسامة بن 
زيد وسعید بن زيد بن عمرو بن نفيل وأبي هريرة وابن عباس وطائفة سواهم... عن 
عاصم الأحول قال: بلخني أن أبا عثهان النهدي كان يصلي ما بين ا مغرب والعشاء معة 
ركعة)". فهذا التابعي الجليل حدد لنفسه عدداء وعيَنَ لصلاته وقتاً. 


الإمام عبد الرحمن بن مهدي يقيد عبادة تلاوة القران بمقدار: 


ذكر الإمام المزي في ترجمة عبد الرحن بن مهدي قال: (كان عبد الرحمن بن 
مهدي يختم في کل لیلتین؛ کان ورده في كل ليلة نصف القرآن)". 


(۲) سیر آعلام النبلاء .)۱۷١ /٤(‏ 
(۳) تہذیب الکال (۱۷/ .١‏ تاليف يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف» أبو الحجاج» جال الدين 
ابن الزكي آبي محمد القضاعي الكلبي الْرَيّ (المتوى: ٤۲‏ ۷ه). 


44٤ 


ضيغم بن مالك يقيد الصلاة بعدد: 


وذكر الإمام ابن الجوزي الحنبلي رحه الله تعالى في ترجمة ضيغم بن مالك أبو مالك 
ي 


تيمية يكرر الفاتحة من الفجر حتى تطلع الشمس: 
Os. au‏ 
يثبت فعله عن النبي َة ولا عن أحدِ من أصحابه» قال الحافظ عمر بن علي البزار: 
(وكنت مدة إقامتي بدمشق ملازمه - أي ملازماً لابن تيمية - جل النهار وكثيراً من 
الليلء وكان يدنيني منه حتى يجلسني إلى جانبه وكنت أسمع ما يتلو وما يذكر حينئذ, 
فرأيته يقرأ الفاتحة ويكررها ويقطع ذلك الوقت كله أعني من الفجر إلى ارتفاع 
الشمس في تكرير تلاوا)". فلم ير الشيخ حرجا من التزام ذكر مُعَبّن وهو الفاتحة 


»+ وت 


في وقت مُعَبّن» بصفة معينة. 


ابن تيمية والذهاب إلى الأماكن المهجورة: 

وكان يذهب إلى الأماكن المهجورة» ويمرغ وجهه في التراب طالباً من الله أن 
يفتح عليه وهذا آمر لم يشرع بهذا الوصف» يقول ابن عبد الهادي: (وكان رجه الله 
يقول ربا طالعت على الآية الواحدة نحو مثة تفسير ثم أسأل الله الفهم» وأقول يا 
معلم آدم وإبراهيم علمني وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة ونحوهاء وآمرغ 
وجهي في التراب» وأسأل الله تعالى وأقول يا معلم إبراهيم فهمني)". 
)١(‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي (۸/ ۹۸). 


(۲) الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية للبزار (ص۳۸). 
(۳) العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية لابن عبد اهادي (ص۲٤).‏ 


4٥ 


ابن تيمية بجيز العد في الصلاة بالمسبحة وتكرار سورة الإخلاص: 

قال ابن تيمية: جيباً على مسألة: (فيما إذا قرأ القرآنء ويعد في الصلاة بسبحة» 

الجواب: إن كان المراد مذا السؤال أن يعد الآيات» أو يعد تكرار السورة الواحدة 
مثل قوله: قل هو الله أحد بالسبحة فهذا لا بأس به» وإن أريد بالسؤال شيء آخر» 
فلیبينه» والله أعلم)'. 

فلم ير ابن تيمية حرجا في استعمال السبحة داخل الصلاة» ولم ير حرجا في تكرار 
سورة مُعَبّلةَ وبعدد مُعَيّن» مع كون ذلك كله غير وارد عن النبي هة ولا عن السلف 


الصالح. 


۲۹٦ 


خلاصة الفصل الرابع 


- وقع الخلاف بين العلهاء فيا ورد طلبه شرعاً بعدد مُعَبّن» ولم يرد الترغيب من 
الشرع بالزيادة عليه» هل جوز الزيادة عليه أم لا ؟ فذهب العلامة القرافي المالكي وبعض 
المتأخرين إلى كراهة الزيادة بحجة أن في الزيادة استدراكا على الشرع» وعدم انصياع 
لتوجيه الله تعالى» ولأنه يحتمل أن يكون ذلك الثواب المخصوص مُرَتّباً على ذلك العدد 

وذهب جمهور العلماء إلى جواز ذلك وقالوا: إِنٌ الشرع ندب إلى الزيادة 
والاستكثار من الذكرء وبأنٌ من زاد لا يخطر بباله أبداً الاستدراك على الشرع» أو خالفته» 
وإنما قَصَدَ تعظيم الله» وزيادة الأدب معه بدوام ذکره» ولو قَدَرَ وجود من يقصد 


الاستدراك فهو خطى ويُعَلَّم. 
-الأذكار المشروعة على قسمين: 


الأول: ما يتعين لفظهء فهذا لا جوز استبداله بغبره إلا عند الضرورة. 

والثاني: ما لا يتعين لفظهء وهذا الكلام عنه من جانبين: 

الأول: أن يستبدله بغبره» كأن يعدل عن اللفظ الوارد غير المتعين إلى لفظ من 
جنسه» وهذا لا مانع منه» فللمكلف أن يأتي بلفظ آخر بدل اللفظ الذي ورد وإن كان 
الإتيان باللفظ الوارد هو الأفضل والأولى» كالوصية بالتقوى في خطبة الجمعة» ودعاء 
القنوت» وصيغة الصلاة على النبي ية ني الصلاة. 


4۷ 


الثاني: أن يأتي باللفظ الواردء ويزيد عليه من جنسه ألفاظاًء كالزيادة في لفظ 
ا لحمد عند العطاس» والزيادة في لفظ التلبيةء وهو جاثز عند جماهير العلاء. 

- التزام عدد معين في الذكر قل أو كثر على الدوام إما أن يكون ذلك على وجه 
النذر» فيجب الوفاء به» a‏ 
بطاعة لا محذور فيها؛ فيستحب المداومة عليهاء لأن التزام المستحب مستحب» ما م 
يصحب ذلك اعتقاد نسبة ذلك العدد إلى السنةء أو اعتقاد أن لذلك العدد المخصرص 
أجرأ خصوصاً لم يرد به الشرع» وبذلك جرى عمل كثر من الصحابة والتابعين» ومن 
بعدهم» حيث التزموا ما ضربوه لأنفسهم من طاعات وأعدادء أخذآً بقول النبي بلاة: 
«كان أحب الدين إليه مادام عليه صاحبه»'. 

- وقعت في زمن النبي بل حدثات كثيرة مندرجة تحت آبواب الخيرء وأقرّ 
النبي ية أصحابه عليهاء ووقع مثل ذلك في عهد الخلفاء الراشدين وبعدهم» دون 
نكير من العلهاء» كإحداث أهل المدينة عدداً في قيام رمضان» وجمع القرآن من أبي بكر 
رضي الله عنه» وأحدث عمر وأنس وغي رهما من الصحابة رضي ي الله عنهم ألفاظاً في 
التلبية غير تلبية رسول الله هى وأحدث عثمان رضي الله عنه أذاناً ثانياً يوم الجمعة» 
وأحدث علي رضي الله عنه صيغة في الصلاة على النبي َي وعلمها للناس» وكان 
أبو هريرة رضي الله عنه يسبح في كل يوم اثنتي عشرة ألف تسبيحةء ويستعين على 
ضبط ذلك العدد بخيط فيه ألف عقدة» وأحدث بلال رضي الله عنه صلاة بعد كل 
وضوء وزاد أحد الصحابة داخل الصلاة عند الرفع من الركوع: ربنا ولك الحمد 
حمداً طيباً مباركاً فيه فأقره النبي با وداوم أحد الصحابة على قراءة سورة الإخلاص 


(1) صحيح البخاري» كتاب الأيان والنذورء باب أحب الدينء رقم .)٤١(‏ 


۹۸ 
في صلاته» وزاد أحد الصحابة في لفظ الحمد عند العطاس: (الحمد لله مدا طيبا مباركا 
فیه مبارکا عليه کا بحب ربنا ویرضی)» وعرّفَ ابن عباس رضي الله عنه وغیره بالأمصارء 

وتبعه على الحجواز ماهير العلماءء إلى غير ذلك عا سبق ذكره. 


الفصل الخامس 


ضوابط رد الملحدثات 


۳۹۹ 


الفصل الخامس 


ضوابط رد الحدثات 


سبتى أن المحدثات على قسمين فما كان منها لا بخالف كتاباً ولا سنة فهو مقبول 
وما كان منها معارضاً هدي النبي ا فهو مردود» والرد إما آن کون لدافع فاسل أو 
تتم الف لسماحة الإسلام أو مصادمة للشرع» أو كون الأمر المردود معصيةء أو 
نخد شعاراً مضاهياً للشرع» وقد رأيت أن أضع ذلك في ضوابط مع التمشيل عليها: 


۳۰۲ 


الضابط الأول 
أن لا يكون أصل العمل قربة 


فمن تقر إلى الله تعالى بها ليس قربةً فقد ابتدع بدعة مذمومةء مثال ذلك ما 
رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: بينا النبي ية بخطب إذا هو برجل 
قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم 
و فقال النبي : «مره فليتكلم وليستظل ولیقعد» ولیتم صومه»'. 

قر لني لا ما كان لا مدخل له في العبادة من القيام وعدم الاستظلالء ومر 
بإتعام ما كان من العبادة وهو الصوم» وهذا هو المنهج الذي ين ينبغي أن يقَرّر لِيقبّل اير 
ويرد الشر. 

قال الحافظ ابن حجر: (وي حديثه أن السكوت عن المباح ليس من طاعة الله 
وقد أخرج آبو داود من حديث علي ولا صمت يوم إلى الليلء وتقدم في السيرة النبوية 
قول أبي بكر الصديق للمرأة | إن هذا يعني الصمت من فعل الجحاهليةء وفيه أل كل شيء 
يتأذی به الإنسان ولو مآلا ما م يرد بمشروعيته كناب أو سنةٌ كا مشي حافياً وا لجلوس في 
الشمس» ليس هو من طاعة الله فلا ينعقد به النذرء فإنه اة أمر أبا إسرائيل بإتعام الصوم 
دون غیره وهو حمول على آنه علم أنه لا یشق علیه» وأمره آن یقعد ویتکلم ویستظل)'. 


.)٦۷١ ٤( صحيح البخاري» كتاب الأان والنذورء باب النذر في لايملك وني معصيةء رقم‎ )١( 
.)٥۸۸ /۱١( فتح الباري لابن حجر‎ )۱( 


۳۴۳ 


قال الإمام بدر الدين العيني: (وفي حديثه دليل على أن السكوت عن المباح أو 
عن ذكر الله ليس بطاعة وكذلك الجلوس في الشمس» وني معناه كل ما يتأذى به الإنسان 
مما لا طاعة فيه ولا قربة بنص كتاب أو سنة كالحفاء وغبره وإن) الطاعة ما أمر الله به 
ورسوله کلٍ). 

وقال الإمام ابن رجب الحنبلي: (فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله 
قربة إلى الله فعمله باطل مردود عليه» وهو شبيه بحال الذين كانت صلاعيم عند البيت 
مكاء وتصدية وهذا كمن تقرب إلى الله تعالى بسماع الملاهي» أو بالرقص أو بكشف 
الرأس في غير اللإحرام» وما أشبه ذلك من المحدثات التي لم يشرع الله ورسوله التقرب 
بها بالكليةء وليس ما كان قربة في عبادة يكون قربة في غيرها مطلقاء فقد رأى النبي ي 
رجلا قائ في الشمس فسأل عنه فقيل إِنه نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل وأن يصوم» 
فأمره النبي يا أن يقعد ويستظل وأن يتم صومه فلم مجعل قيامه وبروزه في الشمس 
قربة يوفي بنذرهماء وقد روي أن ذلك كان في يوم جمعة عند سماع خطبة النبي ية وهو 
على المنبر فنذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ما دام النبي ية بخطب إعظاما لساع 
حطبة النبي بء ولم جعل النبي ية ذلك قربة يوفي بنذره مع أن القيام عبادة في مواضع 
أخر كالصلاة والأذان والدعاء بعرفة والبروز للشمس قربة للمحرم فدلّ على أنه 
ليس كل ما كان قربة ني موطن يكون قربة في كل المواطن» وإنها يتبع في ذلك كله ما 
وردت به الشريعة في مواضعها)". 


* #% % 


.)۲۱١/۲۳( عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني‎ )١( 
.)۱۷۸/١( جامع العلوم والحکم لابن رجب‎ )۲( 


الضابط الثاني 
أن يترتب على القيام بالقربة تفريطٌ في حقوق أخرى 


فمتى كان الاشتغال بالقربة مؤدياً إل تضييع حقوق لازمةء فإن الاشتغال به 
على ذلك النحو تصرف مرفوض شرعا. 

مثال ذلك عن عون بن آبي جحيفة عن أبيه قال: آخى النبي َه بين سلمان 
وأبي الدرداءء فزار سلمان أبا الدرداءء فرأى أم الدرداء متبذلةء فقال ها: ما شأنك» 
قالت: أخو ك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنياء فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماً 
فقال: كل» قال: فإني صائم» قال: ما أنا بآكل حتى تأكل» قال: فأكل» فلا كان الليل 
ذهب أبو الدرداء يقوم» قال: فنام» ثم ذهب يقوم فقال: نم» فلما کان من آخر 
الليل قال سلمان: قم الآنء ‏ فصَلَيَّا» فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا ولنفسك 
عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقهء فأتى النبي إل فذكر ذلك له 
فقال النبي لا «صَدَقَ سَلّان»)(. 

قال الحافظ ابن حجر: (وفيه جواز النهى عن المستحبات إذا خحشى أن ذلك 
يفضى إلى السامة والملل وتفويت الحقوق المطلوبة الواجبة أو المندوبة ت فعلها 
على فعل المستحب المذكورء وإنما الوعيد الوارد على من هى مصاياً عن الصلاة 


(1) صحيح البخاري» كتاب الصوم» باب من أقسم على آخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا 
کان أوفق له» رقم (۱۹۹۸). 


خصو ص بمن نها ظلما وعدواناء وفيه كراهية الحمل على النفس في العبادة). 

وعن عائشة زوج النبي ية قالت: (دَخَلَّت عل خويلة بنت حكيم بن أمية بن 
حارثة بن الأوقص السلمية وكانت عند عثمان بن مظعون قالت: فرأى رسول الله كا 
بذاذة هيئتهاء فقال لي: «يا عائشةء ما أبذ هيئة خويلة؟» قالت: فقلت: يا رسول الل» 
امرأة لا زوج هاء يصوم النهارء ويقوم الليل» فهي كمن لا زوج ههاء فتركت نفسها 
وأضاعتهاء قالت: فبعث رسول الله ب إلى عثمان بن مظعون فجاءه فقال: «يا عثان» 
أرغبة عن سنتي؟» قال: فقال: لا والله يا رسول الله» ولكن سنتك أطلب» قال: «فإني 
نام وأصليء وأصوم وأفطرء وأنكح النساء» فاتق تى الله يا عثمان» فان لأهلك عليك حقاء 
وإ لضيفك عليك حقاء ون لنفسك عليك حقاء فصم وأفطر» وصل ونم»). 


(۱) فتح الباري لابن حجر .)۲٠۲ /٤(‏ 

(۲) مسند الإمام أحمد» مسند عائشة رضي اله عنهاء رقم (۲۹۳۰۸). سنن أبي داودء كتاب الصلاةء 
باب ما يؤمر به من القصد في الصلاةء رقم .)٠۳٠۹١(‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد (6/ :)٠٠‏ 
(وأسانيد أحمد رجاها ثقات إلا أن طريق «إني أخحشاكم» أرسلها أحمد ووصلها البزار برجال 
ثقات). 


الضابط الثالكث 
أن يكون في الفعل تشديدٌ على النفس بجر إلى الملل والانقطاع 


فمتى كان القيام بالفعل مؤدَياً إلى الملل والسآمة رد ومثال ذلك ما ثبت عن أنس 
ابن مالك رضي الله عنه قال: (دخل النبي ية فإذا حبل ممدود بين الساريتين» فقال: «ما 
هذا الحبل؟؛ قالوا: هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت» فقال النبي ية: «لاء حلوه» 
ليصل أحدكم نشاطه» فإذا فتر فليقعد»)'. 

قال اللإمام ابن بطال: (إنم) يكره التشديد ف العبادة خحشية الفتور وخوف المال)". 

وقال الإمام النووي: (وفيه ا لحث على الاقتصاد في العبادةء والنهي عن التعمق» 
والأمر بالإقبال عليها بنشاط, وأنه إذا فتر فليقعد حتى يذهب الفتور)". 

قال الإمام المناوي: (أي مدة نشاطهء أو وقت نشاطهء والصلاة التي نشط هاء 
والمراد ليل الرجل عن كال الإرادة والذوق» فإنه في مناجاة ربه ولا يناجيه عند 
الملالة). 


(1) البخاريء كتاب الجمعةء باب ما يكره من التشديد في العبادة» برقم »)٠٠١١(‏ ومسلم» كتاب 
صلاة المسافرين» باب أمر من نعس فى صلاته آو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد 
حتی يذهب عنه ذلك برقم (۷۸6). 

(۲) شرح صحیح البخاری لابن بطال (۳/ .)۱٤ ٤‏ 

(۳) شرح صحیح مسلم للنووي (۹/ ۷۳). 

(۱) فيض القدير شرح الحامع الصخرر للمناوي (۰/ .)١۹۲‏ 


۳¥ 


الضابط الرابع 
أن يكون الدافع إلى الطاعة اعتقاد فاسدٌ 


فمتى كان الدافع إلى العبادة اعتقادٌ فاسد فحقيق أنْيْكَرَ على فاعلهاء إبطالاً لذلك 
الاعتقادء ومثال ذلك ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: (صنع رسول الله كلا 
آمرا فترخحص فيه» فبلغ ذلك ناسا من أصحابه» فکأہم کرهوه وتنزهوا عنه» فبلغه 
ذلك» فقام خطیباً فقال: «ما بال رجال بلغهم عني مر ترخصت فیه» فکرهوه وتنزهوا 
عنه» فوالله لأنا أعلمهم بالله» وأشدهم له خشية»)'. 


قال الحافظ: (آي أنهم توهموا أن رغبتهم عا أفعل أقرب هم عند الله» وليس 
كذلك إذ هو أعلمهم بالقربة وأولاهم بالعمل باء... وفي الحديث الحث على الاقتداء 
بالنبي ية وذم التعمق والتنزه عن المباح)". 


(1) البخاري» كتاب الأدب» باب من لم يواجه الناس بالعتاب» برقم .)1۱١١(‏ ومسلم» كتاب 
الفضائلء باب علمه َة بالله تعالى وشدة خشيته» برقم (۲۳۰۹). 
(۲) فتح الباري لابن حجر( 0/1(. 


الضابط الخامس 
أن يكون الفعل مصادما لتوجيه الشارع 


فمتی تقرّب E i‏ للشرع رد عليه» مثال ذلك: 

عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها: أن النبي اة دحل عليها يوم الجمعة 
وهي صائمةء فقال: («أصمت أمس؟)» قالت: لاء قال: «تريدين أن تصومي غدا؟» 
قالت: لاء قال: «فأفطري»)'. 


وسبب النهي هو أن إفراد جويرية رضي الله عنه ليوم الجمعة يناي ما جاء عن 
رسول الله َة من النهي عن إفراد ا لجمعة بصيام» ففي البخاري عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: سمعت النبي ية يقول: (لا يصومن أحدكم يوم الجحمعة إلا يوما قبله أو بعده). 

قال الحافظ: (وفي رواية الإسماعيلي من طريق محمد بن أشكاب عن عمر بن 
حفص شيخ البخاري فيه «إلا أن تصوموا قبله أو بعده» ولمسلم من طريق أبي معاوية 
عن الأعمش «لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا آن يصوم يوما قبله أو يصوم بعده» 
وللنسائي من هذا الوجه «إلا أن يصوم قبله يوما أو يصوم بعده يوما» ولمسلم من 
طريق هشام عن بن سيرين عن أبي هريرة لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين 
الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه 


(1) البخاري» كتاب الصوم» باب صوم يوم الحمعة» برقم .)۱١۹۸٩(‏ 


۳۹ 


أحدكم» ورواه أحمد من طريق عوف عن بن سيرين بلفظ «نبى أن يفرد يوم الجمعة 
بصوم»)(. 

قال امام النووي: (وفي هذه الأحاديث الدلالة الظاهرة لقول حمهور أصحاب 
الشافعي وموافقيهم أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يوافق عادة له. فإن 
وصله بیوم قبله أو بعده أو وافق عادة له بن نذر أن يصوم يوم شفاء مريضه أبداً فوافق 
يوم الجمعة لم يكره هذه الأحاديث» وأما قول مالك في الموطأ لم أسمع أحداً من أهل 
العلم والفقه ومن به يقتدى نهى عن صيام يوم الجمعة» وصيامه حسن وقد رأيت 
بعض أهل العلم يصومه» وأراه کان يتحراه فهذا الذي قاله هو الذي رآه» وقد رأی 
غيره خلاف ما رأى هوء والسنة مقدمة على ما رآه هو وغيره» وقد ثبت النهى عن 
صوم يوم الحمعة فيتعين القول به» ومالك معذورء فإنه لم يبلغه» قال الداودى من 
أصحاب مالك: ل يبلغ مالكا هذا الحديث» ولو بلغه لم بخالفه)". 

مثال ثاني: وما رده النبي ية لكونه مخالفاً لشريعته ما رواه البيهقي عن عقبة 
ابن عامر الجهني رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تح لله ماشية غير ختمرة قال: 
فذكرت ذلك لرسول الله ية فقال: (مُر آخحتك فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة 
أيام). 


(۱) فتح الباري لابن حجر /٤(‏ ۲۳۳). 

(۲) شرح صحیح مسلم للنووي (۸/ ۱۹). 

(۳) سنن الدارمي» کتاب النذور والإيمان» باب ف كفارة النذر» برقم (۲۳۷۹). مصنف ابن أي شيبةء 
كتاب الأيمان والنذور والكفارات» الرجل والمرآة بجلفان بالمشي ولا یستطیعان برقم .)٠١١٤۸(‏ 
السنن الكبرى للبيهقي» كتاب النذورء باب الهدي فيما ركب واختلاف الروايات فيه» برقم 
(۰۱۲۱). 


۳1۰ 


مثال ثالث: وكذلك من توضأً فغسل كل عضو أربعا أربعا ينكر عليه لأنه فعل 
ما نهی عنه النبي اة في الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (جاء 
أعرابي إلى النبي پل يسأله عن الوضوء» فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثاء ثم قال: «هكذا 
الوضوء» فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم»)'. 

قال الإمام ابن رجب الحنبلي: (وإن كان قد زاد في العمل المشروع ما ليس 
بمشروع فزيادته مردودة عليه بمعنى أا لا تكون قربة ولا يثاب عليهاء ولكن تارة 
یبطل مہا العمل من صله فیکون مردوداً کمن زاد ركعة عمدافي صلاته مثلاء وتار لا 
یبطله ولا یرده من أصله کمن توضأ أربعاً أربعاً؛ أو صام الليل مع النهار وواصل في 
صیامه)'. 


(1) سنن النسائي» كتاب الطهارةء باب الاعتداء في الوضوء» برقم .)٠٤١(‏ سنن أبي داودء كتاب 
الطهارة باب الوضوء ثلاثا ثلاڻاء برقم .)٠١١(‏ 


۳۱۱١ 


أن يكون في الفعل إحداثٌ لصورة تخالف المعهودني جنسها 


كمن يصلي نافلة فيتشهد من كل ركعة» فهذا أَخْدَتَ صورة غير مَعهُوٍ يلها ني 
النقل ولا في الفرض» فإن المعهود في الفرض مثلاً أن يصلي أربعاً كالظهر مثلاًء أو ثلااً 
كالمغرب» أو ركعتين كالفجر وبقية النوافل» أو ركعة كالوترء أو يصلي أربعاً أربعاً أو 
أكثر من النوافل» كل هذا معهود مثله في الفرض أو النفلء أما أن يصلي ركعة ويتشهد 
من غیر آن یسلم» ثم یقوم فيصل رکعة ثم يتشهد وهكذاء فهذا أمر غير معهود. 

قال الإمام النووي: (الصحيح الذي قطع به العراقيون وآخرون أنه جوز أن 
يتشهد في كل ركعتين» وإن كثرت التشهدات» ويتشهد في الآخرة» وله أن يقتصر على 
تشهد في الآخرةء وله أن يتشهد في كل أربع أو ثلاث أو ست وغير ذلك» ولا يجوز أن 
يتشهد في كل ركعة؛ لأنه اختراع صورة في الصلاة لا عهد ما). 

وقال الإمام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: (ومن نوى عدداً فله الاقتصار 
على تشهد آخر صلاته»؛ لأنه لو اقتصر عليه في الفريضة جاز «وهو» أي هذا التشهد 
ركن كساثئر التشهدات الأحيرة «وله أن يتشهد؛ بلا سلام «بين؛ يعني في «كل ركعتين» 
كما في الرباعية وني كل ثلاث أو أكثر كا في التحقيقء والمجموع؛ لأن ذلك معهود في 
الفرائض في الجحملة «لا في كل ركعة)؛ لأنه اختراع صورة في الصلاة ل تعهد)". 


(1) المجموع شرح المهذب للنووي .(0٠ /٤(‏ 
(۲) أسنى المطالب شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري (۱/ .)٠٠۷‏ 


۳1۲ 


الضابط السابع 
أن يعتقد عند الإتيان بالفعل الذي فعله 
أنه سنة على الخصوص 


إذا فعل المكلف طاعة من الطاعات بقصد أنها سنة ولم تكن سنةء فقد زاد في 
الشريعة ما ليس منهاء ونسب إلى النبي ية ما لم يَسنه» بخلاف ما إذا فعلها بقصد أنها 
طاعة مندرجة تحت أصل في الشرع» فهو في هذه الحالة عمل بالعموم ولم يزد في الشرع. 

وقد سئل الإمام ابن حجر الهيتمي رحه الله» هل تسن الصلاة عليه َة بين 
تسليمات التراويح أو هي بدعة ينهى عنها ؟ 

فأجاب: بقوله: (الصلاة في هذا المحل بخصوصه» ل تَر شيا في السنة ولا 
في كلام آصحابناء فهي بدعة» ينهى عنها من يأتي بها بقصد كونها سنة في هذا ا محل 
بخصوصه»ء دون من يأتي بہا لا بهذا القصد کأن يقصد أنہا في كل وقت سنة من حيث 
العموم» بل جاء في أحاديث ما يؤيد ا لخصوص, إلا أله غير كاف في الدلالة لذلك» ومنه 
ما صح عن ابن مسعود رضي الله عنه ومثله لا يقال من قبل الرأي أن من قام في جوف 
الليل لا يَعْلَمٌ به أحد فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم حد الله ومجده وصلى على النبي با 
واستفتح القرآن فذاك الذي يضحك اله إليهء يقول انظروا إلى عبدي قائ لا يراه أحد 
غيري'... وما يشهد للصلاة عليه ب بين تسليمات التراويح أنه يسن الدعاء عقب 


- 


(1) السنن الكبرى للنساثي رقم الحدیث .)٠١۹۳۷(‏ 


۳۹۴۳ 


السلام من الصلاةء وقد تقرر أن الداعي يسن له الصلاة أول الدعاء وأوسطه وآخره 
وهذا ما أجمع عليه العلماء في أوله وآخره» وصح أنه ية قال: «إذا أراد أحدكم أن 
يسأل الله شيعا فليبدأ بمدحه والثناء عليه با هو أهله ثم يصلي على النبي ية ثم يسأل 
بعد فإنه أجدر ان ينجح أو یصیں'» وأخرج النسائى وغبره آنه كه قال: «الدعاء 
کله حجوب حتى يكون أوله ثناء على الله عز وجل وصلاة على النبي ية ثم يدعو 
فیستجاب لدعائه»..). 


(1) المعجم الكبير للطبراني» رقم الحديث .)۸۷۸٠(‏ جامع معمر بن راشد» باب الدعاء» رقم الحديث 
.)۹٤۲(‏ 
(۲) الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي /١(‏ ۱۸۷). 


۳1٤ 


الضابط الثامن 
أن يصبر الفعل شعارا للمبتدعة 
فمتى صار الفعل شعارا للمبتدعة فينهى عنه» لا لكونه بدعة في أصلهء وإن) 
الأولى: عدم تايز أهل الحق من أهل الضلال» وهذا يؤدي إلى التلبيس على عوام 
المسلمين» وعدم وضوح راية آهل السنة ليؤخذ عنهم. 


الثاني: أن مشارکتهم ي ما أصبح شعاراً هم يفضي إلى ترويج بدعهم» وسريانها 


وقد وجدنا فقهاء الإسلام من المذاهب الأريعة ينهون عن مسائل بسبب صيرورة 
تلك المسائل ما اختص به أهل البدع. 
ومثال ذلك: 


تعليل الحنابلة كراهة تسطيح القبر بكونه أصبح شعاراً لأهل البدع» قال الإمام 
ابن قدامة المقدسي: (وتسنيم القبر أفضل من تسطيحه»ء وبه قال مالك وأبو حنيفةه 
والثوري. وقال الشافعي: تسطيحه أفضل. قال: وبلغنا أن رسول الله ل سطح قبر 
ابنه إبراهیم. وعن القاسم قال: رأيت قبر النبي ية وأبي بكر وعمر مَسَطْحَة. ولنا ما 
روى سفيان التهارء أله قال: رأيت قبر النبي بل مسنها. رواه البخاري بإسناده وعن 
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ا لحسن مثله ولأن التسطيح يشبه أبنية أهل الدنياء وهو أشبه بشعار أهل البدع» فكان 
مکروها)'. 

وخلاف الشافعية هنا ليس في الضابط المذكورء وإنا هو في كون التسطيح سنةء 
وإذا ثبت أنه سنة» فإن السنة لا تترك لعمل أهل البدع بهاء وإلا دى ذلك إلى ترك 
السننء قال الإمام ابن حجر اهيتمي: (وكون التسطيح صار شعار الروافض لا يؤثر 
لأن السنة لا تترك لفعل أهل البدعة هها)" وفي هذا يقول إمام الحرمين الجويني: 
(وحكى العراقيون عن ابن أبي هريرة" في مساق الكلام أنه إذا صار الجهر بالتسمية 
شعاراً هم» رأيت الإسرار بها خالفة هم. وهذا بعيد جدأء ولا ينبغي أن يرتكب الإنسان 
ترك ما صح وثبت» هذا ا لمعنى» ثم إن احتمل هذا في هيئة قبر» فطرده في سنة من سنن 
الصلاة بعيد لا أصل له... والقول بذلك يرقى إلى التزام أمور لا سبيل إلى التزامها. 
وما اطردت عصابة آهل الح على السَتَن» لم يبن اختصاص آخرین بہاء حتى ينتهي 
الأمر إلى عدها من شعارهم). 

وأما ما م يثبت كونه سنةء وصار شعاراً لأهل البدع فإنه يترك» وفي هذا يقول 
الإمام النووي وهو يتحدث عن دعاء الساعي للمزكي: (قال الأئمة: وينبغي أن لا 
يقول: اللهم صل عليه وإن ورد في الحديث؛ لأن الصلاة صارت مخصوصة في لسان 


(۱) المغني لابن قدامة (۲/ ۳۷۷). 

(۲) تحفة المحتاج في شرح المنهاج (۳/ .)١۷۳‏ 

(۴) ابن أي هريرةء الإمام» شيخ الشافعية» أبو علي الحسن بن الحسين بن أي هريرة البغدادي» القاضي» 
من أصحاب الو جوه» انتهت إليه رئاسة المذهب. توفي سنة س وأربعين وثلاث مئة. سير أعلام 
النبلاء ط الرسالة .)٤١١ /٠٠١(‏ 

() ناية المطلب في دراية المذهب (۳/ ۲۸). 


۳۱١ 


السلف بالأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه» وكا أن قولنا: عز وجل» صار خصوصا 
بالله تعای. فک لا یقال: محمد عز وجل» وإن کان عزیزا جلیلاء لا یقال: آبو بکر أو 
علي صلى الله عليهء وإن صح المعنى. 

وهل ذلك مكروه كراهة تنزيه» أم هو جرد ترك آدب؟ فيه وجهان. الصحيح 
الأشهر أنه مكروه؛ لأنه شعار أهل البدع» وقد نينا عن شعارهم)'. 

وقال العلامة ابن عابدين الحنفى وهو يتحدث عن الصلاة على غير الأنبياء: 
(وكراهة التشبه بأهل البدع مقررة عندنا أيضا لكن لا مطلقا بل في الذموم وفيا قصد 


به التشبه بہہ)". 


(۱1 /۲( روضة الطالبين وعمدة المهتين‎ )١( 
(vVa¥ /ل٦0( حاشة اد٠ عاندتء 0© د ا)آحء‎ ١ الد المختا,‎ )۲( 


۳1¥ 


الضابط التاسع 
أن يصر الفعل شعاراً مضاهيا للمشروع 


فمتى أصبح الفعل شعارا ظاهراً تضاهى به العبادات الشرعيةء فيْنْهّى عنه 
وهذا ينطبق على الأمر المشروع الذي يفل على غير الوجه الشرعي» والفرق بين هذا 
الضابط وسابقه أن صيرورة الفعل شعاراً مضاهياً للمشروع ينهى عنه مع قطع النظر 
عن فاعله» وأما الضابط الثامن فيتحدث عن رد الفعل بسبب اشتهار أهل البدع به 
ومثال الضابط التاسع: 

أن يعتاد قوم صلاة الوتر جماعة في المسجد بحيث تَظْهّر كا هو حال الصلوات 
الخمس» وتكون كصلاة سادسةء فإن هذا ابتداع مذموم. 

وكذلك جهر المأمومين بالفاتحة في الصلوات» أو التأذين للتراويح أو الكسوف 
قال الإمام العز بن عبد السلام مُشيراً إلى هذا الضابط : (وأما ليلة النصف من شعبان 
فلها فضيلة وإحياؤها بالعبادة مستحب» ولكن على الانفراد من غير جماعة. واتخاذ 
الناس ها ولليلة الرغائب موسا وشعاراً بدعة منكرة)'. 

قال العلامة ابن الحاج: (فأولى بانع إذا أخدكّت لتلك الصلاة - الرغائب - 
ا ووقٹ خاص بہا وصارت شعارا ظاهرا شائعا م يكن معروفا إلا في القرن 


)١(‏ مساجلة علمية حول صلاة الرغائب (ص١٤)‏ بين اللإمام العز بن عبد السلام والإمام ابن الصلاح. 


۳1۸ 
ا لخامس فقد صارت هذه الصلاة بهذ اهيئة الاجتماعية يفتقر استحبابما إلى دليل شر عي 
مستقل على مشروعية إقامتها جماعة في المساجد والمواضع المشهورة)'. 

وقال: (ويجتمعون في بعض جوامع الأمصار ومساجدها ويفعلون هذه البدعة 
ويظهرونها في مساجد الاعات بإمام وجماعة كأنها صلاة مشروعة)". 


وقال في الوليمة التي تفعل من أهل الميت: (فما بالك بيا اعتاده بعضهم في هذا 
الزمان من أن أهل الميت يعملون الطعام ثلاث ليال» ويجمعون الناس عليه عكس ما 
حكِي عن السلف رضي الله عنهم فليحذر من فعل ذلك فإنه بدعة مكروهةء ولا بأس 
بفعله للصدقة عن الميت للمحتاجين والمضطرين لا للجمع عليه ما لم يتخذ ذلك 
شعاراً یستن به)(". 


وتتحقق المضاهاة بالمداومة على الفعل مع الإظهار والإشهارء قال الإمام ابن 
تيمية: (وأصل هذا: أن العبادات المشروعة التي تتكرر بتكرر الأوقات» حتى تصير 
سننا ومواسم» قد شرع الله منها ما فيه كفاية العباد فإذا أحدث اجتماع زائد على هذه 
الاجتاعات معتادء كان ذلك مضاهاة لما شرعه اله وسنه. وفيه من الفساد ما تقدم 
التنبيه على بعضه» بخلاف ما يفعله الرجل وحده أو الجاعة المخصوصة أحيانا)0. 


ويستشنى من ذلك الاجتماعات المتكررة لمناسبةء ما دل الشرع ولو من حيث 
العموم على تعظيمها. 


(۱) المدخل لابن الحاج .)٠٠١ /٤(‏ 

(۲) المصدر السابق (۱/ ۲۹۳). 

(۳) المصدر السابق (۳/ .)۲۷١‏ : 
)٤(‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحیم (۲/ .)٠١٤‏ 
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وقال العلامة الدسوقي المالكي: (يكره ا لجمع في النافلة غير التراويح إن كرت 
المجاعة كان المكان الذي أريد الجمع فيه مشتهرا كا مسجد أو لا كالبيت أو قلت وكان 
لكان مشتهرآء فإن قَلّتُ وكان ا مكان غير مشتهر فلا كراهة إلا في الأوقات التي صرح 
العلهاء ببدعة المجحمع فيها)'. 

وهذه النصوص الفقهية السابقة تتفق من حيث الحملة على أن محاكاة الفعل 
الحادث للمشروع من حيث تخصيصه بالأوقات واهيثات بحيث يصبح شعارآ ضربٌ 
من الإحداث الممنوع» إلا أن النزاع قد يقع في تحقق المضاهاة من عدمها في بعض 
الأمثلة. 


(1) حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر .)١١١/۱(‏ 


۰° 


خلاصة الفصل الخامس 


رَد المحدثات إما أن يكون لعدم كونما قربةٌ أصلاً كَمَنْ نَدَرَ أن يقوم ولا يقعد 
ولا يستظل» فمن تقرب إلى الله بعمل لم مجعله الله ورسوله قربة فعمله باطل مردود 
عليه» وهو شبيه بحال الذين كانت صلاتهم عند البيت مكاء وتصدية. 
وإما أن تكون قربة ويترتب على القيام بها تفريط في حقوق أخرى أرجح منهاء 
كمن يشتغل بسنة عن واجب» أو يكون في الفعل تشديد على النفس يجر إلى الملل 
والانقطاع. 
وقد رَد الأمر الحادث بسبب أن من قام به إنما دفعه إليه اعتقادٌ فاسدً؛ 
كالرهط الذين بلغهم فعل رسول الله ية فتنزهوا عنه» وتوهموا أن رغبتهم عا فعل 
رسول الله اة أقرب هم عند الله. 
أو يكون الفعل الحادث مصادماً لتوجيه النبي ية كمن يتعمد صيام الجمعة 
دون أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده؛ فإن ذلك مكروه عند جمهور العلهاء. 
وإما أن يكون رد الأمر اللخادت لأنه يضمن إخداتا لصوزة غر مشر وغة كن 
يصلي نافلة فيتشهد من كل ركعةء إذْ لا نظير لثل ذلك في النفل ولا في الفرضء فإن 
المعهود في الفرض مثلاً أن يصلي أربعاً كالظهر مثلاًء أو ثلاثاً كا مغرب» أو ركعتين 
كالفجر وبقية النوافلء أو ركعة كالوترء أو يصلي أربعا أربعاً أو أكثر من النوافل» كل 


۳۲۳١ 
هذا معهود مثله في الفرض أو النفل» ما أن يصلي ركعة ويتشهد من غير أن يسلم ثم‎ 
يقوم فيصلي ركعة ثم يتشهد وهكذا فهذا أمرّ غير معهود.‎ 
وإما أن يكون الزجر عن الْحْدّة بسب أ فاعلها أدخلَ عليها من الإعتقاد‎ 
بسنيتها أو وجوبها مع عدم كونها سنّة ولا واجبة ما ناسب أن يُنهى عنها حتى لا يزيد‎ 
في الدين ما ليس منه» ولذا فقد ينهى عن المحدثة من يأتيها بقصد كونها سنة» دون من‎ 
ياي ہا لا بهذا القصد.‎ 


الباب الثاني 
تطبيقات فقهية على طائفة من المسائل 


f: 
وأورد في هذا الباب الثاني مجموعة من المسائل التي أهدف من خلاها إلى تطبيق‎ 
ما سبق من القواعد والضوابط على موضوع البدعة الحقيقية والإضافيةء وقد رأيت أن‎ 
أقسم هذا الباب إلى ثلاثة فصول» فصل في بدع العقائدء وفصل في بدع العبادات»‎ 

وفصل في بدع العادات» وهيكل هذا الباب على النحو التالي: 

الفصل الأول: بدع العقائد. 

المبحث الأول: تأويل صفات الله. 

الميحث الثاني: التجسيم : 

المببحث الثالث: استخدام الألفاظ غير المأثورة في مسائل العقائد. 
الفصل الثاني: بدع العبادات. 

المبحث الأول: تحديد التراويح بعدد. 

المبحث الثاني: التلفظ بالنية في العبادات. 

المببحث الثالث: تلقين الميت. 

المبحث الرابع: الذكر الجاعي. 

المبحث الخامس: التعريف بالأمصار. 

المببحث السابع: الاحتفال بمولد النبي ا 
الفصل الثالث: بدع العادات. 

المببحث الأول: الاحتفال بالأفراح. 

المبحث الثاني: الأزياء. 

المبحث الفالث: الاحتفال بالمناسبات. 


الفصل الأول 
بدع العقائد 
وفیه ثلاث تطبیقات» کل تطبیق في مبحث مستقل: 
المبحث الأول: تأويل صفات الله. 


البحث الثاني: التجسيم. 
المبحث الثالث: استخدام الألفاظ غير المأثورة في مسائل العقائد. 


ر 


YY 


المبحث الأول 
تأویل صفات الله 


وذِكرتًا للتأويل تحت بدع العقائد إنها هو من حيث كونّه منهجا مسلوكاًء وأما 
وجود التأويل في آحاد المسائل فإنه ثابتٌ عن الصحابة رضي الله عنهم» وثابت عن 
التابعين» ومن تم فلا يصح وصف ما نقَلَ عن أولثك السادة القادة أنه بدعة» ولكن نا 
صار التأويل منهجاً له قواعدّه وأنُسه في باب العقائد عموماًء وفي الصفات الخبرية 
حصوصاً ساغ أن يُذَرَجَ ذلك في البدع الإضافية التي أصلها منقول» وما هي عليه من 
الوصف والاطراد غير منقول. 

وبالنظر في أقوال أهل العلم في مسألة التأويل يمكننا أن نقسمهم إلى أربع طوائف: 

الأوى: ذهبت إلى منع التأويل مُعَقِدَةَ في نصوص الصفات الخبرية ظواهرها 
اللغويةء وهؤلاء هم المجسمةء وسأفرد الحديث عنهم في مبحث مستقل. 

الانية: وذهبت إلى منع التأوبل وا لخوض في المعاني» مع تنزيه الله تعالى عن الظواهر 
اللائقة بالأجسام» وهم المفوضةء وهذاالمسلك يعرف عند العلهاء بالتأويل الإجالي. 

والثالفة: رت بين التأويل والتفويض» وعلى هذا استقر مذهب الأشاعرةء 
والذي عبر عنه اللقاني"' في الجحوهرة بقوله: 


(1) هو العلامة إبراهيم بن إبراهيم بن حسن بن علي اللقاني ال مالكيء المصري. و«اللقاني» نسبة إلى = 


۳۸ 


1 ا (Ls‏ 
(وکل نص آوهم التشبيها... أوله آو فوض ورم تنزيا)'. 
والرابعة: توسعت في التأويل إلى نوع من التحريف وهم المعتزلة ومن لحق بهم. 
وأجعل الحديث في هذا المبحث مقس على ستة مطالب: 


0 ل . E‏ ۴ كحالة 

= لقانةء قرية من قرى مصر» توفي رحه الله سنة (١٤٠٠ه)ء‏ معجم المؤلفين لعمر رضا 
)۲/1( 

. ٤٠١ جوهرة التوحيد البيت رقم‎ )١( 


۴۲۹ 


الطلب الأول 
تعريف التأويل 


والتأويل في اللغة على معانٍ: 

المعنى الأول: الجمع» ومنه اول الله عليك أمَرّك أي: معه. 

امعنى الثاني: الردء يقال في الدعاء من ضل عليه شيء: أوّل الله عليك» أي: رَد الله 
عليك ضالتك وجُمَعها لك. 

المعنى الثالث: الطلب والتحري يُقال: تأوّلت في فلانِ الأَجْرَ؛ أي تحرّيته وطليّه. 

المعنى الرابع: التفسير للكلام الذي تختلف معانيه. 

المعنى الخامس: التدبرء يقال تأوّلت الكلام» أي: تدبرته. 

المعنى السادس: الرجع واصير مأخوذ من آل يَوٌول إلى كذاء أي: صار إليه. 

المعنى السابع: تبت تعتلفه البهائم. 

وقد أشار إلى جميع هذه المعاني أهل المعاج ٠‏ 

وما في الاصطلاح: فاختلف فيه على أقوال أظهرها أنه توجية لفظِ متوجو إلى 
معان مختلفةء إلى واحد منها بها ظهر من الأدلة. 


(۱) تہذیب اللغة للأزهري (۱۰/ ۳۲۹)ء والمغردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني (۱/ ٩۹)ء‏ 
وتاج العروس لرتضی الزبیدي (۲۸/ ۲). 


۳۰ 


قال الإمام الآمدي: (وأما التأويل المقبول الصحيح فهو حمل اللفظ على غير 
مدلوله الظاهر منه» م احت اله له بدلیل یعضده)). 


(1) اللإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۳/ ۹١)ء‏ تأليف الإمام علي بن أبي علي بن محمد الآمدي 
(١١٠-١۳٦ه)‏ إمام كير له المصنفات التي ملأت الأسماع ووقع على تقدمه وفضله الإجماع. 
انظر الوائي بالوفيات للصفدي (۲۱/ .)۲۲٣‏ 


۳۳۱ 


المطلب الثاني 
نشأة التأويل 


ومن تأمل ما ورد من التأویل في صفات الله سبحانه وتعالی جد بوضوح أن اول 
ذلك كان في زمن الصحابة رضي الله عنهم» ومضى على ذلك أئمة التابعينء ثم كثر 
بعدهم عندما بدأ عهد التصنيف والتأليف» ثم تتابع العلهاء على ذلك دون نكير» وقد 
ذُوّنت تلك التأويلات في كتب المفسرين» وفي كتب الحديث عند ذكر التفاسير المسندة 
وني كتب العقائدء وأورد هنا طائفة من تلك التأويلات التي تثبت ت أن بدعة التأويل 
بدعةٌ حسنة إن انضبطت بالقواعد التي ذكرها أهل العلم» ومن تلك التأويلات: 

E O RE 
وفي‎ .]٤١ في قوله تعالى: بوم ب تف عن ساق وَيدَعَون إل آلسّجُو ها يمون € [القلم:‎ 
ا لحدیث (یکشف ربنا عن ساقه)'.‎ 

ويدل على أن المراد بالساق الشدة ما رواه الحاكم في المستدرك وصححه» ووافقه 
الإمام الذهبي في التلخيص عن ابن عباس رضي الله عنهها آنه سئل عن قوله سبحانه 
وتعای: يوم تكسف عن سای 4 قال: إذا حفي عليکم شيء من القرآن فابتغوه في 
الشعرء فإنه ديوان العرب» ما سمعتم قول الشاعر: 


r 

أصبر عناق إنه شر باق... قد سن قومك ضرب الأعناق... وقامت الحرب بنا 
عن ساق. قال ابن عباس: هذا یوم كرب وشدة)'. 

قال الإمام الخطابي: (عميّبَ كثير من الشيوخ الخوض في معنى الساق» ومعنى 
قول ابن عباس أن الله يكشف عن قدرته التي تظهر بها الشدة)". 

على هذا عامة المفسرين» وقد ذكر ذلك الطبري" والبغوي“) والقرطبي*) 
وأبو محمد مكي بن أبي طالب القرطبي" وابن عطية" والماوردي) وأبو حيان 
الأندلسي» وابن الجوزي'» والنسفي'» وابن کر والرازق ٠"‏ والفروز 


() المستدرك على الصحيحن للحاكم (۲/ .)١٤١‏ قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: 
:)٤۲۸/۳(‏ (أسند البيهقى الأثر المذكور عن ابن عباس بسندين كل منهها حسن... وأسند 
البيهقى من وجه آخر صحيح عن ابن عباس قال: يريد يوم القيامة). 

(۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر (۱۳/ .)٤۲۸‏ 

(۳) جامع البیان في تأویل القرآن (۲۳/ .)٥٥٤‏ 

.)۹٩۸ /٩( معام التنزیل‎ )٤( 

() الجامع لأحکام القرآن (۱۸/ .)۲٤۸‏ 

0) اداية إلى بلوغ النهاية »)۷٠٤١ /١١(‏ تأليف العلامة أي محمد مكي بن أبي طالب موش بن 
محمد بن ختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي (المتوفى: ٤۳۷‏ ه). 

(۷) المحرر الوجيز في تفسیر الکتاب العزیز (/ .)١٠۲‏ 

(۸) النکت والعیون (/ .)۷١‏ 

.)۲٤١۷ /۱١( البحر المحيط‎ )۹( 

.)۲١١ /٤( زاد المسير في علم التفسير‎ )٠١( 

(۱۱) مدارك التنزیل وحقائی التأویل (۳/ .)٥١٤‏ 

(۱۲) تفسیر القرآن العظیم (۸/ .)٠۹۹٩‏ 

(۳) مفاتیح الغیب (۳۰/ .)٠۱۳‏ 


rrr 


(1) 
أبادي اک وابن عادل الحنبلي"» والثعلبي"» والسيوط © والشوکانی“» وغيرهم 
کشر. 


ومن ذلك تأويل الإتيان بإتيان الأمرء في قوله تعال: حل يرود إل أن تاد 
المَهكة أو يق ريك أو يأف بعش اي رَبك € [الانعام: )1١۸‏ وقد أرَكّها بذلك 
الصحابي الجليل عبد الله بن عباس» والحسن» والضحاك» وقال الزجاج وهو إمام اللغة 
في عصره: أو يأ إهلاكه وانتقامه إمّا بعذاب عاجل أو بالقيامة. 


قال الإمام القرطبي: («أو يأتي ربك قال ابن عباس والضحاك: أمْرُ ربك فيهم 
بالقتل أو غيره» وقد يذكر المضاف إليه والمراد به المضاف» كقوله تعالى: $ وَسَكَلٍ 
الْمَرَيَةَ 4 [يوسف: ۸۲] يعني أهل القرية. وقوله: شرا ف لوبهم آلْجْلَ 4 
[البقرة: ۹۳] أي حب العجلء كذلك هنا: يأتي أمر ربك أي عقوبة ربك وعذاب 
ربك)7. 


b2 رر‎ 


ومن ذلك تأويل الحسن للمجيء في قوله تعالى: وجاء ربك € [الفجر: ]۲١‏ 
بمجيء الأمر والقضاء قال الإمام البغوي: وجا ربك € قال السَن: جَاءَ مره 
وَقَضاؤه). 

(۱) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزیز (۳/ .)۲۸١‏ 

(۱)۲للباب في علوم الکتاب (۱۹/ ۲۹۸). 

(۳) الشف والبیان عن تفسير القرآن /٠١(‏ ۱۸). 

.)٠١ ٤ /۸( الدر المنغور في التفسير بالمأثور‎ )٤( 

.)١۲۸ /٥( فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسیر‎ )٥( 
جامع أحکام القرآن (۷/ ٤١٠)ء وقد نقل ذلك بدون نکیر.‎ )٦( 

(۷) معام التنزيل لاام البغوي .)٠٠۲ /٥(‏ 


rr‘ 


ر م رط 


ومن ذلك تأويل الإمام أحد للمجيء في قوله تعالى: ‏ وجاءٌ ربك 4 [الفجر: ۲۲] 
بمجيء القدرةء فقد روى البيهقي بسنده إلى حنبل أنه قال سمعت عَمّي آبا عبد الله 
أحمد بن حنبل - يقول: (احتجوا علي يومشذ يعني يوم نُوظِرَ في دار أمير المؤمنين 
فقالوا: «تجئ سورة البقرة يوم القيامة وتجى سورة تبارك)» فقلت هم إن هو الثواب» 
قال تعالى: #وجاء ربك € إنما تأي قدرتهء وإنما القرآن أمثال ومواعظ. قال البيهقي: 
هذا إسناد صحيح لا غبار عليه)'. 

ومن ذلك تأويل ابن عباس وغيره من السلف الكرسي بالعلم وذلك في قوله 
تعالی: وسح سيه سمو توا رص [البقرة: ١٠۲]ء‏ وقد اختار هذا التأويل التابعي 
ا لجليل سعيد بن جبير» ومجاهد» واللإمام ابن جرير الطبري» فقد قال في تفسيره: (وأما 
الذي يدل على صحته ظاهر القرآن» فقول ابن عباس الذي رواه جعفر بن أبي المغيرة» 
عن سعید بن جبیر» عنه أنه قال: هو علمه. وذلك لدلالة قوله تعالی ذکره: ول 
وده حفظهمًا) على أن ذلك كذلك. فأخبر أنه لا يؤوده حفظ ما علم وأحاط به ما في 
السماوات والأرض» وکا أخبر عن ملائکته آنہم قالوا في دعائهم: (وسعَت ڪل 
مى رة وَعِلْمًا) [غافر: ۷]» فأخبر تعالى ذكره: أن علمه وسع كل شيء» فكذلك 
قوله: ومح ميه ألسّملوت وألارصَ ). قال أبو جعفر: وأصل الكرسي العل). 

وأورد هذا التفسير الإمام البخاري في صحيحه عن سعيد ابن جبير» فقال: 
(باب قول عر وجل: $ إن جِمَْم الا أو راا َا ينځ تاڏ ڪروا ئه گنا 
گم تا م توو مکو €» وقال ابن جبیر: 3 َة عل). 

.)١۸١ /١۴٤( البداية والنهاية‎ )١( 


(۲) جامع البيان في تأويل القرآن للإمام الطبري .)٠٠١۱/٥(‏ 
(۳) صحيح البخاري» تفسير القرآنء باب قوله عز وجل: « إن توالا ...€ 


ro 


وقد ذکر هلا التفسيت الإمام البغوي'» والقرطبي"» وابن الجوزي) 
والبيضاوي“)» وابن عطية» وأبو حيان الأندلسي وأبو محمد مكي القيرواني ثم 
الأندلسى"» والماوردي*)» وابن کشر والشوکانی“'» وغیرهم کثیر» وإن ذکروا 
غيره معه» ولم ينكر أحد منهم هذا التأويل إلا نزر يسير. 

وقد أوْرَد تفسير الكرسي بالعلم عن ابن عباس مسنداء عبد الله بن أحمد في كتاب 
السنة"'"» واللالكائيٰ في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والمجماعة"' والبيهقي في 
الأساء والصفات”'. 


وقد ورد عن طائفة من السلف ومنهم ابن عباس في رواية عطاء عنه تفسير 
الكرسي بأنه خلوق فوق الساء السابعة دون العرش» قال الإمام القرطبي: (وسائر 


(۱) معام التنزیل (۱/ .)۳٤۹‏ 
(۲) الجامع لأحکام القرآن (۳/ .)۲۷١‏ 

(۳) زاد المسير في علم التفسیر (۱/ .)٠۳١‏ 

.)٠١٤ /١( آنوار التنزيل وأسرار التأويل‎ )٤( 

.)١٤١ /۱( المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز‎ )٥( 

() البحر المحيط (۲/ .)١١١‏ 

(۷) الهداية إلى بلوغ النهاية .)۸٤۷ /١(‏ 

(۸) النکت والعیون (۱/ .)۳۲١‏ 

(۹) تفسير القرآن العظيم .)٦۸١ /١(‏ 

(1۲ /١( فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير‎ )٠١( 
.)٠٠١ /۲( السنة لعبد الله بن أحمد‎ )۱١( 

(0) شرح أصول اعتقاد آهل السنة وال عة للالكاتي (۳/ .)٤٤۹‏ 

(۳) الأساء والصفات للبيهقي .)٠۸ /١(‏ 


"۳٦ 
الروايات عن ابن عباس وغبره تدل على أن المراد به الكرسي المشهور مع العرش)''.‎ 

ومن ذلك تأويل ابن عباس وغيره من السلف الأيدي في قوله تعالى: # والماء 
بها اير ونا ومون 4 [الذاريات: ]٤١‏ بالقوة» وقد مضى على هذا التفسير مجاهد. 
وقتادة» وسفيان» وهو الذي فسر به الطبري" والبغوي. قال البغوي: («والساء بنيناها 
بأید» بقوة وقدرة)" وقال او ا («بأيد» ق بقوةء وكذلك قال ابن عباس 
ومجاهد. وقتادة» وسائر المفسرين واللغويين)'. 

ومن ذلك تأويل الإمام البخاري الضحك في الحديث: (فلا يزال يدعو حتى 
يضحك الله منه فإذا ضحك منه قال له ادخل الجنة)* بأنه الرحةء فقد قال: (معنى 
الضحك الرحة). 

وقال الإأمام ابن عبد البر في شرح حديث: (يضحك الله إلى رجلين: يقتل أحدهما 
الآخر. كلاهما يدخل الجنة. يقاتل هذا في سبيل الته فيقتل. ثم يتوب الته على القاتلء 
فيقاتل فيستشهد) قال: (وأما قوله: ايضحك الته إليه»: أي يتلقاه الله عز وجل بالرحة 
والرضوان والعفو والغفران» ولفظ الضحك هاهنا مجاز؛ لأن الضحك لا يكون من اله 
عز وجل على ما هو من البشر؛ لأنه ليس كمثله شىء ولا تشبهه الأشياء)". 


(۱) جامع أحکام القرآن (۳/ ۲۷۷). 

(۲) تفسیر الطبري (۲۲/ .)٤۳۸‏ وفیه ذکر قول محاهد. وقتادة. وسفیان. 

(۳) معام التنزیل للبخوي /٤(‏ ۲۸۷). 

(6) زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي .)١۷١ /٤(‏ 

() البخاري» کتاب التو حید» باب قول الله تعالى وجوه يومئذ ناضرة. برقم .)۷٤۳۷(‏ مسل 
كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤيةء رقم (۱۸۲). 

(0) الأسماء والصفات للبيهقي (۲/ ۷۲). 

(۷) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار لابن عبد الر .)١١۷ /٠١(‏ 


FY 


من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمهء فتقول قط قط وعزتك ويزوى بعضها إل 
بعض»'. بمن سبق بهم العلم. 


قال العلامة مرعي الكرمي: (قال النضر بن شميل"' في معنى قوله حتى يضع 


ومن ذلك تأويل الإمام ابن جریر الطبري للاستواء بعلو السلطان. فد قال 
رحه الله: (فقل: علا عليها علو ملك وسلطان. لا علو انتقال وزوال)'. 


وهذا الباب واسع» والتأويلات فيه كثيرة» وما سبق واف بالمقصود. ميث أن 
التأويل طريق مسلوك من العهد الأولء لا نكارة فيها ولا غرابة؛ إن كانت وفق قواعد 
لغة العرب ونظام كلامها. 


(1) البخاري» كتاب الأيمان والنذورء باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلاته» رقم (1٦11)ء‏ ومسلم. 
كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب النار يدخلها الجبارون» رقم .)۲۸٤۸(‏ 

() النضر بن شميل» إمام في الحديث واللغةء من علاء القرن الثاني اهجري» يروي عنه الإمام حى 
ابن معين وإسحاق بن راهوية والدارمي» انظر تذكرة الحفاظ للذهبي (۱/ ۲۲۹). 

(۳) أقاويل الثقات /١(‏ ۱۷۸)ء وقد ذكر ذلك عن اللإمام النضر بن شميل الإمام البيهقي في الأساء 
والصفات (۲/ )٠۹١‏ فقال: (وفي| كتب إل أبو نصر من كتاب أبي الحسن ابن مهدي الطبري 
حكاية عن النضر بن شميل أن معنى قوله «حتى يضع الحبار فيها قدمه» أي من سبق في علمه 
أنه من أهل النار. قال أبو سليان: قد تأول بعضهم الرجل على نحو من هذاء قال والمراد به 
استيفاء عدد الجماعة الذين استوجبوا دخول النار. قال: والعرب تسمي جاعة الحراد رجلا 
كا سموا جماعة الظباء سرباًء وحماعة النعام خيطأء وجماعة الحمير عانة قال وهذا وإن كان اسما 
خاضا ن عة ار اه فد ا اة الاس غا س الب) 

.)٤٤١ /۱( تفسیر الطبري‎ )٤( 


۴۴۸ 


الطلب الثالث 
ضوابط التأويل 


للتأویل حتی یکون صحیحاً ضوابط لا بد من توافرهاء قال الإمام الآمدي: 
(وإذا عرف معنى التأويل فهو مقبولٌ معمول به إذا تحقق بشروطه. ولم يزل علاء الأمصار 
في كل عصر من عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى زمننا عاملين به من غير نكير) '. 

والشروط التي يجب مراعاتها عند التأويل على ضربين: 

الأول: شروط في الناظر المتأوّل. 

والثاني: شروط في صحة التأويل. 

أما المتأوّل فشرطه أن يكون إماما متأَهَلاً لذلك. ويرجع في ذلك إلى شروط 
المفسر والفقيه. 

وأما شر وط التأويل فأهمها: 

أن يكون اللفظ قابلاً للتأويل بأن يكون ظاهرا في صرف عنهء محتملا لما صرف 
إليهء وآن يكون هذا الصرف من المعنى الظاهر إلى المعنى المحتمل بدليل جْعل حمل 
اللفظ على المعنى المرجوح أولى من له على المعنى الراجح وهذا هو التأويل الصحيح. 


(1) الإإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۳/ .)٥۳‏ 


۳۹ 


قال الإمام فخر الدين الرازي: (إذا كان لفظ الآية والخبر ظاهرا في معنى فإن) 
يجوز لنا ترك ذلك الظاهر بدليل منفصل» وإلا لخرج الكلام عن أن يكون مفيداً وخرح 
القرآن عن أن يكون حجة). 

وكل تأويل م يستكمل شروط صحته فمردود قال الإمام الأصولي الفقيه 
بدر الدين الزركشي: (فأما التأويل المخالف للآية والشرع فمحظورء لأنه تأويل 
الجاهلينء مثل تأويل الروافض لقوله تعالى: مرج لحرن بيان € [الرحمن: ۱۹]. أنه 
علي وفاطمةء # مرج ينها الولو والمَرحَاث € [الڙْحہن: ۲۲]ء يعني الحسن والحسين 
رضي الله عنهماء وكذلك قالوا في قوله تعالی: ‏ وڏا تول سى في الأَرّض إِيقَدَ فبا 
وملك ألحَرت وَألسََلَ # [البقرة: ١٠٠٠]ء‏ أنه معاوية» وغبر ذلك). فهذه التأويلات 
باطلة ومردودة. 


() أساس التقديس لامام الرازي .)١۴١ /١(‏ 
() البرهان في علوم القرآن لاحمام الزرکشي (۲/ .)٠١١‏ 


۳° 


اللطلب الرابع 
موقف أهل العلم بعد القرون الثلاثة من التأويل 


من تأمل تقريرات أهل العلم من المحدثين والفقهاء والمغسرين جد بجلاء 
ووضوح أنهم م يتخذوا موقفاً معارضاً للتأويل» بل سلكوه كا في الأمثلة التي سبق 
ذكرها في تأويل الصفات الخبرية؛ ورب أوجبوه في بعض الأحايين» وسأورد باختصار 
شديد بعض ما جاء عنهم في ذلك. 

قال الإأمام النووي رحه الله في شرح حديث (ينزل ربنا كل ليلة إلى الس|ء الدنيا) 
فقال: (هذا الحديث من أحاديث الصفات. وفيه مذهبان مشهوران للعلماء سبق 
إيضاحه) في كتاب الإيمان» وختصر هما أن أحدهما: وهو مذهب حهور السلف وبعض 
الکن اه رمن اا غل ا ب اة ال واد فاه ها ارف ا 
غير مراد» ولا يتكلم في تأويلها مع اعتقاد تنزيه الله تعالى عن صفات المخلوق» وعن 
الانتقال والحركات وسائر سات الخلق. 

والثاني: مذهب أكثر المتكلمين وجماعات من السلف وهو محكي هنا عن مالك 
والأوزاعي: أَّها تتأول على ما يليق مها بحسب مواطنها)'. 

فنسب الإمام النووي رحه الله التأويل إلى السلف» وسمى منهم مالكا 
والأوزاعي» وسبق ذْكر التأويلات المنقولة عن الصحابة والتابعين. 


(۱) شرح صحیح مسلم (۹/ ۳۹). 


۳41 


وقال الإمام بدر الدين الزركشي وهو بحكي المذاهب في الصفات: (أحدها: أنه 
لا مدخل للتأویل فیهاء بل تجری على ظاهرهاء ولا توول شیئاً منهاء وهم المشبهة. 

والثاني: أن ها تأويلا ولكتًا نمسك عنه مع تنزيه اعتقادنا عن الشبه والتعطيل» 
ونقول: لا يعلمه إلا الله" وهو قول السلف. 

والثالث: بأنها مؤولةء وأوّلوها على ما يليق به» والأول باطل» والأخيران منقولان 
عن الصحابة)". فنسب مذهب التأويل إلى الصحابة» وهذا أمر مُسَلَّم بعد ذكر 
الروايات الثابتة عن ابن عباس رضى الله عنه وغيره من الصحابة في تأويل بعض 
النصوص. 


(1) أي: على وجه القطع وال جحزم» وهذا لا ينفي العلم على وجه الظن. 
(۲) البرهان في علوم القرآن (۱/ ۷۸- ۷۹). 


t۲ 


اللطلب الخامس 
الحامع بين موقف السلف والخلف 


هون ا لخطب إذا عَلَ أن السلف والخلف قد اتفقوا على التأويل الإجاليء مع ما 
ورد عن بعضهم من التأويلات التفصيلية التي سبق آن أوردت بعضهاء وإنما وقع 
ا لخلاف بينهم في كون التأويل التفصيلي منهجاً مسل وکا باطراد أم لا؟ 

قال العلامة ملا علي القاري: (والحاصل أن السلف والخلف مؤولون لإجاعهم 
على صرف اللفظ عن ظاهره» ولكن تأويل السلف إجالي لتفويضهم إلى الله تعالىء 
وتأويل الخلف تفصيلي لاضطرارهم إليه لكثرة المبتدعين)'. 

وقال العلامة الطاهر بن عاشور: (لا حلاف في إعيال قوله عز وجل: # ليس 

وإذ قد اتفقنا على هذا الأصل» لم يبق خحلاف في تأويل النصوص الموهمة التشبيهء 
إلا انٌ تأويل سلفنا كان تأويلاً حلي وتأويل خلفهم كان تأويلاً تفصيتً))". 


3% %4 % 


.)٠١۹ /۱( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابیح‎ )١( 
م.‎ ٠۱۹۸٤ طبعة الدار التونسية للنشر سنة‎ )٤١ /٠١( التحرير والتنوير‎ )۲( 


tr 


سبب التأويل 


وسبب سلوكهم للتأويل هو ظهور أهل البدع من المشبهة والمجسمة الذين هلوا 
نصوص الصفات على ظواهرها المعهودة» ولم يراعوا أساليب العرب في الخطاب. 
فضاق عطنهم» وظنوا ن تعاطي التأويل نوع من التحريف والتعطيل» ولم يفرقوا في 
نقدهم بين ما يسوغ من التأويل وما لا يسوغ» مع أن تأويلات أهل السنة من الأشاعرة 
والماتريدية لا تخرج عن قانون اللغة» وتوافق أصل التنزيه الجامع وهو قوله سبحانه 
وتعالی: لیس تلو س € [الشورى: ]١١‏ قال الإمام المحدث علي بن الحسن 
ابن عساكر: (فإذا وَجَدُوا _ أي: الأشاعرة - من يقول بالتجسيم أو التكييف من 
ال و ر ا ت الات م ان اوو ت 
فحينئذ يسلكون طريق التأويلء ويشبتون تنزيهه بأوضح الدليلء ويبالغون في إثبات 
التقديس له والتنزيه» خوفا من وقوع من لا يعلم في ظلم التشبيهء فإذا أمنوا من ذلك 
رأوا أن السكوت أسلمء وترك الخوض ف التأويل إلا عند الحاجة أحزم... فكذلك 
موحد ما دام سالكاً حجة التنزيهء آمناً في عقده"“ من ركوب لحة التشبيه» فهو غير 
محتاج إلى الخوض في التأويل» لسلامة عقيدته من الشبه والأباطيلء فأمًا إذا تكدر صفاء 
عقده بكدورة التكييف والتمثيل» فلا بد من تصفية قلبه من الكدر بمصفاة التأويلء 
وترويق ذهنه برواق الدليلء لتسلم عقيدته من التشبيه والتعطيل)"". 


() أي في عقيدته. 
7) تبيون كذب المفتري في نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص۳۸۸). 


۳t 

ومن جعل تأويلات آهل السنة من جنس تأويلات المعتزلة رذها وطعنْ في 
أهلهاء حتى وصل الأمر إلى الطعن في بعض الأئمة من السلف الذين سلكوا التأويل 
المنضبط فإن الإمام الترمذي حين أورد حديث: (والذي نفس محمد بيده لو أنكم 
E.‏ السفلى هبط على الته ثم قرأ لهو الأول والكخر اهر 
لبن وه يكل َء عَلمٌ )+ قال الترمذي معلقا: (وفسر بعض أهل العلم هذا 
الحديث فقالوا إنا هبط على علم الله وقدرته وسلطانهء وعلم الله وقدرته وسلطانه في 
کل مکان» وهو على العرش کا وصف في کتابه). 

ومع أن هذا التأويل ينقله الإمام الترمذي عن أهل العلم من السلف مرتضيا 
ا اف د لو ا ا 
فيقول: (وكذلك تأويله بالعلم تأويل ظاهر الفساد من جنس تأويلات الجهمية)". 

وكذا عند قول النبي يي «يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه 
حین یذکرني فان ذکرني ني نفسه ذکرته لي نفسي ون ذکرني في ما ذکرته في ما خير 
منهم وإن اقترب إلّ شبرا اقتربت منه ذراعأً وإن اقترب إِلّ ذراعأ اقتربت إليه باعأ وإن 
أتاني يمشي أتيته هرولة»» يقول الإمام الترمذي: (ويروى عن الأعمش في تفسير هذا 
الحديث من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا يعني بالمغفرة والرحمة» وهكذا فسر 
بعض أهل العلم هذا الحديث قالوا: إن معناه يقول إذا تقرب إل العبد بطاعتي وما 
مرت ا إليه بمغفرتي ورحهمتي)". 
(۱) سنن الترمذي» کتاب تفسیر القرآن» باب ومن سورة الحدید رقم (۳۲۲۰). 


(۲) مجموع الفتاوی .)٥۷٤ /٦(‏ 
(۳) سنن الترمذي» کتاب الدعوات عن رسول الته» باب في حسن الظن بالته» رقم الحدیث .)۴١۲۷(‏ 
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فتفسير قرب الرب سبحانه وتعالى بقرب المغفرة والرحمة مع كونه قول الأعمش 
والترمذي» والطيبى»ء والحافظ العينى. وابن بطال. وان التسن. والقاضی عياض 
والراغب» والنووي وغيرهم من العلاءء وص هذا کله بتعقت العلامة المبار كموري 
هؤلاء قائلا: (قلت: لا حاجة إلى هذا التأويل)'. 

وکذا في قوله تعالی: يوم ككف عن ساق وَْذْعَوْبَ إل ألسُجُود فلا يَنْتَطِيعُونَ 4 
[القلم: .]٤١‏ 

وما رواه البخاري عن أبي سعيد رضى الله عنه قال: سمعت النبي ب يقول: 
(یکشف ربنا عن ساقهء فیسجد له كل مؤمن ومؤمنة۔ ویبقی کل من کان يسجد في الدنيا 
رياء وسمعةء فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا)". 

ففسر السلف الساق بأنها شدة الأمرء وهذا واضح من سياف الاآية والحديث. 
وخاصة رواية مسلم» وفيها: (ثم يقال أخرجوا بعث النارء فيقال: من كم ؟ فيقال: من 
كل ألفب تسع مثة وتسعة وتسعين» قال فذاك يوم «مجعل الولدان شيا وذلك ايوم 
يکشف عن ساق»)" وهذا تفسیر عبد الله بن عباس رضی الله عنه. 


.)۲۸١ /٦( تحفة الأحوذي‎ )١( 

(۳) صحیح مسلم» کتاب الفتن وأشراط الساعة. باب في خروج الدجالء رقم الحديث (or)‏ 

(4) رواه الحاكم في المستدرك وصححه .)١٤١/۲(‏ وصححه الإمام الذهبي في التلخيص عن 
ابن عباس رضی الله عنها آنه سئل عن قوله عز وجل: لوم حف عن سان € [القلہ: .]٤١‏ قال: 
إذا خفي عليكم شىء من القرآن فابتغوه في الشعرء فإنه ديوان العرب. أما سمعتم قول الشاعر : 
أصر عناق إنه شر باق... قد سن قومك ضر ب الأعناق... وقامت الحرب بنا عن ساق. 
قال ابن عباس: «هذا يوم كرب وشدة» هذا حديث صحيح الإسناد. 


وتفسير الساق بالشدة إضافة إلى كونه قول ابن عباس هو قول جماهير السلف 
من المفسرين والمحدثين كا سبق»ء ومع هذا كله فإن الشيخ صديق حسن خان يقول: 
(وكشف الساق صفة من صفات الله أجراه السلف على ظاهره» وأوله الخلف بشدة 
الأمرء والأول أولى وأسلم» فيجب الإيمان به من دون تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا 
تعطیل ولا تأویل)'. 

فإذا كان تأويل الساق بالشدة هو قول عبد الله ابن عباس رضي الله عنه وتلامذته 
من التابعين» فكيف يكون هذا التأويل خلفياًء وإذا کان ابن عباس رضى الله عنه وتلامذته 
مر لكلف قن الف:٠!.‏ 

وهذا النمط من الانتقادات احَلَمَيّة للتأويلات السلفية كثير في كلام المتأخرين. 


.)١ ٤٤ /١( حسن الأسوة بم ثبت من الله ورسوله في النسوة‎ )١( 


۳V 


المبحث الثاني 
التجسيم 


وإيراد التجسيم كمثال على البدع الإضافية في العقائد إنا هو من حيث تمسك 
أصحابہا بها ظهر هم 2 نصوص الصفات» وركونہم إلى متشاهاتهاء وعدم الرجوع 
إلى محكات الأدلةء وإلا فالتجسيم من أقبح البدع الحقيقية التي لا يتوقف في ردها 
الراسخون. 
وفي هذا المبحث ستة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف التجسيم. 
المطلب الثاني: نشأة التجسيم. 
المطلب الثالث: أنواع التجسيم. 
للطلب الرابع: حكم التجسيم. 


المطلب الخامس: حكاية بعض عقائد المجسمة. 


۳۸ 


المطلب الأول 

وَرَدَ لفظ الحسم في اللغة بمعنى التأليف والاجتماع. ولذا يقال فيمن طال 
وعرض وسَمنَ جسيم أو جَسْم. 

فال الإمام ابن فارس رجه أله : (جسم: الحم والسىن والميم يدل على نجمع 
الثىء. فالجسم کل شخص مدرك کذا قال ابن درید. والحسيم: العظيم الجسم 
وكذلك الحجسام والجسان الشخص)''. 

وقال محمد الرازي رحه الله: (ج س م: قال - أبو زيد: الجسم الحسد. وكذا 
الاد واا زول الاسم ال الان الد راتان ا شض 
وقال جماعة: جسم الإإنسان أيضا يقال له: الجسان» مثل ذئب وذؤبان. وقد جسم 
الشيء أي: عظم فهو جسيم وجِسَامٌ بالضم» وبابه ظرف والجسامْ بالكسر مع جسيم 
وتجسم من الجسم)". 

تعريف الجسم اصطلاحا: 

وهو في الاصطلاح لا يختلف عا ورد في اللغةء فقد نص علاءٌ العقائد وأهل 


(۱) مقايبس اللغة لابن فارس .)٠٥١ /١(‏ 
(۲) ختار الصحاح (ص٤٤)ء‏ وانظر لسان العرب لابن منظور (۱۲/ .)۹۹٩‏ 


۳4۹ 


الكلام على أن الجسم هو المؤلف من الحواهر القابل للاجتماع والافتراق الذي يشغل 
حيزأ من الفراغ وله أبعادء وهذا هو تعريف ماهية الجسم المتغتق عليه. وإنما وقع 
الخلاف في ما تصدق عليه تلك الماهيةء ولكن الخلاف في الماصدق'' لا يقدح في 
الاتفاق على الماهيةء إذ محل الاتفاق غير محل الخلاف. وهذه بعض الأقوال في تعريف 
التجسيم مما خطته أيدي الأئمة الأعلام. 

قال اللإمام أحمد بن حنبل رحه الله: (إن) الأساء مأخوذة بالشريعة واللغة. وأهل 
اللغة وضعوا هذا الاسم على كل ذي طول وعرض وسمك وتركيب وصورة وتأليف. 
والله تعالى خارح عن ذلك كله» فلم جز أن يسمى جسماء لخروجه عن معنى الحسمية. 
ولم جى في الشريعة ذلك فبطل)"'. 

وقال الإإمام أبو سعيد المتولي الشافعي: (وأما الحسم فهو المؤلف واف الجسم 
جوهران بینه| تألیف)". 

وقال الإمام حجة الإسلام الخزالي في الإحياء: (الأصل الخامس العلم بأنه 
تعالى ليس بجسم مؤلف من جواهرء إذ الجسم عبارة عن المؤلف من الجواهرء وإدا 
بطل کونه جوهراً خصوصاً بحیز» بطل کونه جسمأء لان کل جسم مختص بحیز. 
ومركب من جوهر» فالجوهر يستحيل خلوه عن الافتراق والاجتماع والحركة والسكون 
والميئة والمقدار» وهذه سات الحدوث, ولو جاز أن يعتقد أن صانع العام جسم لجاز 
أن يعتقد الإلمية للشمس والقمر أو لشيء آخر من أقسام الأجسام. 
(1) الماصدق هو مجموع الأفرادء والمفهوم مجموع الصفات المشتركة بين جميع الافراد المندرجين فيه. 


(۲) طبقات الحنابلة (۲/ ۲۹۸). 


فإن تجاسر متجاسر على تسميته تعالى جس من غير إرادة التأليف من الجحواهرء 
كان ذلك غلطا في الاسم مع الإصابة في نفي معنى الجسي)'. 

وقال الإمام القرطبي: (والجحسم هو المجتمع» وأقل ما يقع عليه اسم الجسم 
جوهران مجتمعانء وهذه الاصطلاحات وإن لم تكن موجودة في الصدر الأول فقد 
دل عليها معنى الكتاب والسنةء فلا معنى لإنكارهاء وقد استعملها العلاء واصطلحوا 
عليهاء وبنوا عليها کلامهم» وقتلوا ہا خصومهم)". 


وكل هؤلاء الأئمة كا نرى متفقون على تعريف الجسم بأنه المؤلف من الحواهر. 


(۱) الإحیاء (۱۰۷/۱). 
(۲) جامع أحكام القرآن .)۳۸١ /٦(‏ 


المطلب الثاني 
نشأًة التجسيم 


هك اء اتج ف ررك واف للج وا ووم 
البدع العقدية التي ظهرت في الإإسلام» وكان ها الأثر السيئ الذي شوه صورة العقيدة 
في قلوب المسلمين» وأفسد تصورات كثير من المتدينين» ولم يكن انتشاره لقوته 
ورسوخه» وإنا لسطحيته وظاهريته التي يأنس إليها مَنْ لم يدرك أصول الاعتقادى 
ومحكات أبواب الصفات» وما جعل هذا ا لمذهب يروج هو تشبث أصحابه بشعارات 
جاذبة كمحاربة البدع» والتمسك بالكتاب والسنةء ونبذ أقوال الرجال» والنفرة من 
الفلسفةء والظهور في ثوب الزهد والعبادة» كا وصف حالم اللإمام ابن العربي المالكي 
فقال: (یقولون: لا قول إلا ما قال الله» ولا نتبع إلا رسول اللهء فإن الله م يأمر بالاقتداء 
بأحدى ولا بالاهتداء بدي بشر... فيجب أن تتحققوا أنهم ليس هم دليلء وإنا هي 
سخافة في تهويل» فأوصيكم بوصيتين: إحداهما: أن لا تستدلوا عليهم» الثانية: وأن 
تطالبوهم بالدليل» فإن المبتدع إذا استدللت عليه شغب عليك» وإذا طالبته بالدليل 1 
جد إليه سبيلاء فإن الله تعالى لم مجعل له على الباطل دليلا. فأما قوههم: لا قول إلا ما 
قال الله فحق» ولكن أرني ما قال الله. وأما قوهم: لا حكم إلا له فغير مُسَلّم على 
الإطلاق» بل من حكم الله أن جعل الحكم لغيره فيم قاله وأخبر به)'. 


.)٠٠٥١صص( العواصم من القواصم لابن العربي المالكي‎ )١( 


oY 


والتجسيم كان موجودا في بعض الديانات قبل الإسلام» وأوغلهم في التجسيم 
اليهودء وقد بين حقيقتهم القرآن فقال: # وجلوزتابب ربيل لخر قاتا عل قوم 
تفن کل ضام لَه الوا سی جحل لا إلا گنا اله [الأعراف: ۱۳۸]» 
فبعد أن آنجاهم الله تعالى طلبوا من موسى عليه السلام أن يتخذ هم إا جساء ثم ل 
زجرهم موسی عليه السلام بقوله: اکم فوم هلون » [الأعراف: ۱۳۸] ما لبثوا إلا 
قلیلاً حتی عادوا فصنعوا عجلاً وعبدوه قال تعالی: ‏ وَاَخَدَ قوم موی من عو ِن 


2 
ټ 


E a E 
.]١٤۸:فارعألا[ و ڪانوأ ليو‎ 

وقد كان لعقائد التجسيم عند اليهود أثز على بعض الفرق الإإسلاميةء يقول 
الإمام الرازي: (اعلم أن اليهود أكثرهم مشبهةء وكان بدو ظهور التشبيه في الإسلام 
من الروافض مثل بيان بن سمعان الذي كان يثبت لله الأعضاء والجوارح» وهشام بن 
الحكم وهشام بن سالم الجواليقي ويونس بن عبد الرحمن القمي وأبي جعفر الأحول 
الذي كان يدعى شيطان الطاق» وهؤلاء رؤساء علاء الروافض» ثم تهافت في ذلك 
اللحدثون ممن لم يكن هم نصيب من علم المعقولات)'. 

وأول من أدخل التجسيم باسم أهل الحديث هو مقاتل بن سلبان" أورد 


.)٤ص( اعتقادات فرق المسلمين والمشر كين‎ )١( 

(۲) مقاتل بن سليان البلخي كبير المغسرينء يروي عن جاهد»ء والضحاك وابن بريدةء وعطاء 
وابن سيرين» وعمرو بن شعیب» وشر حبیل بن سعد والمقبري» والزهري» وعدة» وعنه: سعد 
ابن الصلت» وبقية» وعبد الرزاقء وحرمي بن عبارة» قال ابن المبارك: ما أحسن تفسيره لو كان 
ثقة! مات مقاتل: سنة نيف وسين ومثة. 
قال البخاري: مقاتل لا شيء البتة. قال الذهبي: أجعوا على تركه. انظر سير أعلام النبلاء 
(۰۲/۷). 


or 
حصب بسنده إلى أبي حنيفة قال: (أتانا من المشرق رأيان خبيثان جهم معطل ومقاتل‎ 
ا‎ 

وقال العلامة ابن الوزير متحدثاً عن مقاتل: (اشتهر عنه التجسيم والتشبيه 
ولدلك م يرو عنه من أهل الكتب الستة إلا النسائيء قال: كان لا يكذب. يعني: لا 
يتعمد 'لكذب» وأثنى عليه بعضهم بمعرفة الت لتفسہ CC‏ 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: (ومنها تفسير مقاتل بن سليمان» وقد نسبوه 
,ى الكذب» وقال الشافعى: مقاتل قاتله الله تعالى» وإنم| قال الشافعى فيه ذلك لأنه 
شنهر عنه القول بالتجسيم)". 


#% 


() تاریخ بغداد (۱۳/ .)۱١ ٤‏ 
ا 


() إیثار الح على الخلق (۱/ .)۱٤۹‏ 
(۳) العجاب فى بيان الأسباب للحافظ ابن حجر (۱/ .)۲١۷‏ 


of 


اللطلب الثالكث 
أنواع التجسيم 


قسم العلماء التجسيم إلى قسمين: 

الأول: التجسيم الصريح: وهو الذي يصرح فيه المجسم بلفظ الجسم أو يلتزم 
لوازمه» كأن يقول عن الرب جلا وعز إنه جسم أو محدود أو مظروف أو ملاصق أو 
ممازج ونحو ذلك عا يدل على التجسيم صراحة. 

الثاني: التجسيم غير الصريح: وهو الذي لا يصرح فيه بيا سبق واذا ذکر ما 
يلزم منه التجسيم فى لوازمه» وتبرأ من التجسيم. 

قال الإمام الكمال ابن اهمام: (والمشبه إذا قال: له تعالى يد ورجل كا للعباد فهر 
كافر ملعون» وإن قال: جسم لا كالأجسام فهو مبتدع لأنه ليس فيه إلا إطلاق لفظ 
الجسم عليه وهو موهم للنقص» فرفعه بقوله لا كالأجسام» فلم يبق إلا جرد الإطلاق 
وذلك معصية تنتهض سبا للعقاب لا قلنا من الإهام» بخلاف ما لو قاله على التشبيه 
فإنه کافز)'. 

وقال العلامة جلال الدين الدواني: (التجسيم مع البلكفة غر مكفر. بخلاف 
التجسيم مع غير البلكفة)". ومعنى البلكفة أن يقول القائل: جسم بلا كيف. أي لا 
كالأجسام. 


(۱) فتح القدير لابن الام .)١١ /١(‏ 


(۲) أي القول بم يقتضي التجسيم مع نفي الكيف. 
(۳) شرح العقائد العضدية للجلال الدواني (۲/ ۲۹۱). 


المطلب الرابع 
ا 
ذهب العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية وال حنابلة إلى التفريق بين حكم 
الجسم الصريح والمجسم غير الصريح» فقالوا بكفر المجسم الصريح الذي يقول 
عن الله عز وجل إنه جسم كالأجسام» أو أعطاه حقيقة الجسم من التأليف والت ركيب 
والتحيز وإن لم يتلفظ بلفظ الجسم» وأما من قال إنه جسم لا كالأجسام وصرح بنفي 
لوازم الجسمية فإنه مبتدع ضال ولا یگفر. 
وقال الامام النووي: (قد ذكرنا أن من يكفر ببدعته لا تصح الصلاة وراءه» 
ومن لا يكفر تصح» فممن يكفر: من جسم تجسيم صريحا). 
وقال الإمام النفراوي المالكي: (أو أتى بلفظ يقتضي الكفرء كقوله: ... الله جسم 
كأجسام الحوادث)". 
وقال اللإمام بدر الدين الزركشي: (وأما المخطى في الأصول والمجسمة: فلا 
شك في تأثيمه وتفسيقه وتضليله. واختلف في تكفيره» وللأشعري قولان» قال إمام 
الحرمين وابن القشيري وغيرهما: وأظهر مذهبيه ترك التكفير» وهو اختيار القاضي في 


(1) المجموع .)٠٠۳ /٤(‏ 
() الفواکه الدواني للنفراوي (۲/ .)۲۰١‏ 


۳٥٦ 
كتاب «إكفار المتأولين» وقال ابن عبد السلام: رجع الأشعري عند موته عن تكفير‎ 
أهل القبلةء لأن الجهل بالصفات ليس جهلا بالموصوفات. وقال: اختلفنا في عبارة‎ 

والمشار إليه واحد- وهو الله )'. 

وقال الإمام الخطيب الشربيني: (اخحتلف في كفر المجسمة. قال في المهمات: 
المشهور عدم كفرهم» وجزم في شرح المهذب في صفة الأئمة بكفرهم. قال الزركشي 
في خادمه: وعبارة شرح المهذب من جسم تجسي) صرجحاء وکأنه احترز بقوله صرجحا 
عمن يثبت الجهة فإنه لا يكفر كا قاله الغزاليء وقال الشيخ عز الدين: إنه الأصح)". 


.)۲۸١ /۸( البحر المحیط‎ )١( 
)۱۳۸ /۲( ولزيد من الفائدة انظر تحفة الحبیب على شرح الخطیب‎ .)٤۲۹ /١( مغني المحتاج‎ )۲( 
.)٠١ /٤( والأشباه والنظائر للسيوطي (ص۸۸٤)ء. وفتاوی الرملي‎ 


الطلب الخامس 
حكاية بعض عقائد المحسمة 


ذهبت الكرامية من المجسمة أن الله - تعالی وتقدس عا يقولون - جسم له حد 
ونهايةء وأنه حل الحوادث, وأنه ماس لعرشه... فهؤلاء مشبهة لله تعالى بخلقه في ذاته 
وجوّزوا كون الإله علا للحوادث'. 

على أن الله تعالى مستقرٌ على العرش» وأنه ماس للعرش من الصفحة العلياء 
وجوزفي حت الله الانتقال والتحول والنزول. 

ومن الكرامية من قال إنه على بعض أجزاء العرش» وقال بعضهم امتلاً العرش 
به» وصار المتأخرون منهم إلى أنه تعالى بجهة فوق وأنه حاذ للعرش. 

ثم اختلفوا فقالت العابدية: إن بينه وبين العرش من البعد والمسافة مالو قدر 
مشغولاً با لجحواهر لاتصلت به. 

وقال محمد بن الميصم: إن بینه وبين العرش بعدا لا یتناهی» وأنه مباينْ للعام 
بينونة أزليةء ونفى التحيز والمحاذاة وأثبت الفوقية والمباينة. 


(۱) الغرق بين الفرق (ص۷٠۲).‏ 


۳0۸ 
وأطلق أكثرهم لفظ الجسم عليهء والمقاربون منهم قالوا: نعني بكونه جس أنه 
e‏ 
أن يکونا متجاورين أو متباينين» فقضى بعضهم بالتجاور العرش ر وحکم بعضهم 

بالتباین. 

ومن المجسمة من أثبت له لحد والنهاية من ست جهات. 

ومنهم من أثبت الحد والنهاية من جهة تحت. 

فقال بعضهم معنى عظمته أنه مع وحدته على يع أجزاء العرش والعرش 

وقال بعضهم معنى عظمته أنه يلاقي مع وحدته من جهة واحدة أكثر من واحد 
وهو يلاقي حيع أجزاء العرش وهو العلى العظيم. 

ومن مذهبهم جميعا جواز قيام كثير من الحوادث بذات الباري تعانى. 

ومن أصلهم أن ما بحدث في ذاته فإن| بحدث بقدرته» وما بحدث مباينا لذاته فإن) 
محدث بواسطة... 

وإذا تامل المرء وجد أن كثيرا من هذه العقائد الفاسدة بدات تنتشر مع نسبتها 
لأهل السنة. 


۳۹ 


الميحث الثالكث 
الاصطلاح على ألفاظ غير مأثورة في مسائل العقائد 


يقصد بالاصطلاح: اتفاق طائفة على وضع لفظ بإزاء معنى"» وقيل: (اتفاق 
قوم على تسمية الشيء باسم ما ينقل عن موضعه الأول وإخراج اللفظ من معنى لغوي 
إلى آخر لمناسبة بينها)". 

وقد أخذ الصحابة رضي الله عنهم العقيدة الصافية من كتاب الله تعالى ومن سنة 
رسول الله َي ولم يظهر في عهدهم شيء من الفرق الكلامية» نعم ظهرت فرقة الخوارج 
وفرقة القدرية لکن لم يكن هم حينها مصطلحات ورسوم» كا هو حال سائر العلوم 
إذ ذاك ولكن بعد بداية عهد التدوين» ظهرت تلك المصطلحات كالجسم والجوهر 
والعرض ونحوها. 

ولم يكن بين جمهور السلف من ينكر هذه الألفاظ» بل نظروا إلى ما تتضمنه تلك 
الألفاظ من المعاني» فقبلوا ا لحق» ورفضوا الباطل. 

ويمكن أن يُدار هذا المبحث في أربعة مطالب: 

اللطلب الأول: حكم الاصطلاح في العقيدة. 


(۱) التعريفات للجرجاني (ص٤٤).‏ 
() المصدر السابق (ص٤٤).‏ 


۳۹۰ 
الملطلب الثان: ضر ابط الاصطلا. 
= ا س 

اللطلب الثالث: الثمرة م الاصطلا-. 

LL e ت‎ 

المطلب الرابع: أشهر المصطلحات المستخدمة فى العقيدة 


س 


۳٦1 


الطلب الأر ل: حكم الاصطلاح في العقيدة. 


أطبق العلاء باختلاف مذاهبهم وفنونهم على المواضعة والاصطلاح. و ينكره 
منكرء وشاع عندهم جميعا شيوعا بحيث لا يغيب عن البصر قوهم: «لا ممشاخة في 
الاصطلاح». والمقصود بهذه العبارة كما قال الإمام الكفوي: (لا مشاحة: أي لا مضايقة 
ولا منازعة يقال: : لا مشاحة في الاصطلاح أي : لا مضايقة فيه؛ بل لكل أحد أن يصطلح 
على ما يشاء إلا أن رعاية الموافقة في الأمور المشهورة بين الجمهور أولى وأحب). 

والألفاظ هي قوالب المعاني» (والهمدف منها نقل الأفكار من ذهن المتكلم أو 
الكاتب إلى ذهن السامع أو القارئ. وما دام اللفظ المعين أا كان موضوعا بإزاء معنى 
في فن معین ولا يستعمل إلا داخل هذا الفن فلا بأس باستعاله)". 

وإذا كان اللفظ الذي تم التواضع والتصالح عليه قد وضع للدلالة على معنى 
صحيح فلا ينبغي إنكاره» ولا التضييق فيه» قال الإمام السيوطي: (والحاصل أن لفظ 
الاتحاد مشترك. فيطلق على المعنى المذموم الذي هو أخو الحلول وهو كفرء ويطلق على 
مقام الفناء اصطلاحا اصطلح عليه الصوفيةء ولا مشاحة في الاصطلاح إذ لا يمنع 
أحد من استعمال لفظ في معنی صحیح لا حذور فيه شرعأً ولو كان ذلك منوعاً ل جز 
() الکلیات للکفوي (۱/ ۹۷۰). 


() المصطلح الأصولي ومشكلة المفاهيم (ص١٠).‏ تأليف د. علي جمعة محمد نشر المعهد العالمي 
للفكر اللإسلامي» القاهرةء الطبعة الأولی ۱٤۱۷‏ هھ - ۱۹۹٩‏ م. 


۳۹۲ 
لأحد أن يتَمَوه بلفظ الاتحاد. وأنت تقول بيني وبين صاحبي زيد اتحادء و كم استعمل 
المحدثون والفقهاء والنحاة وغيرهم لفظ الاتحاد في معان حديثية وفقهية ونحوية. 
کقول المحدثين: اتحاد خرج الحديث. وقول الفقهاء: اتحد نوع الماشبة. وقول النحاة: 
اتحد العامل لفظاً أو معنىء وحيث وقع لفظ الاتحاد من حققي الصوفية فإنما يريدون 
به معنى الفناء الذي هو عو النفس وإثبات الأمر كله لله سبحانه لا ذلك المعنى المدموم 

الذي يقشعر له الجحلد)'. 

وقال الإمام عضد الدين الإيمجي: (إن اذَعيْت أن النبي ¥ وأصحابه لم يشتغلوا 
بالأبحاث الكلامية أصلا فالاشتغال ا مطلقا بدعةء فهو ممنوع لا ذكرناه من 
التواتر الذي لا شبهة فيه وإ اذَعَيْت أن الاشتغال بها على هذه الاصطلاحات 
والتفاصيل بدعةء فهو مُسْلّم» لكنه بدعة حسنة لا مردودة كالاشتغال بالفقه وسائر 

العلوم الشرعية)". 

وليس بالضرورة أن يكون المصطلح مطابقا للمعنى اللغوي لأن هذا يقد 
الاصطلاح ثمرتهء بل يكفي أن يكون اللفظ دالا على المعنى المراد قال إمام الحرمين 

أبو المعالي الحويني: (ليس غرضنا با نطلقه من الحدود والحقائى في الديانات عهذيب 

اللغات ولا الببحث عن معانيها؛ إذ لو كان الخرض من الحدود ذلك لكان أهل اللغة 
والأئمة المشتغلون بحفظها أولى من أن يسائلواعن الحدود منا. 


(۱) الحاوي للفتاوي (۲/ ۱۲۷). 
(۲) المواقف (۱/ ۹). تلف الإمام عبد الرحهمن بن أحمد م عبد الغفار عضد الدين الإجي 
الشرازى. له المصنفات الفائقة. (توفی: ۷٠١٦١‏ ه). انظر طبقات الشافعية (۳/ ۲۷) لابن قاضى 


ظ 


T1۳ 


فوضح ان عرضنا: إيضاح المعاني المقصودة من التوحيد بعبارات وجيزة مقربة 
ما يتوقع فيه الاستبهام من الأفهام. وإنا على الحاد أن يذكر عبارة مفهومة دالة عل 
غرضه في الحد... والمحافظة ي حدود الكلام على المعاي أول من تب اللغات. ولو 
عرضت اصطلاحات المتكلم على اللغات. لما كانت تفهم إلا بتقريب)''. 

والناظر ل العلوم بمنونہا 5 کد علا ول حا من الاصطلاح. فد اصطلح 
المفسرون على المكي نّا نزل قبل اشجرة وإن كان بالمدينةء والمدني لما نزل بعد اشجرة 
وإن كان بمكة» والصيفي لا نزل صيفاء واصطلح آهل التجويد على آنواع الوقوف 
كالواجب والاضطراري. وعلى الإأظهار والإأخماء والأقلاب والإدغام والأشمام 
والروم» واصطلح المحدثون على الصحيح والضعبف والحسن والمقطوع والمرفوع 
وغبرهاء واصطلح النحاة على الفاعل والمفعول. ا والخرء والفعل التام والنافص. 
واصطلح الأصوليون على العام والخاص والمطلق والمقيد والمفهوم والمنطوق. وجتهد 
المذهب ومجتهد الفتوى»ء وغيرهاء واصطلح آهل البحث والمناظرة على التقريب والمكابرة 
والمصادرة ونحوهاء وهكذا سائر العلوم. 

ولم یکن علاء العقيدة بمنأى من ذلك ولذا فقد تواضعوا على اصطلاحات 
كثبرة كالحوهر والعرض والجحسم والجارحة والصلوحي والتنجيزي وغيرها ما سيأتي 
ا 

ویمک' أن يقال بعل ما دکر ه حکم وصح ال طلحات هو الأباحة. وقد 
الفوائد والشار. 


() الشامل في أصول الدين (ص١٤۳)ء‏ نشر منشأة ا معارف بالإسكندريةء تحقيق د. علي سامي النشار. 


۳٤ 


1 وعدم شيوع اصطلاحات عقائدية في زمن السلف الصالح رضي الله عنهم لا 
يدل على خلل في معارفهم» بل كان ذلك لعدم حاجتهم إلى تلك الاصطلاحات. ولذ 
م يظهر في عهدهم سائر اصطلاحات الفنون. فلم يعرف في عصرهم الحديث الصحيح 
والحسن والضعيف. ولا زيادة الثقة ولا غيبرها تما تواضع عليه المحدثون. ولم يظهر في 


عصرهم العام والخاص والمطلق والمقيدء وهكذا قل في سائر العلوم. 


۳ 


المطلب الثاني 
ضوابط الأصطلاح 


ينبغي أن تراعى في الاصطلاحات الأمور التالة: 

أولا: أن تو جد العلاقة بين اللفظ والمعنى الذي وضع له. إما علاقة حقيقية أو 
مجازية. 

ثانيأً: أن يُعْلّم المراد باللفظ الذي تم التصالح عليه عند أهل ذلك الفن. 

الثا: آن يتم قبول ذلك المصطلح من أهل ذلك الفن. كي يصبح مقبولا قبولا 
ا 

رابعا: عدم إحداث اصطلاح جديِ في فن قد تواضع أهله على E‏ معن 
الاعتراض. فإن للخصم عند قيام الحجة عليه أن يقول: هذا أمر اصطلحت عليه أنا؛ 
ولا مشاحة في الاصطلاح"" ويؤدي أيضأً إلى الإهام بوجود حقيقة مغايرة للحقيقة 
السابقة الت تم التصالح علنهاء ويؤدي أيضا ا عدم استقرار الاصطلاح» ويفتح 
الباب أمام تعاقب المصطلحات ما يؤدي إلى أن ينسخ كل مصطلح سابِقَة ويفوت 


() المصطلح الأصولي ومشكلة المفاهیم بتصرف (ص۱۹). 
(۲) من حاشية العطار على شرح جلال الدين المحلي لحمع الحوامع /١(‏ 1۸) بتصرف. تأليف الإمام 


۳7٦ 


غرض الاصطلاح. وترتفع الثقة بالنقل عن المصطلح الأول وأيضا إذا م يكن هناك 
غرض صحيح فهو عبث بحترز عن مثله'. 

خامسا: عدم نقل اصطلاح من فن إلى آخر. لأن ذلك يؤدي إلى اختلاط المغاهيم. 
فاصطلاح العامى عند الفقهاء يراد به باب الصلاة من لا ڪحسن الغاعة» وف باب 
العذر با لجحهل من ١‏ يعرف اللأحكام الظاهرة. و عند الأصوليين من ل نمحتهل. فإدا 
تقل اصطلاح الفقهاء إلى الأصوليين حدث اللبس. فإننا نجذ في كتب الأصوليين بأن 
فض العامي تقلىد العلاء. فإذا فھم أمظ العامي هنا باصطلاح الشقهاء. فان آدرك 
الأمورَ الظاهرة في الفقه ترك تقليد العلماء بحجة أنه ليس عامياء ولو كان لا يدري من 
دقائی الفقه وعلوم اللأصول واللغة ناء ولو فهم أمظ العامی ك کلام اق ت 
باصطلاحهم لزال الإشكال. واندفع الأمر المحال. 

سادا صحة المعنى الذي وضع اللفظ بإزائهء فمصطلح (الطبيعة)ء إذا أطلق 
من قبل المسلمين فمرادهم: الحالة التي طبع الته الموجودات عليها أي خلقهاء وتطلق 
من قبل الملحدين ويراد مها نسبة الخلق إلى الطبيعةء ومتى كان مُطلق الاصطلاح يريد 
به معنى باطلا رد عليه» وطلب من المسلم عدم استعمال ذلك المصطلح الموهم إلا عند 
الشتم می عنهء قال تعالی: ‏ تاها ایت ٤امنوا‏ لا ولوا ريا وفولوا آنظرا 
ا و ا 

وكلامنا هذا إن هو في اصطلاحات الفنون. وأما اصطلاحات الکتب فلا يشترط 
فيها جميع ما ذكر» بل متى صح المعنى» ووجدت العلاقة بين الدال ومدلوله فلا مانع 
أن يضع صاحب الكتاب في صدر كتابه بعض المصطلحات التي انتهجها في مَولَه. 


(1) من حاشية العطار على شرح جلال الدين المحلي لحمع الجوامع /١(‏ 1۸) بتصرف. 


۳1V 


المطلب الثالكث 
الثمرة من الاصطلاح 


إن ثمرة التصالح والتواضع على ألفاظ معينة يإزاء معاني معينة في علم العقيدة 
أو في غيره من العلوم له ثمرات: 

ولا أن هذه المصطلحات 2 على التعلمين؛ إذ يمكن من خلاها إدراك 
العلوم» ومعرفة توابعهاء وتمييز الأجنبي عنهاء ولا قيام لعلم بدون مصطلحاتهء ولا 
يمكن أن تَسْتَوْعَبَّ شجرَتَةٌ من أصول وفروع» وأبواب وفصول إلا بتمييز مصطلحاته. 

ثانياً: أن الملصطلحات (ضرورة علميةء ووسيلة مهمة من وسائل التعليم ونقل 
المعلومات» وقد أصبحت لضرورتها تمثل جزءأً مهي في ا مناهج العلميةء مساعدة على 
حسن الأداءء ودقة الدلالة وسرعة الاستحضار» وتقريب المسافة» وتوفير المجهود في 
الإلمام بالمتون)'. 

ثالغاً: أن المصطلحات تمثل وحدة فكرية بين أبناء كل علم مع اختلاف أعصارهم 
وأمصارهي فمن خلاها يمكن جع أفكار العلمين غل دلالات واضحة: وهن 
ملتقى للعلماء في تناقل أفكارهم ومداركهم» وعلى أساسها يقوم التأليف والنشر). 


فقه النوازل لبکر أبو زید(۸/۱٤۱).‏ 
() المصدر السابق .)١٤۸ /١(‏ 


۳۹۸ 


رابعاً: بمعرفة المصطلحات ندرك الحقائق المختلفة التي تجمعها لفظة 
E NS‏ القول المكذوب المنسوب إلى النبي هة زوراء 
ا عل ا رم ای ا عليهء ويقابله المحمول وهر 
واهار جراد ر 
ا لجزء المحكوم به» كمثل: زيد قائم. 


۳۹۹ 


اللطلب الرابع 
أشهر الملصطلحات المستخدمة في العقيدة 


استقصاء الملصطلحات المستخدمة في العقائد أمر يطول ولكننا نشبر هنا إلى أهمَها 
وما یکثر تردده» فمن ذلك: 

العقائد: وهي جمع عقيدةء وهي الحكم القلبي المتعلق بأصول الدين''. 

وعلم العقيدة هو: علم ببْحث فيه عن ذات الله تعاىء وصفاته. وأحوال الممكنات 
في المبدأ والمعادء على قانون اللإسلام". 

والوجود: الحال الواجبة ما دامت الذات غير معللة بعلة" '. 

والقدم: هو سلب العدم السابق على الوجود. 

والبقاء: هو سلب العدم اللاحى للو جود . 

والمخالفة: هى سلب المماثلة في الذات والصفات والأفعال. 
(۱) خير القلائد شرح جواهر العقائد للکليسي (ص١٠).‏ 
(۲) معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم (ص *۷°). 
(۳) حقائی التو حید (ص۱۸). 
() لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية (۱/ ۴۹). 


(6) المصدر السابق (۱/ ۳۹). 
() حقائق التو حید (ص۱۹). 


FY 


والقيام بالنفس: هو سلب الافتقار إلى المحل والمخصص © 

والوحدانية: عبارة عن سلب الكم المتصل والمنفصل في الذات والصفات 
والأفعال. 

وإن شئت قلت: عبارة عن سلب الثيل في الذات» والنظر في الصفات» وسلب 
الشريك في الأفعال. 

والقدرة: هي صفة يتأتى ما إيجاد الممكن وإعدامه على وفق الإرادة"". 

واللإرادة: هي صفة يتأتى ہا تخصيص الممكن ببعض ما جوز عليه . 

والضروري: هو الذي يدركه العقل بلا تأمل» كإدراك أن الواحد نصف 
الا 

والنظري: هو الذي يدركه العقل بالتأمل؛ كإثبات القَدَم لله تعالى. 

الصفات النفسية: وسميت نفسية لأن الوصف ما دل على نفس الذات دون 
معنى زائ عليهاء وهي صفة واحدة» هي الوجوو“ 

الصفات السلبية: وسميت سلبية لأنه ينتفي بها أمر لا يليق بالته تعالى» وهى 
القدم والبقاء ومخالفته تعالى للحوادث وقيامه بنفسه والوّحدانية^ 


(۱) حقائق التو حید (ص۱۹). 

(۲) المصدر السابق (ص۱۹١).‏ 

(۳) المصدر السابق (ص*٠).‏ 

.)٠١١ص( حاشية الدسوقي على أم البراهين‎ )٤( 

.)۸١ص( تحفة امريد شرح جوهرة التوحيد‎ )٥( 

(1) المصدر السابق (ص١۸).‏ 

(۷) المصدر السابق (ص٤١).‏ 

(۸) حقاثق التو حيد (ص ١٠)ء‏ حاشية الدسوقي على أم البراهين ( ص .)١١١‏ 


۳۷1 


صفات المعاني: هي كل صفة موجودة في نفسها قائمة بمو جود أوجبت له حكاء 
ولا قيام لها بنفسها؛ بل لا تقوم إلا بالذات. وصفات المعاني سبعةء وهي القدرة 
والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام'. 

الصفات المعنوية: كل صفة ثبوتية لا تتصف بالوجود ولا بالعدم» ملازمة 
لصفات المعاني» وسميت معنوية لأا منسوبة للمعانى بمعنى أنها ملازمة ههاء وهي 
کونه قدیراً مریدا عل حیاً سمیعاً بصیراً متکل). 

والحدوث: هو الوجود بعد العده. 

والمعجزة: أمر خارق للعادة» مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة» يَدَّعِيها 
الرسول وتوافق دعواه“. 

الک آم غار الاد ر رون دغر یا ا د ا وج 
للأولاء. ٠‏ 

الحکم العادي: هو إثبات الربط بين أمر وأمر» وجوداً وعدمأء بواسطة التكرر» 
مع صحة التخلف» وعدم تأثير أحدها ني الأخر". 

الحكم العقلي: هو إثبات أمر لأمر» أو نفيه من غير توقف على تكرر» ولا وضع 


(Vv) 


واضع 


.)۷٤ص( تحفة امريد شرح جوهرة التوحيد‎ )١( 

(۲) حقائتق التو حيد (ص٠۲)ء‏ تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد (ص٤۷).‏ 

(۳) حقائق التو حيد (ص٤۲).‏ 

.)۲۸٠*ص( تحفة امريد شرح جوهرة التوحيد (ص۸٤۱)ء حاشية الدسوقي على أم البراهين‎ )٤( 
تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد (ص۸٤١)ء حاشية الدسوقي على أم البراهين (ص۲۸۱).‎ )٥( 
.)٥۸ص( شرح أم البراهين للسنوسي‎ )( 

(۷) المصدر السابق (ص۳٦).‏ 


۳۷۲ 

والواجب: هو الذي لا يتصور في العقل عدمهء كذات الله تعالى وصفاته"'. 

والمستحيل: هو الذي لا يتصور في العقل وجوده» كالشريك والزوجة والولد". 

والجائز: هو الذي يصح في العقل وجوده وعدمه. كسائر الممكنات'". 

الاتحاد: عبارة عن تَصيبر ذاتين ذاتاً واحدة'“. والقول به مصادمٌ لحقيقة التوحيدء 
قال الإمام السيوطي: (وما زالت العلماء ومحققوا الصوفية يبينون بطلان القول بالحلول 
والاتحاد وينبهون على فساده وبحذرون من ضلاله)“. 

والقول بالاتحاد لا يبقي للتنزيه باقية (ولا ينفع التنزيه مع القول بالاتحاد 
والحلول» فإن دعوى التنزيه مع ذلك إلحادء وكيف يصح توحيد مع اعتقاد أنه سبحانه 
حل في البش )0 

ا لجوهر الفرد: هو ما لا ينقسم حساولا وهمأ ولا عقلا. 

الجوهر: هو المتحيز القائم بنفسه“. 

الحادث: هو الموجود المسبوق بالعدم'. 


(1) شرح أم البراهين للسنوسي (ص٤٦).‏ 
(۲) المصدر السابق (ص۷١).‏ 

(۳) المصدر السابق (ص .)۷١‏ 

.)١١۴ /۲( الحاوي للفتاوي. للحافظ جلال الدين السيوطي‎ )٤( 

.)۱۲۳ /۲( الحاوې للفتاوي‎ )٥( 

(1) المصدر السابق (۲/ .)٠٠١‏ 

(۷) الغنية في أصول الدين (ص .)١١‏ تأليف الإمام جمال الدين أبي سعيد النيسابوري. 
(۸) الخنية في أصول الدين (ص .)٥١‏ 

(۱) التو قيف على مهات التعاريف (ص٤٠۲).‏ التعريفات للجرجاني ( ص .)١٠١‏ 


AAs 
الحيز: هو الفراغ المتوهم الذي يشغله شيء متدء كا لجسم أو غير متد كالحوهر‎ 
ا‎ 
العام : ما سوى واجب الوجود'.‎ 
الكافر: من جحد شیا من الأحكام التي علم آنا من دين السلام ضر ورة'".‎ 


الجوارح: هي الأعضاء والأركان. 


() التوقيف على مهات التعاريف (ص٠٠۳)ء‏ معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم للسيوطي 
(ص۷۲). 

() الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة (ص٦٦).‏ 

() روضة الطالبين وعمدة المفتين .)٠١ /٠١(‏ 


fam l4\ ج‎ LN 


الفصل الثاني 


بدع العبادات 


وفیه سبع تطبیقات» کل تطبیق في مبحٹ: 
المىيحث الأول: محديد التراويح بعدد. 
المبحث الثاني: التلفظ بالنية في العبادات. | 
المبحث الثالث: تلقن الميت. 
المبحث الرابع: الذكر الجماعي. 
المبحث الخامس: التعريف بالأمصار. 
المببحث السادس: استعمال السَّبْحَة في عد الذكر. 
المبحث السابع: الاحتفال بمولد النبي م. 


س 
چچ چ و ی تی 
ہے 


۱۱ 


TVV 


الميحث الأول 


صلاة التراويح سنة متبعة» من زمن النبي : اة إلى يومنا هذاء تركها النبي جير 
جماعة بعد فعلها لثلاث ليال أو أربع خحشية أن تفرض على أمته» وسميت الصلاة في 
ليالي رمضان جاعة بالتراويح» لأنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل 
Ns‏ 
N‏ إدراج 
هذه المسألة في قسم البدع اللإضافية. 

وسيكون تقسيم هذا المبحث على المطالب التالية: 

المطلب الأول: نشأة هذا التحديد 

المطلب الثاني: أدلة جواز التحديد. 

المطلب الثالث: مذاهب العلاء في ذلك. 


(1) فتح الباري شرح صحيح البخاري .)٠٠١ /٤(‏ 

(۲) وأما حدیث ابن عباس رض الله عنه: (أن النبي َه کان يصلي في شهر رمضان عشرين ركعة)» 
فهو حديث شديد الضعف أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» والطبر اني في المعجم الكبير 
والأوسط وعبد بن حيد في مسنده» وغيرهم» وقد ضعف إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح 
.)٠٠١ /٤(‏ وقال الإمام الحافظ السيوطي في الحاوي في الفتاوي عن حديث ابن عباس : (هذا 


الحديث ضعيف جدا لا تقوم به حجة). 


"VA 


نشأة هذا التحديد 


صلاة التراويح سنةء فعن عائشة رضي الله عنها: (أآن رسول الله َة صلى ذات 
ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من 
الليلة الثالثة أو الرابعة فلم مخرج إليهم رسول الله اة فلم أصبح قال: قد رأيت الذي 
صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في 
رمضان)'. 

ومع ثبوت صلاة النبي با للتراويح؛ إلا أنه م يثبت عنه َي عد في ذلك قال 
الإمام السيوطي: (العلماء اختلفوا في عددها - أي التراويح - ولو ثبت ذلك من فعل 
النبي ڪا ل تلف فيه). 

وأما ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه قال: (كان النبي ي يصلي في رمضان 
عشرين ركعة والوتر)". فهو حديث رواه الطبراني في الكبير والأوسط» وهو حديث 


(۱) الموطأء باب الترغيب في رمضان» رقم (۲۲۹)ء البخاري» باب تحريض النبى َة على صلاة 
اليل والنوافل» رقم .)١١١(‏ ومسي كناب صلاة السافرين وقضرهاء باب الترغيب في فام 
رمضان وهو التراویح» رقم (۱۲۷۰). 

(۲) الحاوي في الفتاوي (۱/ ۳۳۹). 

(۳) المعجم الکبیر للطبرانی (۱۱/ ۳۳۷)ء برقم .)١١۹۳۴٤(‏ 


۳۷۹ 


شديد الضعف جداء قال اهيشمي في مجمع الزوائد: (وفيه أبو شيبة إبراهيم وهو ضعيف. 
وقال البيهقي: تفرد به أبو شيبة وهو ضعيف. وقال الحافظ في الفتح: إسناده ضعيف 
وكذلك ضعفه الحافظ الزيلعي في نصب الراية" وعده الحافظ الذهبي في (الميزان) 
من مناکبر أي شيبة" وقال العلامة ابن حجر الميتمي في الفتاوي الفقهية الكبرى: 
(إنه حديث شديد الضعف)'“ وقال السيوطي: (قلت هذا الحديث ضعيف حدا لا 
تقوم به حجة)(*. 

وبعد ذلك أصبح الناس يصلون التراويح غير مجتمعين على إمام واحد» حتى 
كانت خلافة عمر رضي الله عنه فجمع الناس على إمام واحد» فعن عبد الرحهمن بن 
عبد القاري أنه قال: (خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد فإذا 
الاس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال 
عمر والله إني لأراني لو معت هؤلاء على قارئ واحد کان ال جو غل ن بن 
كعب قال ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال عمر 


(۱) فتح الباري لابن حجر .)٠٠٤/٤(‏ 

() نصب الراية للزيلعي (۲/ .)٠١۴۳‏ 

(۳) ميزان الاعتدال (۱/ .)٤۸‏ 

.)۱۹١ /۱( الفتاوى الفقهية الکبری لابن حجر اهيتمي‎ )٤( 

() الحاوي في الفتاوي (۱/ ٤‏ ۳). 

(1) هو عبد الرحمن بن عبد القاري» والقارة هم ولد هون بن خزيمة أخي أسد بن خزيمةء ولد على 
عهد رسول الله َيه . لیس له منه ساع» ولا له منه روایة» قال الواقدي: هو صحابي» وذکره في 
كتاب الطبقات» في جملة من ولد على عهد رسول الله ية وقال: كان مع عبد الله بن الأرقم على 
بيت المال» في خلافة عمر بن الخطاب. انظر أسد الغابة (۳/ .)٤٦7‏ 


۳A۰ 


نعمت البدعة هذه والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون يعني آخر الليل وكان 
الناس يقومون أوله). 

وقد أمرهم عمر رضي الله عنه في أصح الأقوال أن يصلوا عشرين ركعةء فعن 
يزيد بن رومان أنه قال: (کان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان 
بثلاث وعشرين رک 

قال الإأمام ابن عبد البر: (وهذا كله يشهد بأن الرواية بإحدى عشرة ركعة وهم 
وغلط» وأن الصحيح ثلاث وعشرون وإحدى وعشرون ركعة)". 


)١(‏ الموطأء باب ما جاء في قيام رمضان» رقم .)۲۳١(‏ البخاري» كتاب صلاة التراويح» باب فضل 
(۲) موطأ مالك باب ما جاء في قیام رمضان, رقم (۲۳۳). 
(۳) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار لابن عبد البر .)٠١١/۵(‏ 


۳۸۱ 


انيار التحديد واستمراره 


استمر العمل بين المسلمين على جواز التحديد بعددء وجواز الزيادة على إحدى 
عشرة ركعة» فقد ثبت أن أهل المدينة في زمن التابعين كانوا يقومون بأداء صلاة التراويح 
تسعا وثلاثين ركعةء وفي المدينة يومئذ أئمة التابعين» وهو الأمر الذي كان فى زمن عمر 
ابن عبد العزيز المولود سنة (۳٠ه)ء‏ وهو الذي أدرك مالك بن أنس المولود سنة (۹۳ه) 
عليه الناس في القرن الأول والقيام بهذا العدد كان موروثا قبل ذلك دون نكير. 
ومعلوم أن هذا التواطؤ في ذلك الزمن الفاضل حجة ناصعة على الجواز. 

قال الإمام مالك بن أنس: (بعث إل الأمير وأراد أن ينقص من قيام رمضان 
الذى كان يقومه الناس بالمدينةء قال ابن القاسم: وهو تسعة وثلائون ركعة بالوترء 
ست وثلاثون ركعة والوتر ثلاث قال مالك: فنهيته أن ينقص من ذلك شيئاء وقلت 

٤ ۰‏ : م أ -. )۱( 
له: هذا ما أدركت الناس عليه وهذا الأمر القديم الذي ل تزل الناس عليه) . 

وقال الإمام الشافعي: (ورأيتهم بالمدينة يقومون بتسع وثلاثين» واحب إلي 


KI ° 8‏ (( 
عشرون لانه روي عن عمر : 


() المدونة (۱/ ۲۸۷). 
)الام (۱/ ۹). 


FAY 


وأخرج ابن ابي شيبة في مصنفه قال: (حدڻنا بن مهدي عن داود بن قيس قال: 
أد ركت الناس بالمدينة في زمن عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثان يصلون ستة وثلائين 
ركعة ويوترون بثلاث) '. 

وهؤلاء الأئمة الثلاثة الثقات شهود عيان على ما كان معمولا به في المدينةه 
وقول داود بن قيس (ستة وثلاثين) أي دون الوتر. فلا تخالف بين ما ذكره وما ذكره 
مالك والشافعي. 


وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه قال: (حدثنا وكيع عن مالك بن أنس عن بحيى 
ابن سعيد أن عمر بن الخطاب أمر رجلا يصلى بم عشرين ركعة)". 
يقومون بذلك» وأدرك جمعا من الصحابة وأبناء الصحابةء فقد أدرك أنس بن مالك 
وعبد الله بن عامر بن ربيعة وحمد بن أبي إمامة بن سهل بن حنيف» وواقد بن عمرو 
ابن سعد بن معاذء وعبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» وغيرهم كثير. فإن كان ل 
يسمع هذا الكلام من عمر رضي الله عنه» فقد شاهدهم وهم يقومون بذلك» وعموما 
فقد کان هذا مشهورا منتشرا بحیث لا ینکر. 

وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه: (حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن عمرو 


(1) مصنف ابن أبي شيبةء كتاب الصلاةء باب كم يصلي في رمضان من ركعة؟ برقم .)۷۷۷١(‏ 
(۲) المصدر السابق برقم .)۷۷٦6٤(‏ 
() المصدر السابق برقم .)۷۷١۳(‏ 


FAY 


وما أمر به علٌ رضي الله عنه هو تأكيد لما كان عليه الخال في خحلافة عمر وعثمان. 
وهذا فيه أقوى حجة على أنه لا تثريب على من حد لنفسه عدداً في الصلاة. وحت غبره 
على ذلك. 

وقد أشار العلماء إلى علة الفرق بين أهل مكة حيث كانوا يقومون بعشر ين 
ركعةء وأهل المدينة حيث كائوا يقومون بست وثلاثينء وذلك أن أهل مكة كانوا 
يطوفون بين كل ترويحتين طوافاً ويصلون ركعتين ولا يطوفون بعد الترويحة الخامسةء 
فأراد أهل المدينة مساواتہم فجعلوا مکانٌ کل طوافِ أربع ركعاتِ فزادوا ست عشر ة 
ركعةء وأوتروا بثلاث فصار المجموع تسعا وثلاثين. ذكر ذلك طوائف من العلماء 


ومنهم النووي”'. 


A 


المطلب الثالث 
مذاهب العلاء فى ذلك 
اختلف العلماء في عدد ركعات صلاة التراويح على أف ال E E‏ ا 


الأول: آنا عشرون ركعةء وهو قول حمهور العلهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة. 


ee 
ول عابة .ا‎ sS 


روي ان عمر رضي الله عنه جع اصحاب رسول الله َ في شهر رمل س EE‏ 
كعب فصلى بهم في كل ليلة عشرين ركعة» ولم ينكر أحد عليه فيكون إجاى نیہ عا 
ذلك)'. 

قال العلامة الدردير: (والتراویح برمضان وهي شر ول رگوء رول ES‏ 
پسلم من کل رکعتین غير الشفع والوتر). 

وقال الإمام الشافعي: (وأحب إل عشر ول لأنه روی عر عر ا يشو دم ل 
بمكة -أي: بعشرين -ويوترون بثلاث)". 

وقال الإمام النووي: (مذهبنا أنها عشر ون ركعة بعر تارات غر الور وذلاك 


(۱) بدائع الصنائع للکاساني (۱/ ۲۸۸). 


(۲) الشرح الصغير للدردير .)٠٠١/١(‏ 
(۳) الام للشافعي (۱/ ۱۹۷). 


TA 

خس ترويحات» والترويحة أربع ركعات بتسليمتين. هذا مذهبناء وبه قال أبو حنيفة 
وأصحابه وأحمد وداود وغبرهم» ونقله القاضي عياض عن جمهور العلاء). 

وقال الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي في المغني: (والمختار عند أبي عبد الله أحمد 
ابن حنبل - ر حه الله فيها عشرون ركعة. وبهذا قال الثوري» وأبو حنيفةء والشافعي). 

القول الثاني: آنا ست وثلاٹون ركعةء وهذا القول الآخر للالكية. 

قال العلامة الدردير ممزوجا بمختصر خليل: (وهي ثلاث وعشرون ركعة 
بالشفع والوتر کا كان عليه العمل» ثم جعلت في زمن عمر بن عبد العزيز ست وثلاثين 
بغير الشفع والوتر؛ لكن الذي جرى عليه العمل سالفا وخلفاً الأول)". 

ونخلص من هذا إلى النتائج التالية: 

أوها: أن تحديد التراويح بعدد أمر مقرر» مضى عليه السلف والخلف» وعليه 
اتفقت المذاهب الأربعة. 

ثانيها: أن الزيادة على أحد عشر ركعة أمرٌ جائز اتفاقاء وفي هذا إبطال لدعوى 
منع الزيادة» قال الإمام تقي الدين ابن تيمية رحه الله: (تنازع العلماء في مقدار القيام في 
رمضان» فانه قد ثبت أن أي بن کعب کان يقوم بالناس عشرين ركعة في قيام رمضان» 
ویوتر بثلاث. 

فرأى كشر من العلاء أن ذلك هو السنةء لألّه أقامه بين المهاجرين والأنصارء 
وم ینکره منکر. 
(1) المجموع شرح المهذب للنووي .)١١ /٤(‏ 


.)٤٥٥١ /۱( المغني‎ )۲( 
.)٤٥١ /١( المصدر السابق‎ )( 


۳۸١ 

واستحب آخرون: تسعة وثلائين ركعة. بني على أنه عمل أهل المدينة القديم. 

وقال طائفة: قد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي چ يكن 
يزيد في رمضان ولا غبره على ثلاث عشرة ركعة. 

واضطرب قوم في هذا الأصل لا ظنوه من معارضة الحديث الصحيح ه ثبت 

والصواب أن ذلك حيعه حسن كا قد نص على ذلك الإمام أحمد رضي الله عنه 
وأنّه لا يتوقت في قيام رمضان عدد. فن النبي بي م يوقت فيها عددا. وحينئذ فيكون 
تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره. 

فإن النبي ية كان يطيل القيام بالليل حتى إنه قد ثبت عنه في الصحيح من 
حديث حذيفة: أنه كان يقرأ في الركعة بالبقرة والنساء وآل عمران فكن طول التبم 
يغني عن تكثير الركعات. 
فكثر الركعات ليكون ذلك عوضا عن طول القيام. وجعلوا ذلك ضعف عدد ركعته. 
فإنّه كان يقوم بالليل إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة. ثم بعد ذلك كان الاس 
بالمدينة ضَعُفوا عن طول القيام فكثروا الركعات حتى بلغت تسعاً وثلاثين)''. 

وتعليل ابن تيمية تكثير الركعات بكونه عوضا عن طول القيام» وسبق معن 
تعليل الإمام النووي تكثير الركعات بأنه عوض عن الطواف الذي كان يفعله أهل 
مكةء وتعليل الإمام النووي هو المنقول عن جماعة من الأئمة المتقدمين. 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۳/ .)١١١‏ 


TAY 


الميحث الثاني 
التلفظ بالنية في العبادات 


التلفظ بالنية من المسائل التي كثر فيها النزاع بين المعاصرين» وحمل كثير منهم 
راية التبديع والتفسيق لمن تلفظ بالنيةء وهذا أمرْ مناف لمسالك العلماء» فإن العلاء 
يعذر بعضهم بعضاً في مواطن الاجتهادء ولا شك أن هذا منها. 
وسيكون الحديث في ثلائة مطالب: 
الملطلب الأول: حقيقة التلفظ بالنيةء والفرق بينه وبين الجهر با 
المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في التلفظ بالنية. 
المطلب الثالث: مناقشة الأدلة في المسألة. 


TAA 


المطلب الأول 
حقيقة التلفظ بالنيةء والفرق بينه وبين الجهر بها 


المراد بالتلفظ بالنية: أن بحرك لسانه بها مع صوت يُسْمع نَمَسَه'» وأما الجهر 
بالنية: فيراد منه أن يرفع صوته بحيث يَسْمع الا خرين. 

قال العلامة ملا علي القاري الحنفي: (واختلفوا في التلفظ با يدل على النية بعد 
اتفاقهم أن الجهر بالنية غير مشروع سواء يكون إماماً أو مأموماً أو منفرداً فالأكثرون 
على أن الجمع بينه| مستحب ليسهل تعقل معنى النية واستحضارها)". 

وقد بيَنَ الإمام النووي أن الأذكار ا مشروعة في الصلاةء ومنها التلفظ بالنية كا 
سيأتي کلام لا يعد بشيءِ منها حت يلظ بها بحيث يُسمم الملصلي نفسه» قال الإمام 
النووي: (اعلم أن الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرهاء واجبة كانت أو مستحبة لا 
بحسب شي ءٌ منها ولا یعتد به حتی یتلفظ به بحیث يُسمع نفسه؛ إذا كان صحيح السمع 
لاعارض له)". 


)١(‏ وهذا بحسب مذهب الشافعية كا سيأتي كلام النوووي» والخلاف في المسألة شهير معروف. 
(۲) مرقاة المغاتيح شرح مشكاة المصابيح .)٤١/١(‏ 
(۳) الأذكار للنووي (ص۳١).‏ 


۳۸۹ 


اللطلب الثاني 
آقوال آهل العلم في التلفظ بالنية 


انقسم أهل العلم في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال في الجملة: 

القول الأول: استحباب التلفظ بالنيةء وإلى ذلك ذهب الشافعية وهو المعتمد 
عند الحنفية والحنابلةء وقد قرر ذلك أئمة من كل مذهب. 

قال العلامة ا لحصكفي في الدر المختار عند كلامه عن سنن الوضوء: («والجمح 
بين نية القلب وفعل اللسان» هذه رتبة وسطى بين من سن التلفظ بالنية ومن كرهه 
لعدم نقله عن السلف)". 

وقال الإإمام عثان الزيلعي الحنفي: («والشرط أن يعلم بقلبه أي صلاة يصلي» 
وأدناه أن يصير بحيث لو سئل عنها أمكنه أن جيب من غير فكرة» وأما التلفظ بها 
فلیس بشرط ولکن يحسن لاجتاع عزیمته)". 

وقال الإمام ابن نجيم الحنفي: (وقد اختلف كلام المشايخ في التلفظ باللسان 
فذكره في منية المصلي أنه مستحب» وهو المختار» وصححه في المجتبى» وني المداية 


(1) الإشارة إلى الطريقة التي مشى عليها اللصنف حيث جعل التلفظ بالنية مندوبا لا سنة ولا مكروهاء 
قاله ابن عابدین. 

() الدر المختار في شرح تنوير الأبصار .)٠١۷ /١(‏ 

(۴) تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق (۱/ .)۹۹٩‏ 


۳۹۰ 
والكافي والتبيين أنه بحسن لاجتماع عزيمته» وفي الاختيار معزيا إلى محمد بن الحسن أنه 
سنةء وهكذا في المحيط والبدائع)'. 

وقال الإمام النووي الشافعي رحه الته: (النية الواجبة في الوضوء هي النية بالقلب 
ولا جب اللفظ باللسان معهاء ولا مجزئ وحده وإن حمعه)| فهو آكد وأفضل. هكذا 
قاله اللأصحاب واتفقواعليه)". 

وقال شيخ الإسلام زکریاء الأنصاري الشافعي وهو بعدد سنن و مستحنات 
الوضوء: («والتلفظ ہا » ليساعد اللسان القلب. وللخروج من حلاف من هخه 
سر ا٩)(".‏ 

وقال الإمام المرداوي الحنبى: (الوجه الثاني: يستحب التلفظ مها سراء وهو 
اذهب قدمه في الفروع» وجزم به ابن عبيدان» والتلخيص, وابن تميم. وابن رزين. 
قال الزركشي: هو الأولى عند كشر من المتأخرين). 
القلب كشر من المتأخرين» ليوافق اللسان القلب»)*. 

وهذا هو الذي نص عليه الرحيباني في مطالب أولي النهى وغيره من الحنابلة. 

القول الثاني: أن التلفظ بها جائزء ولا يستحب إلا في حق الموسوس. وإلى هذا 


(۱) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (۱/ ۲۹۳). 

(۲) المجموع شرح المهذب للنووي .)۳٠١/١(‏ 

(۳) أسنى المطالب شرح روض الطالب .)٤١/١(‏ 

() اللإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف .)٠١١ /١(‏ 
)٥(‏ کشاف القناع (۱/ ۸۷). 


۳۹۱ 


قال العلامة الدردير في شرح خليل مزوجا: (ولفظه آي تلفظ المصلي با يفيد 
النبة كأن يقول نويت صلاة فرض الظهر مثلاً واسع أي جائز بمعنى خلاف الأولىء 
والأولى أن لا يتلفظ لأن النية حلها القلب ولا مدخل للسان فيها)'. 

قال الدسوقي رحه الله معقباً على ما سبق: (لكن يستثنى منه الموسوس فإنه 
يستحب له التلفظ بم يفيد النية ليذهب عنه اللبس كا في الموّاق» وهذاالحل الذي حل 
به شارحنا وهو أن معنى واسع أنه خلاف الأولى والأولى عدم التلفظ هو الذي حل به 

الأول: أن التلفظ وعدمه على حد سواء. 

ثانيهما: آن معنى واسع أنه غير مضيق فيه فإن شاء قال أصلي فرض الظهر أو 
أصلي الظهر أو نويت أصلي ونحو ذللك). 

القول الثالث: أن التلفظ با بدعة مكروهة»ء وهذا أحد قولى الحنابلة. 

سبق عن الحنابلة أن المعتمد عندهم هو استحباب التلفظ بالنيةء وهم قول آخر 
بكراهة التلفظ بالنية. 

قال الإمام المرداوي: (لا يستحب التلفظ بالنية على أحد الوجهين» وهو 
النصوص عن أحد قاله الشيخ تقي الدين. قال: هو الصواب). 

وقال الإمام منصور البهوتي الحنبلي: («والتلفظ بها» أي بالنية وبا نواه» من 
وضوء أو غسل أو تيمم «هنا» أي في الوضوء والخسل والتيمم وقي سائر العبادات: 


( الشرح الکبیر عل ختصر خلیل (۱/ ۲۳۳). 
7 حاشية الدسوقي عل الشرح الکبیر (۱/ .)٠۳١١‏ 


۴4۲ 


a‏ قال" في الفتاوى المصريةء وقال: لم يفعله النبي ية ولا أصحابه» وني الهمدي“: 
يكن رسول الله ية يقول في أول الوضوء: نويت ارتفاع الحدث ولا استباحة 
الصلاة لا هو ولا أحد من أصحابه ولم يرو عنه في ذلك حرف واحد بسند صحيح 


ولا ضعيف)". 


(۱) أي: ابن تيمية ر حه الله. 
(۲) أي: زاد المعاد في هدي خير العباد. 
(۳) کشاف القناع عن متن الإقناع /١(‏ ۸۷). 


۳4۳ 


المطلب الثالكث 
مناقشة الدلة ف المسألة 


أما هل المذهب الأول الذين ذهبوا إلى مشروعية التلفظ بالنية فقد استدلوا 
بالأثر والنظر: 

أما الأثر: فعدة أحاديث: 
وحجا)'. 

ومنها: حديث عائشة رضي الله عنها نها قالت: (دخل النبي با علي ذات يوم 
فقال: هل عندکم شيء ؟ قلنا: لاء قال: فإني إذا صائم)". 
(هذا عني» وعمَن لم يضح من أمتي)") وفي لفظ : (اللهم إن هذا عني وعمَن ۾ يُضح 

ا ( 

من أمتي)“. 

ومنها: حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: (شهدت مع رسول الله ا 


(۱) صحیح مسلم» کتاب الحج» باب في الإفراد والقران با لحج والعمرة» رقم الحدیث .)١۱۹۸(‏ 
(۲) مسند أحمد» مسند عائشة رضی الله عنهاء رقم الحدیث )۲١۷۳۱(‏ 
(۳) مسند أحمد» مسند أي سعید الخدري» رقم .)١٠١٠١۱(‏ 


.)۱٤۸۳۷( مسند أحمد» مسند جابر» رقم‎ )٤( 


۳۹4 
الأضحى بالمصلى فلا قضى خطبته نزل من منبره وأتي بكبش فذبحه رسول الله بل 
بيده وقال: بسم الله والله أكبر هذا عني وعمن م يضح من أمتي)'. 

ومنها: حدیث جابر بن عبد الله أن رسول له اة أتى بكبشين أقرنين أملحين 
عظيمين موجوأين فأضجع أحدهما وقال: («بسم الله والله أكبر اللهم عن محمد وآل 
محمد». ثم أضجع الآخر فقال: «بسم الله والله أكبر عن محمد وأمته من شهد لك 
بالتوحید وشهد لي بالبلاغ»)". 

فقد تلفظ النبي َة بالنية في الحج» وني العمرة» وني الصيام» وفي الأضحية» 
وقاس الجمهور بقية العبادات على ما وردء بجامع أن كلاً عبادة مفتقرة إلى نيةء وقد 
سبق بحت مسألة القياس في العبادات. 

قال الإأمام ابن حجر اهيتمي: (ويندب النطق بالمنوي قبيل التكبير ليساعد اللسان 
القلب» وخروجاً من خلاف من أوجبه وإن شد وقياساً على ما يأتي في الحج» المندفع 
نه الشن بأنه ل ينقل)". 

قال العلامة ابن علأن الصديقي الشافعي: (نعم يسن النطق بها ليساعد اللسان 
القلب ولاأنّه بيا نطق بها في احج فقسنا عليه سائر العبادات). 


ولذا كان الإمام الشافعي رحه الله وهو من أئمة السلف يتلفظ بذلك» قال 


(۱) سنن أب داود» كتاب الضحاياء باب في الشاة يضحی بها عن جاعة» رقم »)۲٤۲۷(‏ سنن 
الترمذي» كتاب الأضاحي» باب العقيقة بالشاةء رقم .)١١٤١(‏ 

(۲) مسند أبي يعلى الموصلي» مسند جابر» رقم (۳١۱۷)ء‏ وحسن إسناده اهيئمى. 

(۳) تحفة المحتاج بشرح النهاج (۲/ .)١١‏ ۰ 

.)٥ ٤ /١( الفتوحات الربانية على الأذكار النووية‎ )٤( 


۳4٥ 


ابن المقرئ': (أخبرنا ابن خزيمةء حدثنا الربيع» قال: كان الشافعي إذا أراد أن يدخل 
ف الصلاةء قال: سم الله وججها لت الله مؤدياً لفرضن الله الله اک 

وأما النظر: فإن اجتماع القلب واللسان أدعى لأن تجتمع النيةء وْحَدَدَ القصده 
ويضعف داعي الوسواس» ولذا وجدنا المالكية مع كون التلفظ بالنية عندهم خلاف 
الأولى إلا ّم استحبوا ذلك في حق الموسوس» قال العلامة المواق المالكى: (يستحب 
للمشوش الخاطر الموسوس الفكر إذا خشى أن لا يرتبط في قلبه عقد النية أن يعضده 
بالقول حتی يذهب عنه اللبس)". 

وقال الإمام النفراوي المالكي: (يكره له التلفظ بنويت في الصلاة أو الصوم إلا 
أن يكون موسوساً أو يقصد مراعاة الخلاف فلا حرج عليه؛ لأن مراعاة الخلاف 


منذوة). 


() هو الإمام أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن زاذان الأصبهاني الخازن» المشهور 
بابن المقرئ (١۲۸-١۳۸ه)»‏ قال الذهبي في ترجمته: (الشيخ» الحافظ الجوالء الصدوق» 
مسند الوقت... صاحب المعجم والرحلة الواسعة). انظر سير أعلام النبلاء .)٤١١ /۳١(‏ 

() معجم ابن المقرئ» باب إذا أراد أن يدخل الصلاة قال: بسم الله رقم .)۳١۷(‏ 

التاج والإکلیل .)۲٠۷/۲(‏ 

() الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني للنفراوي .)٠۳ /١(‏ 


الممحث الثالث 
تلقن الميت 
المطلب الأول: القصود بتلقين الميت. 


المطلب الثاني: أقوال هل العلم في التلقين. 
المطلب الثالث: أدلة المسألة. 


۳4۷ 


اللطلب الأول 
المقصود تلقن الميت 

يطلق التلقين على صورتين: 

الأولى: تلقين المحتضر : 

وأطلق على هذا (تلقين الميت) من باب المجازء أي: من حضره الموت» والمراد 
بتلقينه أن يُذكَرَ بقول لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه من الدنياء وهذا التلقين لا 
خلاف في مشروعيته بين العلاء» قال الإمام النووي رحه الله: (والأمر بهذا التلقين 
آمر ندب» وأجمع العلماء على هذا التلقين)"'» ودليل مشروعيته قول النبي يلاة: «لقنوا 
موتاکم لا له إلا الله». 

وإنما وقع الخلاف في مرتبة المشروعية» فالمذاهب الأربعة على ندبه» والظاهرية 
على وجوبه. 

قال ابن حزم: (ويجب تلقين اميت الذي يموت في ذهنه ولسانه منطلق - أو غير 
منطلق - شهادة الإسلام وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله»... وأما من ليس في 
ذهنه فلا يمن تلقينه» لأنه لا يتلقن ؟ وأما من منع الكلام فيقوها في نفسه» نسأل الله 
خير ذلك المقام)". 


(۲) صحیح مسلم» کتاب الحجنائزء باب تلقين الموتى لا إله إلا الله رقم الحدیث .)٠١۲۳(‏ 
)۳( المح (۳/ .)۳۸۶١‏ 


۳4۸ 


ومن آداب هذا التلقين أن لا يواليه لفلا يضجر المحتضر فيكره ذلك بقلبه» 
ويتكلم با لا يليق» وإذا تلفظ المحتضر بكلمة الشهادة فلا يكرر عليه إلا أن يتكلم 
بعدها بکلام آخر,» فیعاد التعریض به لیکون آخر کلامه. 

الثانية: تلقين الميت بعد وضعه فى قره: 

وهذا النوع هو الذي وقع فيه الخلاف» وهو الذي أقصد بيان حكمه» في هذا 
الميحث. 
ويا عبد الله ابن أمة الله اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» ا مدا غنده ورسولهء وان الحنة حی» وأنْ النار حقى› وأن 
البعث حق» وأن الساعة آنية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبورء وأك رضيت 
بالله رباًء وبالإسلام ديناًء وبمحمل َة نبيأًء وبالقرآن إمامأء وبالكعبة قبلةء وبا مؤمنين 


اانا 


۳4۹ 


المطلب الثاني 
أقوال أهل العلم في التلقين 


في التلقين بالمعنى الثاني ثلاثة أقوال لأهل العلم: 

القول الأول: أنه مشروع ومستحب» وإلى هذا ذهب جاهير الفقهاء رحمهم الله 
وقد نص على استحبابه ماعات من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. 

وعن نص على استحبابه من احنفية: 

الإمام أبو بكر العبادي فقال: (وأما تلقين الميت في القبر فمشروع عند أهل السنة 
لأن الله تعالى بحييه في القبر وصورته أن يقال يا فلان بن فلان أو يا عبد الله بن عبد الله 
اذكر دينك الذي کنت عليه وقد رضیت بالله ربا وبال سلام دیناً وبمحمد نبیا)'. 

والإمام أحمد بن يونس الشهير بالشلبي فقال: (قال في الحقائق ذكر الإمام الزاهد 
الصفار في التلخيص أن تلقين ا ميت مشروع لاله تعاد إليه روحه وعقله ويفهم ما يلقن 
قلت: ولفظ التسميع يخرج على هذا وصورته أنه يقول يا فلان بن فلان اذكر دينك 
الذي كنت عليه رضيت بالله رباً وبالإسلام دينا وبمحمد ية نبياء وعلى قول المعتزلة 
لا يفيد التلقين بعد الموت؛ لأن الإحياء عندهم مستحيل)". 


.)٠١١/١(ةربنلا الحوهرة‎ )١( 
.)۲۳۴ /۱( حاشیته على تبیین الحقائی‎ )۳( 


والشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي فقال: (وأما تلقينه «أي الميت» في القبر 
فمشروع عند أهل السنة لأن الله تعالى محييه في قبره). 

ومن نص على استحباب التلقين من المالكية: 

ومن نص على استحباب التلقين بعد الدفن من المالكية الإمام أبو عبد الله محمد 
ابن أحمد القرطبي في كتابه التذكرة بأحوال الموتى والآخرة» وعقد في كتابه باباً بعنوان 
(باب ما جاء في تلقين الإنسان بعد موته شهادة الإخلاص في لحده)ء وقال: (قال 
شيخنا أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي: ينبغي أن يُرْسدَ اميت في قبره حيث يوضع 
فيه إلى جواب السؤال» ويذكر بذلك فيقال له: قل: الله ربي» والاسلام ديني» وحمد 
رسولي» فإِلّه عن ذلك یسأل؛ کا جاءت به الأخبار على ما يأتي إن شاء الله وقد جرى 
العمل عندنا بقرطبة كذلك). 

والإمام الموّاق فقال: (قال أبو حامد: ويستحب تلقين الميت بعد الدفن. وقال 
yT‏ 
فعل أهل المدينة الصالين من الأخيار؛ لأه مطابق لقوله تعالى: ‏ وذ فإ الى 
فع مميت € وأحوج O a‏ 

وقال الإمام الحطاب: (ولم يذكر المؤلف التلقين بعد الدفن وقال التاملي إثر 


(۱) اللباب في شرح الكتاب .)٠١١ /١(‏ 

(۲) التذكرة بأحوال الموتى والآخرة (ص۳۸١).‏ 

(۳) التاج والإكليل لمختصر خليل (۳/ .)٥١‏ 

)٤(‏ هو العلامة أحمد بن عبد الرحن التادلي الفاسي» كان فقيها فاضلا متفننا إماما في أصول الفقهء 
مشاركا في الأدب والعربية والحديث» مستحضرا للفقه» توفي بالمدينة في سنة إحدى وأربعين 
وسبع مئة. انظر الديباج المذهب في معرفة أعيان علاء المذهب (ص١۸).‏ 


٤١ 
كلام الرسالة المتقدم: ظاهر كلام الشيخ أنه لا يلقن بعد الموت وبه قال عز الدين»‎ 
وجزم النووي باستحبابه» وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة والإرشاد: وقد سئل‎ 
عنه أبو بكر بن الطلاع من المالكية فقال: هو الذي نختاره ونعمل به» وقد روينا فيه‎ 
حديثاً عن أبي أمامة ليس بالقويّ؛ ولكنه اعتضد بالشواهد وعمَل أهل الشام قدي‎ 
ا ي ا‎ 
فلان ابن فلان» أو يا عبد اللهء أو يا أمة الله اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنياء‎ 
وهو شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله وأن الجنة‎ 
وان الارن واد الساغ اة ریت فوا وان انه ت م ف الور ت‎ 
بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد ية رسولا وبالقرآن إماماً وبالكعبة قبلة وبالمسلمين‎ 
إخواناء ربي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم... واستحب التلقين‎ 
بعد الدفن أيضاً القرطبي والثعالبي وغيرهماء ويظهر من كلام الأبي في أول كتاب الجنائز‎ 
وني حديث عمرو بن العاص في كتاب الإيمان ميل إليه)".‎ 
وقال الإمام ابن الحاج: (ينبغي أن يتفقده بعد انصراف الناس عنه من كان من‎ 
أهل الفضل والدين» ويقف عند قبره تلقاء وجهه ويلقنه؛ لأن الملكين عليهم) السلام‎ 
إذ ذاك يسألانه» وهو يسمع قرع نعال المنصرفين» وقد روى أبو داود في سننه عن‎ 
عثهان رضي الله عنه قال: کان رسول الله اة إذا فرغ من دفن ا ميت وقف عليه وقال:‎ 


(1) هو الإمام العام علي أبو الحسن المتيوي المغربي» السبتيء المالكي» الزاهد. أحد الأئمة الأعلام 
كان يحفظ المدونة والتفريع لابن الجلاب ورسالة ابن أبي زيد» وكان مع براعته في الفقه 
عجبا في الزهد والورع ملازما لبيته» توفي في حدود عام (١1۷ه).‏ تاريخ الإسلام للذهبي 
(۳۱۱/۴۹)) الوافي بالوفیات (۲۲/ ۲۲۲). 

۲) مواهب الجلیل في شرح ختصر خلیل (۲/ ۲۲۰). 


۲ 
«استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التشبیت فاه الآن یسأل"'» وروی رزین في کتابه 
عن علي رضي الله عنه أله كان يقول بعد ما يفرغ من دفن الميت: «اللهم إن هذا عبدك 
نزل بك ونت خير منزول به فاغفر له ووسع مدخله"». 

وقد كان سيدي أبو حامد ابن البقال وكان من كبار العلماء والصلحاء إذا 
حضر جنازة عزى وليها بعد الدفن وانصرف مع من ينصرف فيتوارى هنيهة حتى 
ينصرف الناس» ثم يأتي إلى القبر قَيُذكّر اميت با يجاوب به الملكين عليهما السلام 
ويكون التلقين بصوت فوق السر دون الجهر ويقول: يا فلان لا تنس ما كنت عليه 
في دار الدنيا من شهادة أن لا إله إلا الله وأنْ حمداً رسول الله فإذا جاءك الملكان 
عليهما السلام وسألاك فقل مما الله ربي ومحمد نبي والقرآن إمامي والكعبة قبلتي» 
وما زاد على ذلك أو نقص فخفيف» وما يفعله كثير من الناس في هذا الزمان من 
التلقين برفع الأصوات والزعقات بحضور الناس قبل انصرافهم فليس من السنة في 
شيء؛ بل هو بدعة وكذلك لو فعلوه بعد انصراف الناس على هذه الصفة فهو بدعة 
أيفا)". 

وقال الإمام أبو الحسن المالكي: («وم يكن ذلك» أي ما ذكر من القراءة عند 
المحتضر «عند مالك» رحه الله مرا معمو لا به)» وإنا هو مکروه عنده» وکذا یکره 


ده د تلقينه بعد وضعه ٤‏ قىرە)“. 


(۱) سنن بي داود» کتاب الجنائز» باب الاستخفار عند القبر» رقم .)١۲۲۱(‏ 

(۲) مصنف عبد الرزاق» برقم .)٠٠٠١(‏ 

(۳) المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات والتنبيه على بعض البدع لابن الحاج (۳/ .)۲۹١‏ 
(٤)كفاية‏ الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زید القیرواني (۱/ .)٤٠۹‏ 


۳ 


قال اللإمام العدوي معقَباً على كلام أبي الحسن المالكي: (قال العلماء: ومحل 
الكراهة عند مالك إذا فعلت على وجه السنيةء وأما لو فعلت على وجه التبرك ا ورجاء 
بركتها فلاء أقول: هذا هو الذي يقصده الناس بالقرآن فلا ينبغي كراهة ذلك في هذا 
الزمان وتصح الإجارة عليها). وبما انم جعلوا التلقين كالقراءة في الحكم فإن فعل 
لا بقصد السنية فلا ينبغي كراهته. 

ونص على استحباب التلقين من الشافعية جماعة ساهم الإمام النووي فقال: 
(قال حاعات من أصحابنا يستحب تلقين الميت عقب دفنه فيجلس عند رأسه إنسان 
ويقول يا فلان ابن فلان... فهذا التلقين عندهم مستحب» ومن نص علي استحبابه 
القاضي حسين والمتولي والشيخ نصر المقدسي والرافعي وغيرهم» ونقله القاضي حسين 
عن أصحابنا مطلقاًء وسل الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحه الله عنه: فقال التلقين 
هو الذې نختاره ونعمل به). 

وقال الإأمام ابن حجر ايتمي: (يستحبُ تلقين بالغ عاقل أو مجنونٍ سبق له 
O E E‏ 
بشواهي» على أنه من الفضائلء فاندفع قول ابن عبد السلام إنه بدعة» وتر جيح 
ابن الصلاح أنه قبل إهالة التراب مردود ب) في خبر الصحيحين فإذا انصرفوا أتاه 
ملکان» فتأخیره بعد تمامه أقرب إلى سؤام)". 

وقد نص على استحباب التلقين من الشافعية أيضاً الإمام شيخ الإسلام زكريا 


() حاشية كفاية الطالب (۱/ .)٤١۹‏ 


() المجموع شرح المهذب للنووي .)٠۳ /١(‏ 
(۳) تحفة المحتاج بشرح المنهاج (۳/ .)۲١۷‏ 


٤ 
الأنصاري' والخطيب الشربيني"» وشمس الدين الرملي" وغيرهم» بل استحبابه‎ 
ل ان وا ری‎ 

ونص على استحباب التلقين من الحنابلة طائفة سماهم الإمام المرداوي فقال: 
(يستحب تلقين الميت بعد دفنه عند أكثر الأصحاب قال في الفروع: استحبه الأكثرء 
قال في مجمع البحرين: اختاره القاضي» ضا اکا وجزم به في المستوعب» 
والرعایتین» والحاویین» وختصر ابن تیم وغیرهم). 

وقال ابن القيم وهو يتكلم عن إثبات سماع الأموات: (فهذا الحديث وإن م 
يثبت» فاتصال العمل به في سائر الأمصار والأعصار من غير إنكار» كاف في العمل بهء 
وما أجرى الله سبحانه العادة قط بأنٌ أمة أطبقت مشارق الأرض ومغاربها وهي أكمل 
الأمم عقولا وأوفرها معارف تطبق على مخاطبة من لا يسمع ولا يعقل» وتستحسن 
ذلك لا ينكره منها منكر» بل سنه الأول للآخر» ويقتدي فيه الآخرٌ بالأول» فلولا أن 
اللخاطب يسمع لكان ذلك بمنزلة الخطاب للتراب والخشب والحجر والمعدوم» وهذا 
وإن استحسنه واحد فالعلاء قاطبة على استقباحه واستهجانه)(*. 

وقال الإمام منصور بن يونس البهوتي الحنبلي: (وسن تلقينه آي الميت بعد 
الدفن عند القبر لحديث أبي أمامة الباهلي). 


(۱) آسنی المطالب شرح روض الطالب (۱/ ۳۲۹). 
(۲) مغني المحتاج بشرح المنهاح (۲/ .)٠١‏ 

(۳) نهاية المحتاح شرح المنهاج (۳/ .)١١‏ 

.)١ ٤۸ /۲( اللإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف‎ )٤( 
.)۲۱/۱( الروح‎ )( 

.)۳۷۳ /۱( شرح منتهی الإرادات‎ )٦( 


القول الثاني: أن التلقين مباح. 

وقد ذهب إلى هذا القول الإمام أحمد قال الإمام ابن قدامة المقدسي: (فأما 
التلقين بعد الدفن فلم أجد فيه عن أحمد شيا ولا أعلم فيه للأئمة قولاأًء سوى ما رواه 
الأثرم قال: قلت لأي عبد الله فهذا الذي يصنعون إذا دفن الميت... فقال: ما رأيت 
أحداً فعل هذا إلا أهل الشام» حين مات أبو المغيرة جاء إنسان فقال ذاك. قال: وكان 
أبو ا لمخيرة يروي فيه عن ابي بكر بن ابي مريم» عن أشياخهم» آنہم کانوا يفعلونه). 

وهو اختيار ابن تيمية فقال: (هذا التلقين المذكور قد نقل عن طائفة من الصحابة: 
أنهم أمروا به كأبي أمامة الباهلي وغيره. وروي فيه حديث عن النبي بيه لكنه ما لا 
بحكم بصحته؛ ولم يكن كثير من الصحابة يفعل ذلك؛ فلهذا قال الإمام مد وغيره من 
العلماء: إن هذا التلقين لا بأس بهء فرخحصوا فيه ولم يأمروا به» واستحبه طائفة من 
أصحاب الشافعي وأحمد» وكرهه طائفة من العلهاء من أصحاب مالك وغيرهم)". 

وقال أيضا: (فالأقوال فيه ثلاثة: الاستحباب والكراهة والإباحة» وهذا أعدل 
الأقوال)”. وهذا حصر للأقوال في التلقينء وأنّها ثلاثةء فالقول بالتحريم حَدَّثٌ. 

القول الثالث: أن التلقين بدعة مكروهة. 

وذهب إلى هذا القول العز بن عبد السلام من الشافعية كا عزى ذلك إليه 
الإمام ابن حجر الهيتمي وغيره» نسب ذلك أيضاً إلى الإمام مالك قال الإمام 


() المغني (۲/ ۱۹۱). 
() مجموع الفتاوی /۲۲٤(‏ ۲۹۹). 
() المصدر السابق /۲٤(‏ ۲۹۸). 


٠٦ 


بو الحسن المالكي: (یکره ای مالك - تلقینه بعد وضعه في قبره)'. وسبی 
نقل كلام ابي اخس المالكي وتعقيب العدوي عليه. 


یاد 
% 

2 

2 
ن 


(۱)كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القیرواني (۱/ .)٤٠۹‏ 


المطلب الثالكث 
أدلة المسألة 

استدل من ذهب إلى استحباب التلقين بأربعة أمور: 

الأمر الأول: با رواه الطبراني عن سعيد بن عبد الله الأودي» قال: شهدت أبا 
أمامة وهو في التزع» فقال: إذا أنا مِث» فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله ية أن نصنع 
بموتانا» أمرنا رسول الله بي فقال: «إذا مات أحد من إخوانكم» فسويتم التراب على 
قره» فليقم أحدكم على رأس قبره» ثم ليقل: يا فلان بن فلانةء لَه يسمعه ولا بحيب 
ثم یقول: یا فلان بن فلانة» فانه يستوي قاعداًء ثم يقول: يا فلان بن فلانة» فإِلنَّه يقول: 
أرشدنا رمك الله» ولكن لا تشعرون» فليقل: اذکر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة 
أن لا إله إلا الل وأنّ محمداً عبده ورسوله» وألّك رضيت بالل ربأًء وبالاسلام دين 
وبمحمد نبياًء وبالقرآن إماماًء فإِنْ منکراً ونکیراً أخذ واحد منه) بید صاحبه» ویقول: 
انطلق بنا ما نقعد عند من قد لقن حجته» فیکون الله حجیجه دونه|» فقال رجل: يا 
رسول الله» فان لم یعرف آمه؟ قال: «فینسبه إلى حواء» یا فلان بن حواء»)(. 


(1) معجم الطبراني الکبیر (۸/ ۹٤۲)ء‏ من أحاديث أبي أمامةء رقم (۷4۷4)ء قال الإمام السخاوي: 
(ومن طريق الطبراني أورده الضياء في أحكامه وكذا رواه إبراهيم الحربي في اتباع الأموات» 
وأبو بكر غلام الخلال في الشافي من جهة ابن عياش وابن زبر في وصايا العلماء عند الموت من 
طريق عبد الوهاب بن نجدة عن ابن عياش» وابن شاهين في ذكر اموت من جهة اد بن عمرو 
النصيبي عن عبد الله بن حمد» وآخرون). 


وقد اختلفت أنظار العلاء في الحكم على الحديث: 

فمنهم من مال إلى تضعيفه وهم الأكثر» ومنهم ابن الصلاح والنووي والعراقي 
قرو 

ومنهم من اعتبره صالاً للاحتجاج» قال لحافظ ابن حجر العسقلاني فقال: 
(وإسناده صالح وقد قواه الضياء في أحكامه)". 

ورا فان الف ا ا غا ا 
بالضعيف في فضائل الأعال جائ اتفاقاء وقد نص على ذلك حاعة من العلاء» قال 
الإمام النووي رحه الله: (قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم: مجوز ویستحب 
العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف مالم يكن موضوعا)". 

وقال أيضاً: (الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال باتفاق العلماء). 

وقد اشترط كثيرٌ من المحدثين للأخذ بالحديث الضعيف في الفضائل ونحوها 


ثلائة شروط: 
أحدها: أن لا يَشْسَدَ ضعفه» فما کان في إسناده كذاب مثلاً فلا يصلح لا في 
الفضائل ولا في غيرها. 


الثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط. 


.)١٠١ /١( المقاصد الحسنة‎ )١( 
.)۳۱۱/۲( تلخیص الخحبیر‎ )۲( 

(۳) الأذكار للنووي (ص۸). 

.)٠١١ /۳( المجموع شرح المهذب للنووي‎ )٤( 


۹ 


الأمر الثاني: أن سماع الميت عند الدفن ثابت بيا ورد في الأحاديث الصحيحة من 
أله يسمع قرع نعال مشيعيه' ومِنْ جملة ما يسمعه تذكير مُلقنه. 


الأمر الثالث: أن التلقين داخل تحت أصل عام؛ وهو التذكير باله تعالىء ويشهد 
له أحاديث» منها حديث سؤال الله تعالى للميت الشيت. 


الأمر الرابع: هو جريان العمل بذلك في العهد الأولء قال الإمام السخاوي: 
(وعزى الإمام أحمد العمل به - أي: التلقين - لأهل الشام» وابن العربي لأهل المدينة 
وغيرماء كقرطبة وغيرها)". 


وهذا المذهب هو الأقوى دلیلا والأجرى على القواعد» وهو الذي رښحه 
أكثر العلهاء من المذاهب الأربعةء والأمور الأربعة كافيةٌ عند أهل هذا القول للحكم 
بالاستحباب. 


)١(‏ وهو حديث أنس رضي الله عنه عن النبي بء قال: (العبد إذا وضع في قبره وتولي وذهب 
أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعام أتاه ملكان فأقعداه فيقو لان له ما كنت تقول في هذا الرجل 
محمد َة فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا 
من الجنة قال النبي ية فيراما جميعا وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول 
الناس فيقال لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين ذنيه فيصيح صيحة 
يسمعها من يليه إلا الثقلين). رواه البخاري في كتاب الجنازةء باب اميت يسمع خفق النعال» 
رقم »)٠١۲(‏ ومسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب عرض مقعد الميت» رقم .)١٠١٠١(‏ 

(۲) وهو حدیث عثان بن عفان رضي الله عنه قال: (كان النبي َيه إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه 
فقال استغفروا لأخیکم وسلوا له بالتثبیت فإنه الآن یسأل) رواه أبو داود في سننه» كتاب 
ا لجنائز» باب الاستخفار عند القبر» رقم .)۲۸١ ٤(‏ 

.)٠٠١ /١( المقاصد الحسنة‎ )۴( 


£۰ 


وما الذين ذهبوا إلى الإباحة فقد استدلوا بعين ما استدل به أهل القول الأولء 
غير أن ضعف الحديث عندهم» وعدم شيوع العمل بالتلقين في العصر الأول» صرفهم 
عن القول بالاستحباب إلى الإباحة ورفع الحرج وبَرْكٍ الإنكار على مَنْ َعَله. 

وأما الذين ذهبوا إلى كراهة التلقين فإنهم اعتمدوا على عدم فعل ذلك من 
الصحابةء ولم يصح عندهم الحديث» ورأوه أمرآ حدثاً مردودا عملا بعموم قوله باة: 
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو ردا وقوله ب: «كل محدثة بدعة وكل 
بدعة ضلالة». 


وأخيرا فهذا حلاف فقهي فروعي تداوله العلاء» ودوٌنوه في کتبهم؛ مع کامل 
الأدب بينهم» وعظيم المودةء دون تجهيل وتسفيه» ودونَ غلو وإسراف في النقد". 


(1) البخاري» كتاب الصلح» باب باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود رقم (۲۹۹۷)ء 
ومسلم في كتاب الأقضيةء باب نقض الأحكام الباطلة ورد حدثات الأمورء رقم .)١۷١۸(‏ 

(۲) سنن أبي داوود» كتاب السنةء باب لزوم السنة. والإمام أحمد في مسنده» مسند العرباض بن سارية. 

(۳) ومن الإسراف في النقد ما قال الشيخ صالح الفوزان عضو هيثة كبار العلهاء في السعودية عندما 
سثل عن التلقين في موقعه على الانترنت فقال: (فلا يجوز فعلهء وجب إنكاره؛ لأنه بدعة... 
ولا يناد الميّت ويلقَنٌ كا يفعل هؤلاء الجهّال)ء فهل هؤلاء الأئمة الذين استحبوا التلقين 
والذين جوّزوه وعلى رأسهم إمام مذهبه الإمام أحمد والشيخ تقي الدين ابن تيمية وابن القيم 
جهال مبتدعة. 


المبحث الرابع 
الذكر الجاعي 


وجه اعتبار الذكر الجماعي في قسم البدع الإضافية هو أن الذكر لله تعالى وإن 
كان مشروعاً بالكتاب والسنة والإجاع إلا أن إضافة الميثة الاجتماعية إليه» وجعله 
بصوت واحل أو التزام عددٍ معين فيه هو مسوغ إدراجه ضمن البدع الإضافية» وقد 
اختلف الناس في هذه الإإضافات فذهب الأكثر إلى أن هذه اللإضافات لا تؤثر على 
مشروعية الذكر» وذهب الأقل إلى أّها ترج ا مشروع عن مشروعيته. 

وي هذا الميحث مطالب: 

اللطلب الأول: حقيقة الذكر الجماعي وصوره. 

اللطلب الثاني: أقوال أهل العلم في الذكر الجاعي. 

المطلب الفالث: أدلة المانعين. 

المطلب الرابع: أدلة المستحبين والمجيزين. 


1۲ 


الطلب الأول 
2 حقيقة الذكر الجاعي وصوره 


وحقيقته هي: أن بجتمع جماعة في مكان واحلِ لذكر الله» ويأي على صور: 

الأولى: أن بجتمع طائفة في مجلس واحيِ ليقو أحدهم بتذكيرهم ووعظهم» أو 
تعليمهم الحلال والحرام» والأحكام الشرعيةء والعلوم الإسلامية. 

الثانية: أن تمع طاثفةً ني مجلس واحی وکل یذکر اله تعالی منفرداء بالذكر 
الذي يريد سرا أو جهراً. 

الثالثة: أن بجتمع طائفة في مجلس» ويقوم الجميع بترديد ذكر واحدٍ كل على 
انفراده سرا أو جهراً. 

الرابعة: أن مجتمع طائفة في مجلس» ثم يذكروا الله تعالى بصوت واحي من غير 
أن يكون همم قائد في الذكر. 

الخامسة: أن يجتمع طائفة في مجلس ثم يقوم واحد منهم بالذکر وهم یرددون 
خلفه بصوتٍ واحل. 

والأمر الجامع بين الصور الأربع الأخيرة: هو الاجتماع في مجلس يذكرُ فيه الله 
sS‏ 

والداعي إلى ت تشقيق هذه الصور الوصول إلى التميبز بين ما منعه العلماء منها وما 


1۳ 


فمحل الوفاق جوازاً: الصورة الأول لانعقاد الإجماع على استحبابهاء ولا خلاف 
ين أهل العلم فيهاء وإِن نازع بعضهم ني تسميتها ذكراً جاعياً كا سيأ عن الإمام 
زروق» والعلامة الدهلوي. 

وحل الوفاق منعاً: إذا عَرَص على تلاوة القرآن أو الذكر ما يفضي إلى تحريف في 
الآيات» أو تغيير في المعاني أو المبانيء أو إفساٍ للذكر فإِنّه منوعٌ اتفاقاًء وليس داخلاً ني 
محل التزاع. 

وقد اسْتمتِي اللإمام النووي رحه الله فقيل له: هذه القراءة التي يقرؤها بعض 
الجهال على الجنائز بدمشق بالتمطيط الفاحش والتغني الزائد وإدخال حروف زائدة 
وكلهات ونحو ذلك ما هو مشاهد منهم» هل هو مذموم ام لا ؟ 

فأجاب: (هذا منكر ظاهر مذموم فاحش» وهو حرام بإجماع العلاء» وقد نقل 
الإجاع فيه الماوردي وغيرٌ واحد على ولي الأمر -وفقه الله تعالى -زجرهم عنه وتعزيرهم 
واستتابتهم» وجب إنکاره على کل مكلف تمکن من إنكاره)'. 

وقال الإمام السيو طي: (إحداث الألحان في الذكر بدعة لم تكن في عهد النبي بيا 
ولا أي بكر» ولا عمر» ولا عثانء ولا علي» ولا فعلها أحد من الصحابة ولا التابعين» 
ولا السلف الصالحين» فإن انضم إلى ذلك تطيط الأحرف والإشباع في غير موضعه 
والاختلاس في غير موضعه والترقيص والتطريب وتعويج الحنك والرأس فهذا معن 
لاذاکر)0. 


(۱) فتاوى الإمام النووي (ص٥٠).‏ 


t٤ 


وسل العلامة محمد بخيت المطيعي عن (قوم يذكرون الله تعالى بلا إله إلا اله 
بمد هاء إله وأحيانا يثبتون ياء في إله فيقولون إيلاها مع مد اهاء أيضا. 

وتارة يذكرون ب«أه ءاه ويسمون ذلك باسم الصدر»ء ويذكرون بحي حيْ» 
بتخفيف الياء وبمجرد الحلق من غير أن نعرف ما ينطقون به. 

و«الله» بقصر اللام» واستندوا في ذلك كله لكتاب وضعه بعض من المدعين أنه 
من الشاذلية أباح فيه جميع ما تقدم وعزا ذلك الجواز لابن حجرء فهل جوز الذكر يذه 
الصيغ ال مذكورة مع اعتماد ما في هذا الكتاب وصحة ما نسبه لابن حجر على زعمه أم 
هو دکر باطل ؟ 

فأجاب: (اتفق جيع أهل العلم سلفًا وخلفاً على أن الذكر الملحون ليس ذكرًا 
شرعیا فلا واب فیه. 

وقد نص على ذلك غير واحد كسيدي مصطفى البكري» وأما ما نسب للعلامة 
ابن حجر فهو بريء منه. 

وبناء على ما ذكر لا يجوز الذكر بشيء من الألفاظ المذكورة بهذا السؤال إلا بلفظ 
«هو» ولفظ «حيّ» بشرط تشديد الياء من حيّء لألّه هو الاسم يطلق على الله سبحانه 
وقد ورد بلفظه في القرءان كذلك... وما جميع الألفاظ المذكورة بهذا السؤال فلم يرد 
واحد منها في القرءان ولا في الأحاديث الصحيحة اسا لله تعالى إلا لفظ «هو» «حىّ» 
مشدَداء ولفظ الحلالة مع مد لامه الثانية مدا طبيعيًا مع عدم مد همزة الوصل في أوله. 


وأما مد هاء إله أو إثبات ياء بعد الهمزة فهو لحن محض فلا جوز الذكر به)'. 


(۱) فتوی الشیخ محمد بخیت» بتاریخ جمادی الآخرة ٠۳۳٣١‏ هجرية» ٤ /۲٠١‏ م. 
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ومحل الخلاف: منحصر في الذكر الذي سلم مبناه وصح معناه» وکان فعله 
بصورة من الصور الأربع الأخيرة التي ذكرنا بأن الخلاف جار فيهاء ومن تَمّ فما يأي 
من الخلاف بين العلماء إن هو في هذه الصور أو بعضها. 
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المطلب الثاني 
أقوال آهل العلم في الذكر الجاعي 


للعلاء في الذكر الجاعي قولان مشهوران: 

الأول: الاستحباب وهو الذي ذهب إليه جماهير العلهاء» دون تفريق بين المداومة 
على ذلك أو فعله في وقت دون وقت. 

ولا خفى أن ما سيأتي من أقوال العلاء في قراءة القرآن بصوت واحد يفيد 
جواز الذكر بصوت واحل» لأا من باب واحل فالقرآن أعظم الذكرء وكذا ما يأي 
من تنصيص العلماء على استحباب التكبير جماعة يدل أيضاً على جواز التسبيح والتحميد 

فقراءة الجميع بصوت واحي - لا بقصد التعليم - قَولَةُ تعالى: (قل هو الله أحد) 
تساوي قوهم: (سبحان الله)» ومن قال بالفرق فعليه الدليل. 

وقد نص على استحباب الاجتماع للذکر؛ وأن یکون بشکل جماعی حماعاتٌ من 
العل منك تفي 

وقرَرَ هؤلاء العلاء أن الأحاديث التي وردت في استحباب مجالس الذكر شام 
للصور الخمس التي ذكرناهاء وأن من أجاز صورة ومنع أخرى فيلزمه الدليل على 
الفرق» فلا فرق عندهم بين الاجتماع للذكر والذكر الجاعي. 


1۷ 


وما ذكره الإمام الشاطبيء» ونقله عنه أصحاب الموسوعة الكويتية مِنْ أن الذكر 
المجاعي هو ما التزم فيه الذاكرون الذكّرَ بصوت واحد هو فصر للذكر الجماعي على 
صورة منه» وإلا فماذا تكون الصورة الأول والثانية والثالثة. 

فإن قيل: إن الصور الثلاث الأولى اجتماع على الذكرء وليس ذكراً جاعياً. 

قلنا: إن كانت الأحاديث التي تحث على مجالس الذكر اراد منها أن مجتمع جماعة 
في مكانِ ثم لا يذكرون جاعةء فلم اجتمعوا إذأء وهذا التساؤل وجية جدأًء ولذا قال 
الإإمام زروق المالكي: (فإن قيل: بجتمعون وكل على ذكره. 

فا جواب: إن کان سرا قَجَدوَاه غير ظاهرة وإِنْ کان جَهْرَاً وکل على ذِکُره فلا 
يخفى ما فيه مِنْ إِسَاءَةٍ الأدب بالط وغيره ما لا يسوغ في حديث الناس فصلا عن 
ذکر الله فلزم جوازه بل ندبه بشرطه. 

نعم» وتأويل التسبيح والتحميد والتمجيد بالتذاكر في التوحيد من أبعد البعيدى 
فتأويله غير مقبول لبعده عن الأفكار حتى لا مخطر إلا بالأخطار» وذلك من مقاصد 
الشرع بعد لا فافهم)". 

وقد نص على الاستحباب من الحنفية الإأمام خير الدين الرملي والاإمام ملا على 
القاري والإمام عبد الحق الذَهُلوي والإمام اللكنوي. 

قال العلامة اللكنوي: (أقول وبالله التوفيق» ومنه الوصو إلى التحقيق: هذه 
عبارات أصحابناء فانظر فيها كيف اضطربَتٌ آراؤهم» واختلفت أقوالم» فمن جوز 


() الموسوعة الفقهية الكويتية (۲۱/ .)٠٠۲‏ 
(۲( فواعد التصوف (ص۸۲)ء طبعة دار الكتب العلميةء بروت» الطبعة الثانية ٠ ٠٥(‏ م( 


41۸ 


ومن حرم ومِنْ قائل: له بدعةء ومن قائل: إِنّه مكروه والأصح: هو الجواز ما م 
جاوز الحد» ك| اختاره الخبر الرملى)'. 

وقال وهو يعدد من أجاز الذكر الجماعي جهراً من الحنفية: (ومنهم الشيخ 
عبد الحق الدَهْلّوي» حيث أورد في رسالته المسًاة ب«توصيل امريد على المرادء ببيان 
أحكام الأحزاب والاأوراد» کلاما طویلا بالفارسىة ف جوازه» وأنا أذکره ا فنقول: 

الجهر والإعلان بالذكر والتلاوةء والاجتماعٌ للذكر في المجالس والمساجد جائز 
ومشروع» لحديث «من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه»... فأما الاجتماع للذكر 
بانفراد فهو ثابت من حديث متفق عليه» من رواية أبي هريرة مرفوعا: «إنٌ لله ملائكة 
يطوفون في الطرق» يلتمسون حلق الذكر» الحديث»› وي رواية أخحرى: «وما جلس 
قوم مسلمون مجلساً يذكرون الله فيه إلا حفت بهم الملائكة» ونزلت عليهم السكينة 
وغشيتهم الرحة». 

وتأويل الذكر بمذاكرة العلم وآلاء الله تعالى بعيدّ ولا جور حمل لفظ على خلاف 

ولا يقال: لا يلزم من اجتماع قوم للذكر جَهرهم بالذكر» لجواز أن يكون ذكُر 
و ‌ 2 
کل منهم راعلى جدة. 

لأنّا نقول: إذا كان الذكر سرأًء فلا يَظهَرٌ للاجتاع فائدة معد بهاء وأما جوا 
الاجتماع للدعاء فهو ثابت من حديث رواه الحاكم وقال: على شرط مسلم مرفوعاً: 
۳ يجتمع ملا٬‏ فيدعو بعضهم» ويؤمن بعضهم إلا استجاب الله دعاءهم)". 


.)"١ص( سباحة الفكر في الجهر بالذكر‎ )١( 
.)٠"ص( المصدر السابق‎ )۲( 
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وقال ملا علي القاري الحنفي: (وفيه - أي: حديث الملائكة السياحين - دلالة 
على أن للإجتماع على الذكر مزية ومرتبة)'. 

وقد نص على الاستحباب من المالكية طائفة» وقد يُفهم من كلام الإمام مالك 
استحباب أن يكون تكبير العيد جماعة بصوت واحل فإِلّه بعد أن أورد عن عمر بن 
ا لخطاب أنه (خرج الغد من يوم النحر حين ارتفع النهار شیا فکبّر» فکبّر الناس بتكبيره. 
ثم خرج الثانية من يومه ذلك بعد ارتفاع النهار فكبر» فكبر الناس بتكبيره. ثم خرج 
الثالثة حين زاغت الشمس فكر» فكبر الناس بتكبيره حتى يتصل التكبير وبلغ البيت 
فیعلم أن عمر قد خرج يرمي). 

قال الإمام مالك: (الأمر عندنا أن التكبير في أيام التشريق دبر الصلوات وأول 
ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الظهر من يوم النحر وآخر ذلك تكبير الإمام 
والناس معه دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ثم يقطع التكبير)". 

وقال الإمام ابن ناجي التنوخي: (نقل التادلي عن صاحب الحلل: إن الناس 
افترقوا بالقيروان في المصلى فرقتين للذكر بمحضر أبي عمران الفاسي وأبي بكر بن 
عبد الرحهمن» فإذا فرغت إحداهما من التكبير سكتت» وأجابت الأخرى بمثل ذلك 
فسئلا عن ذلك فقالا: إِلّه لحسن» قلت: واستمر العمل على ذلك عندنا بأفريقية 


بمحضر غير واحد من أكابر الشيوخ)“. 


.)٠٤١ /٥( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 

(۲) موطأ مالك کتاب الحح» باب تکبیر یام التشریق» رقم .)۸٠۳(‏ 
(۴) نفس الموطن السابق. 

.)۲۷۱ /۱( شرحه للرسالة‎ )٤( 
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وقال العلامة التفراوي بعد نقله لكلام ابن ناجي: (ولا يشكل على استحساني) 
فِعْلَهُ حماعةٌ كونُ ذلك بدعة؛ أن البدعة قد تكون حسنة). وقد نقلَ ذلك عن ابن 
ناجي جماعة من المالكية مُقرين به" . 

ونص بعض علاء المالكية أيضأً على استحسان الدعاء الجاعي بعد الصلوات 
وذلك بعد نقلهم الكراهة عن مالك وطائفةء قال الإمام النفراوي: (قال ابن ناجي: 
قلت وقد استمر العمل على جوازه عندنا بإفريقية» وکان بعض من لقيته يصرح بان 
الدعاء ورد الحث عليه من حيث الحملة. قال تعالى: ادعو أسْسَجب ل4 لاه عبادة 
فلذا صار تابعاً فِعْلَ؛ بل الغالب على من ينصب نفسه لذلك التواضع والرقةء فلا 
ْمَل أمَره بل يفعل» وما كل بدعة ضلالة» بل هو من البدع الحسنةء والاجتماع فيه 
يورث الاأجتهاد فيه والنشاط, وأقول: طلب ذلك في الاستسقاء ونحوه شاهد صدق 
فیم| ارتضاه ابن ناجي)". 

وني مقابل هذه الأقوال تَقَل جماعة من المالكية كراهة الذكر الجماعي إذا كان 
بصوت واحد» كا سيأتي نقل أقوالهم في القول الثاني. 

ومن نص على الاستحباب من الشافعية: 

الإمام النووي فقال: (لا كراهة في قراءة ا لجاعة مجتمعين بل هي مستحبةء وكذا 
الإدارة وهي أن يقرأ بعضهم جزءا أو سورة مثلا ويسكت بعضهم» ثم يقرأ الساكتون 


(۱) الفواکه الدواني للنفراوي (۱/ ۲۷۴۳). 

(۲) ومنهم العدوي في حاشیته على شرح الخرشي (۲/ ١١٠)ء‏ والدسوقي في حاشيته على الشرح 
الکبر (۱/ ۳۹۹)ء والصاوي في حاشيته على الشرح الصغیر (۱/ .)١۲۹‏ 

(۳) الفواکه الدواني للنفراوي (۱/ ۴۱۴). 
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ويسكت القارئون» وقد ذكرت دلائله في التبيانء وللقارئين مجتمعين آداب كثرة منها 
ما سبق في آداب القارئ وحده)'. 

وقد سئل كا في فتاويه عن (جماعة يقرءون القرآن في ا لجامع يوم الجمعة جهرأ 
ينتفع بسماع قراءتهم ناس ويشوشون على بعض الناس» هل قراءتهم أفضل أم تركها؟ 

فأجاب: إن كانت المصلحة فيها وانتفاع الناس بها أكثر من المغسدة المذكورة 
فالقراءة أفضل» وإن كانت المفسدة أكثر كرهت القراءة). 

وقال أيضاً: (قراءة ا عة حتمعین مستحبه بالدلائل الظاهرة وأفعال السلف 
والخلف المتظاهرةء فقد صح عن النبي ية من رواية أبي هريرة وأبي سعيد الخدري 
رضی الله عنه) انه قال: «ما من قوم يذكرون الله إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم 
الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده». قال الترمذي: حديث حسن 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ية قال: لاما اجتمع قوم في بيت من 
بیوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم 
الرحة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده». رواه مسلم وأبو داود بإسناد صحيح 
على شرط البخاري ومسلم... وروی ابن أبي داود: أن أبا الدرداء رضي الله عنه کان 
يدرس القرآن معه نفر يقرءون حيعاً. 

وروی ابن آبي داود فعل الدراسة مجتمعين عن ماعات من أفاضل السلف 
والخلف وقضاة المتقدمين. 


(1) المجموع شرح المهذب للنووي (۲/ .)۱۸١‏ 
(۲) فتاوى النووي (ص٤۲)ء‏ هدية مجلة الأزهرء سنة ١١١٠١ه.‏ 


وعن حيان بن عطية والأوزاعى أعّب| قالا: أول من أحدث الدراسة في مسجد 
دمشق هشام بن إسماعيل في قَدَمَيه على عبد الملك)'. 

ثم تعرض الإمام النووي لقول من كره ذلك فقال: (وأما ما روی ابن ابي داود 
عن الضحاك بن عبد الرحهمن بن عرزب: أنه أنكر هذه الدراسة وقال ما رأيت ولا 
سمعت وقد أدركت أصحاب رسول الله اة يعنى ما رأيت أحداً فعلها. 

وعن وهب قال: قلت لالك أرأيت القوم مجتمعون فيقرءون جيعاً سورة واحدة 
حتى يختموها؟ فأنكر ذلك وعابه» وقال: ليس هكذا تصنع الناس؛ إلا كان يقرأ الرجل 
على الآخر يعرضه. 

فهذا الإنكار منهما حالف لما عليه السلف والخلف» ولا يقتضية الدليلء فهو 
متروك» والاعتاد على ما نقدم من استحباما). 

وهذا الذي نص عليه الإمام النووي هو الذي فَرَرَّه ماعات من الشافعية". 

ومن نص على ذلك من الحنايلة: 

الإمام تقي الدين ابن تيمية فقال: (وقراءة الإدارة حسنة عند أكثر العلهاء؛ ومن 
قراءة الإأدارة قراءتهم مجتمعين بصوت واحد). 

ونص على اس ستحباب الذكر جماعة أيضا فقال عندما سئل: (عن رجل ينكر على 


.)٠١١ص( التبيان في آداب حهلة القرآن‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (ص١١٠).‏ 

(۳) نص على ذلك شيخ اللإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب في شرح روض الطالب 
»)۳١ ١ /٤(‏ واللإمام ا لخطيب الشربيني في مغني المحتاج .)۳٤۸ /٩(‏ 

.)١٤٤ /٥( القتاوی الکری‎ )٤( 


<۳ 


أهل الذكر يقول هم هذا الذكر بدعة وجهركم في الذكر بدعة وهم يفتتحون بالقرآن 
ويختتمون» ثم يدعون للمسلمين الأحياء والأموات ويجمعون التسبيح والتحميد 
والتهليل والتكبير والحوقلة ويصلون على النبي بلا... إلخ. 

فأجاب: الاجتماع لذكر الله واستماع كتابه والدعاء عمل صالح» وهو من أفضل 
القربات والعبادات في الأوقات» ففي الصحيح عن النبي يا آنه قال: «إن لله ملائكة 
سياحين في الأرض فإذا مروا بقوم يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم وذكر 
الحديث وفيه «وجدناهم يسبحونك ويحمدونك)» لكن ينبغي أن يكون هذا أحيانا في 
بعض الأوقات والأمكنة فلا مجعل سنة راتبةً بحافظ عليها إلا ما سن رسول الله لاز 
المداومة عليه في الجاعات؟ من الصلوات الخمس في الاعات ومن الجُمُعات والأعياد 
ونحو ذلك. 

وأما حافظة الإنسان على أوراد له من الصلاة أو القراءة أو الذكر أو الدعاء طرفي 
النهار وزلفاً من الليل وغير ذلك: فهذا سنة رسول الله ية والصالحين من عباد الله 
قدي وحديثاً فما سن عمله على وجه الاجتماع كالمكتوبات: فعل كذلك» وما سن 
المداومة عليه على وجه الانفراد من الأوراد عمل كذلك» كا كان الصحابة رضي الله 
عنهم يجتمعون أحيانا: يأمرون أحدهم يقراً والباقون يستمعون. وكان عمر بن الخطاب 
يقول: يا أبا موسى ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون وكان من الصحابة من يقول: اجلسوا 
بنا نؤمن ساعة. وصلى النبي َة بأصحابه التطوع في جماعة مرات وخرج على الصحابة 
من آهل الصفة وفيهم قارئ يقرا فجلس معهم يستمع)". فقَيّدَ الاستحباب بأن لا 
نخد عادةء ولا محافظّ على تلك المجالس عافظة السنن. 


(1) سنن الترمذي» كتاب الدعوات» باب ما جاء إن لله ملائكة سياحين» رقم ٠(‏ °( 
(۲) مجموع الفتاوی (۲۲/ .)٥۲١‏ 


ونص على الاستحباب العلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي فقال: (ولا تكره 


قراءة جحماعة بصوت واحد)'. 
وقال أيضا: (وحكى الشيخ - ابن تيمية - عن أكثر العلهاء أنها أي قراءة الإدارة 
حسنة كالقراءة مجتمعين بصوت واحد. 


ولو اجتمع القوم لقراءة ودعاء وذكر فعنه أي الإمام أحمد-: وي شىء أحسن 
منه؛ كا قالت الأنصار. وعنه: لا بأس. وعنه: حدث. ونقل ابن منصور: ما أكرهه إذا 
اجتمعوا على غير وعد إلا أن يكثرواء قال ابن منصور يعني يتخذوه عادة). 

فهذه أربعة أقوال عن الإمام أحد نقلها أصحابه في مسألة الذكر الجاعىء» ویمکن 


القول الثاني: أن الذكر الجماعي بدعة مكروهةء وقد ذهب إليه طائفةٌ من المالكية 
والحنفية والحنابلة. 


في مقابل تلك النصوص التي نقلناها عن المالكية والتي تفيد استحباب الذكر 
الجاعي نصوص أخرى تفيد كراهة الذكر الجاعي إذا كان بصوت واحد» بل نقل 
ا مالكية عن إمام المذهب كراهته لقراءة القرآن جماعة بحجة أن في قراءتهم جماعة ترك 
للاستماع والإنصات المأمور اء ولأن ذلك غير معروف في عمل أهل المدينةء ولا 
يترتب على ذلك من الإخلال بحق القراءة. 

قال الإمام الحطاب: (قال في المدخل: ل يختلف قول مالك أن القراءة جماعة 
والذكر جماعة من البدع المكروهة)". 


(۱) شرح متتهی اللإرادات .)٥۹۸/۱(‏ 
(۲) کشاف القناع (f۲ /١(‏ 
(۳) مواهب الحليل (۲/ € (. 


{Yo 


وقال العلامة عليش ممزوجاً بكلام خليل: (كقراءة جماعة معأ بصوتِ واحد 
فتكره لمخالفة العمل» ولتأدا لترك بعضهم شيئ منه لبحض عند ضيق النفس وسبق 
الغ ولعدم الإصغاء للقرآن ا مور به في قوله تعالى: ودا فرك اران فأسََمعوا 
ونوا 4» إن لم تؤد إلى تقطيع الكلمات وال حرمت)'. 

وإذا كانت دواعي المنع السابقة أو بعضها متوفرة في قراءة القرآن جماعةء فعا لا 
تتوفر في الذكر ُمَاعَةًء فإن غير القرآن ليس ما يطلب الاستهاع إليه كالقرآن وإذا فات 
على الإنسان تسبيحة أو تكبيرةٌ في الذكر أ يكن ترْكها وموافقة الذاكرين ما يؤدي إلى 
الإخلال بحق الذكر كا هو الحال في القرآن» إلا أن يكونً في ذكرهم تحريفٌ للذكر 
فاه ينْهّى عن ذلك أيضا لما عرص للذكر من إفساد. 

بل نص ابن الحاج من المالكية على أن التوافق في التلبية بحيث يلبي ال جحميم بصوت 
واحد بدعةء فقال: (ويلبي بعد فراغه من الصلوات الخمس وعند لقاء الرفاق وعند 
صعود جبل أو نزول منه ويلبي ساعة بعد ساعة؛ لكن ذلك بشرط يشترط فيه وهو ألا 
يفعلوا ذلك صوتاً واحداً؛ إذ إن ذلك من البدع» بل كل إنسان يلبي لنفسه دون أن يمشى 
عل صوت غیره)". ۰ 

ونص الإمام الدردير على كراهة الاجتماع للدعاء يوم عرفة في الأمصار لغير 


الحجاج فقال ممزوجاً بمختصر خليل: (وكره اجتماع الناس لدعاء يوم عرفة بمسجد 
كغيره إن قصد التشبيه با لحاج أو جعل من سنة ذلك اليوم وإلا فلا كراهة بل يندب)'. 


(۱) منح الجلیل شرح ختصر خلیل (۱/ ۳۳۳). 
() المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النبات والتنبيه على بعض البدع لابن الحاج .)۲١١ /٤(‏ 
() الشرح الکبیر للدردیر .)۳٠۹/۱(‏ 


4۲٦ 


قال العلامة الدسوقي معقباً: (قوله «وإلا فلا كراهة» أي: وإن لا يقصد التشبه 
بالحاج؛ ولا جعل ذلك من ستّة اليوم» بل قصد اغتنام فضيلة الوقت فلا كراهة ولو 
كان الاجتماع في المسجد)'. 

ويتضح من هذه النصوص أن المالكية قد عَلَمَّوا الكراهة بأمور» فمنها قصد 
الموافقة في الصوت؛ بحيث يَذكر الجميع بصوت واحد» ومنها أن يحافظ على ذلك 
مجلس على سنه وسَمْتٍ يسَبّهها بالمسنونات الشرعيةء أما لو اجتمع طائفة على ذكر الله 
تعالى دون تلبس بشيءٍ ما ذكر فلا حرج كا نص عليه الدسوقي. 

وني مذهب الحنفية من الخلاف كا في مذهب المالكيةء قال الخادمي: (وكره أن 
يقرأ القرآن جماعة لأن فيه ترك الاستماع والإنصات المأمور بهاء وقيل: لا بأس به ولا 
بأس باجتهاعهم على قراءة الإخلاص جهراً عند ختم القرآنء والأولى أن يقرأ واحدٌ 
ويستمع الباقون)". 


(1) حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر .)۳٠۹/۱(‏ 
(۲) البريقة المحمودية (۳/ )۲۷١‏ 


¥ 


الطلب الثالكث 
أدلة من ذهب إلى الكراهة 

أما من ذهب إلى الكراهة من الحنفية والمالكية فقد استدلوا بثلاثة أمور: 

الأول: عدم ورود الذكر الجماعي عن السلف الصالح» واعتبروا أن فعل ذلك 
داخل في البدع المكروهة أو المحرمةء واستدلوا بالنصوص العامة الناهية عن البدع» 
وفشّروا مجالس الذكر الواردة في الأحاديث بمجالس العلم والحلال والحرام. 

الثاني: ما يعرض للذكر الجاعي من خالفات» كالتشويش والرقص. أو تحريف 
بعض الألفاظ الشرعية» أو تقطيع الآيات تقطيعاً يخل بنظمها القرآني» أو ميجر إلى مد 
غير الممدود» أو قصر الممدود ونحو ذلك. 

الثالث: ما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من نهي وزجر للذين جلسوا 
للذكر الجاعي. 

وقد ناقش المحيزون هذه الأمور الثلاثةء وأجابوا عنها: 

أما الأول: فأجابواعنه من وجوه: 

الوجه الأول: منع النفي» بيا ورد في بعض الأحاديث من اجتماع بعض الصحابة 
على الذكر» وسيأتي ذكر الأحاديث الدّالة على ذلك. 

الوجه الثاني: على افتراض أن الصحابة لم يفعلوه» فان عدم فعلهم لا يدل على 


E۸ 
امنع» كما سبق تقريره في فصل (حكم الترك)ء بل يُعْرَض الفعل الحادث على قواعد‎ 
الشرع» ثم كم عليه بالذي يستحقه من الأحكام الخمسة.‎ 
ومجالس الذكر متى عرضت على قواعد الشرع ونصوصه ومقاصده لم نجد فيها‎ 
ما يستحق أن يمنع إذا حفظت من العوارض التي تشينها.‎ 
الوجه الثالث: أن أحاديث الذكر الجاع بصَرَاحَة بَعْض ألفاظها لا تقبل التأويل‎ 
أن المراد بها جالس العلم» وعليه فيا نص عليه بعض الالكية ين أن امراد بمجالس‎ 
الذكر التي ورد الحث عليها في الأحاديث النبوية هي مجالس العلم التي يتم فيها بيان‎ 
الحلال والحرام مردود بما هو صريخٌ في الأحاديث مِنْ أن المراد بمجالس الذكر هو‎ 
التسبيح والتكبير ونحوه» وذلك في حديث الملائكة الذين يطوفون يلتمسون أهل‎ 
الذكر» وما ورد في الحديث (فيسأهم ربهم وهو أعلم منهم ما يقول عبادي قال: تقول‎ 
يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك)'.‎ 
فبين أن الذکر ليس هو تدارس العلم» بل هو تسبي وتہليل وتکبيرّ» وهذا هو‎ 
المتبادر إلى الذهن عند إطلاق (مجالس الذكر)ء فكيف تُخرج الأصل المتبادر» وقد أورد‎ 
الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح روايات وطرق الحديث» ثم قال: (ويُؤخذ من‎ 
مجموع هذه الطرق المراد بمجالس الذكر؛ وأتّبا التي تشتمل على ذكر الله بأنواع الذكر‎ 
الواردة من تسبيح وتكبير وغيرماء وعلى تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى الدعاء‎ 
بخری الدنيا والآخرة» وني دخول قراءة الحديث النبوي ومدارسة العلم الشرعي‎ 
ومذاكرته والاجتماع على صلاة النافلة في هذه المجالس نظر.‎ 


(۱) البخاري» کتاب الدعوات» باب فضل ذکر الله عز وجل» برقم (0۹۲۹). مسلم» کتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل مجالس الذكرء برقم .)٤۸١٤(‏ ورواه الإمام أحمد والحاكم 


وعر 


۹ 


والأشبه اختصاص ذلك بمجالس التسبيح والتكبير ونحوهما والتلاوة حَشب» 
وإن كانت قراءة الحديث ومدارسة العلم والمناظرة فيه من جملة ما يدخل تحت مسمى 
ذکر الله تعالی)'. 

وقال الإمام زروق المالكي: (وتأويل التسبيح والتحميد والتمجيد بالتذاكر في 
التو حيد من أبعد البعيد» فتأويله غير مقبول لبعده عن الأفكار حتى لا يخطر إلا 
بالأخطار» وذلك من مقاصد الشرع بعيد جدأ فافهم)". 

وقال الإمام ابن علان الصديقي الشافعي: (قال ابن حجر - اهيتمي - في شرح 
المشكاة: مجالس الذكر مجالس سائر الطاعات» ومن قال هي مجالس الجلال والحرام 
أراد التتصيص على أخص أنواعه)". 

وأما الأمر الثاني: فإن جود مُنكر عَارض على الذكر لا يَستدعي مَنع مجالسهء 
بل يهى عن المنكرء وُحَلَّصُ المجالس من المنكرات الطارئةء ثَمّ كم هي المجالس 
العامرة بذكر الله الخالية من الموانع والعوارض» فكيف يطلق المنع لتلك المجالس. 

والأمور العارضة الممنوعة لا تعود على الأصل المشروع بالمنع» والقربات لا 
تترك لمل ذلك» بل على الإإنسان فعل المشروع»› وإنكار البدع وإزالتها إن أمكنه» وقد 
سئل الإمام الفقيه ابن حجر الهيتمي عن حكم زيارة قبور الأولياء في زمن معين مع 
الرحلة إليها هل يجوز مع آنه مجتمع عند تلك القبور مفاسد كثيرة كاختلاط النساء 
بالرجال وإسراج السرج الكثيرة وغير ذلك ؟ 


(۱) فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلانی (۱۱/ .)۴١٠۲‏ 

() قواعد التصوف (ص۸۲)ء طبعة دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الثانية (١٠٠٠۲م).‏ 

(۳) الفتوحات الربانية (١/١۴١١)ء‏ وللإمام ابن حجر الميتمي شرحا على مشكاة المصابيح اسمه 
(فتح الإإله شرح المشكاة). 


۰ 


فأجاب بقوله: (زيارة قبور الأولياء قربة مستحبة... وما أشار إليه السائل من 
تلك البدع أو المحرمات؛ فالقربات لا تترك لل ذلك بل على الإنسان فعلها وإنكار 
البدع بل وإزالتها إن أمكنه). 

وأما الأمر الثالث: فعدم صحة ما ورد عن عبد الله بن مسعود» وعلى افتراض 
صحته فليس نهيه رضى الله عنه إلا لأمور عارضة كا سيأ تحقيق ذلك. 


(۱) الفتاوی الفقهية الکبری (۲/ .)۲٤‏ 


۳1 


المطلب الرابع 
أدلة من ذهب إلى مشروعية الذكر الجماعي 


ورد في فضل الاجتماع على الذكر أحاديث كثيرة: 

منها: حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ة: «إِن لله ملائكة يطوفون في 
الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم 
قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا قال فيسأهم ربمم وهو أعلم منهم ما يقول 
عبادي قال: تقول يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك قال فیقول هل رأوني 
قال فيقولون لا والله ما رأوك قال فيقول وكيف لو رأوني قال يقولون لو رأوك كانوا 
أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا قال يقول فما يسألونني قال يسألونك 
الجنة قال يقول وهل رأوها قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها قال يقول فكيف لو 
أنهم رأوها قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وآشد ها طلبا وأعظم 
فيها رغبة قال فمم يتعوذون قال يقولون من النار قال يقول وهل رأوها قال يقولون لا 
والله يا رب ما رأوها قال يقول فكيف لو رأوها قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها 
فراراً وأشد ها خافة قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت مم قال يقول ملك من الملائكة 
فيهم فلان ليس منهم إن جاء لحاجة قال هم الجلساء لا يشقي بهم جليسهم»'. 


(۱) البخاري» كتاب الدعوات» باب فضل ذكر الله عز وجل» برقم (0۹4). مسلم» کتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل حالس الذكرء برقم .)٤۸١٤(‏ ورواه الإمام أحمد 


والحاكم وغيرهم. 


۲ 


وجه الدلالة فيه: قوله: (فإذا وجدوا قوماً يذكرون اللّه) فهو ذكر جماعي» وكذا 
قوله (يسبحونك ويكرونك ويحمدونك ويمجدونك)» حيث جاء بلفظ الجاعة» وبين 
أن الذكر ليس هو تدارس العلم» بل هو تسبيح وتهليل وتكبير. 

ففي هذا الحديث 2 وتشجيع على الذكر المجاعي» وبيان لفضيلته» والحديث 
لا يمكن أن يحتمل غير معنى الذكر الجماعي بحال» لأن المجتمعين إما أن يكبروا 
ويحمدوا ویسبحوا بصوتٍِ واحلِ وإما أن یکون كل واحدِ منهم یذکر الله تعالی من 
غير أن یقصد بتکبیره وتسبیحه وتهلیله موافقة غیره في الصوت» وف الحالين هو ذکر 
جماعي» فان القوم لو تنادوا وتداعوا إلى مجلس لذكر الله تعالى» وتسبيحه وتهليله» ثم 
أخذ كل واحد يسبح ويحمد» لكان مجلسهم هذا مجلس ذكر جماعي» وليس من شرط 
الذكر الجاعي اتحاد الصوت» ولا يخرجه عن الذكر الجماعي افتراق الصوت. 

قال اللإمام النووي: (اعلم أنه كما يستحب الجلوس في حلق الذكرء يستحب 
الجلوس في جلى أهلهء وقد تظاهرت الأدلة على ذلك). 

وقال أيضا: (وفى هذا الحديث فضيلة الذكر وفضيلة مجالسه والجلوس مع أهله 
وإن لم يشاركهم» وفضل مجالسة الصالحين وبركتهم والله أعلم)". 

وقد سبق تنصيص ابن تيمية رحه الله على فضيلة الاجتماع لذكر الله وألّه من 
أفضل القربات والادات © معدلا ديف «إن لله ملائكة سياحين في الأرض...». 

وقال العلامة علي القاري: (وفيه دلالة على أن للإجتماع على الذكر مزية 


7( 
ومرتبة) . 


.)٠٠ص( الأذكار للنووي‎ )١( 

(۲) شرح صحیح مسلم للنووي (۱۷/ .)٠١‏ 

(۳) القتاوی الکری لابن تيمية (۲/ .)۳۸٤‏ 

.)٠٤١ /١( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 


er 


ومنها: حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أمَّا شهدا على النبي اة أنه قال: 
(لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحة ونزلت عليهم 
السكينة وذكرهم الله فيمن عنده)'. 

فال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني: (وفي الحديث فضل حالس الذكر 
والذاكرين وفضل الاجتماع على ذلك وإن جليسهم يندرج معهم في جميع ما 
يتفضل الله تعالى به عليهم إكراماً هم ولو ل يشاركهم في أصل الذكر)". 

وقال الإمام الشوكاني: (وفي الحديث ترغيب عظيم للاجتهاع على الذكر فنً 
هذه الأربع الخصائص في كل واحدة منها على انفرادها ما يثير رغبة الراغبين ويقوي 
عزم الصالحين على ذكر رب العالمين)". 

ومنها: حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله بي: «لأن أقعد مع قوم 
يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إل من أن أعتق أربعة من 
ولد إسماعيل ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس 
أحب إلي من أن أعتق أربعة». 


فبين النبي يا أن القعود مع الذاكرين له ذلك الفغ! العظيم» بل لَه عل 


(1) مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلل 
الذكر» برقم .)٤۸٩۸(‏ ورواه الإمام أحمد وابن حبان والطبراني والترمذي وقال هذا حدیث 

() فتح الباري شرح صحيح البخاري (۱۱/ .)۲٠۳‏ 

(۴) تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين (ص٠١).‏ 

() المعجم الأوسط للطبراني /٨(‏ ۱۳۷)ء برقم .)1٠۲۲(‏ سنن أبي داودء كتاب العلم» باب في 
القصص,» برقم (۳۱۸۲). 
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عتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل» وهذا الحديث يدل على فضل الذكر الجاعيء 
ويدل على فضل حضور تلك المجالس الإيمانيةء ومزيتها على الذكر الفردي. 

ومنها: حديث أبي سعيد الخدري قال: حرج معاوية على حلقة في المسجد فقال: 
ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: آله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: وال ما 
أجلسنا إلا ذاك. قال: أما ّي لإ أستحلفكم تهمة لكي وما كان أحد بمنزلتي من 
رسول الله ية أقل عنه حديشا مني وإِن رسول الله اة خرج على حلقة من أصحابه 
فقال: (ما آجلسکم قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علینا 
قال آبله ما أجلسكم إلا ذاك قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك قال أما إتي لم أستحلفكم 
تهمة لكم ولكته أتاني جبريل فأخبرني أن الله كك يباهي بكم الملائكة)٠٠.‏ 

فاجتهاعهم في حلقة ذكر» لا يفهم منه إلا الذكر الجماعي» وني هذا رذ على من 
قال بأل الصحابة رضي الله عنهم ل يعهد عنهم عَمَدٌ جل الذكر. 
عز وجل يوم القيامة: سيعلم أهل الجمع من أهل الكرم» فقيل ومن أهل الكرم يا 
رسول الله قال آهل مجالس الذكر)". 


ومنها: مارواه يعلى بن شداد قال حدثني أبي شداد بن أوس وعبادة بن الصامت 


)١(‏ مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستخفارء باب فضل الاجتهاع على تلاوة القرآن وعلل 
الذكرء برقم .)٤۸14(‏ ورواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان والطبراني. 

(۲) مسند الإمام أحدء مسند أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه» برقم .)۱١١۲١(‏ صحيح 
ابن حبان» كتاب الرقائقء باب الأذكار» برقم (۸1۷). مسند أبي يعلى» مسند أي سعيد الخدري 
رضي الله عنه» برقم .)٠١٤١(‏ شعب الإيمان للبيهقي» فصل في إدامة ذكر الله عز وجلء برقم 
.)6۳١(‏ 


{o 

لا يا رسول الله فأمر بغلق الباب وقال: ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا اله فرفعنا 

أيدينا ساعة ثم وضع رسول الله ية يده ثم قال الحمد لله اللهم بعشتني بهذه الكلمة 

وأمرتني بها ووعدتني عليها الجنة وأنّك لا تخلف الميعاد ثم قال أبشروا فإن الله عز 

وجل قد غفر لكم)'. 

ويؤخذ من الحديث استحباتب الذكر الجماعى» وجواز تردید عبارة واحدة 
بصوت واحد, لأن النبي بي حين أمرهم بقول كلمة التوحيد في لحظة واحدة فمقتضى 

امبادرة منهم أن ينطقوا بها ني نفس الوقت» وفي هذا توافق في الذكر وإن ٤‏ يقَصد. 

ومنها: ما رواه البخاري في صحيحه معلَمَاً ني (باب التكبير أيام منى وإذا غدا 
إلى عرفة)ء (وكان عمر رضى الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه آهل المسجد فيكبرون 
ویکبر ھل الأسواق حتی ترتج منی تکبیراء وکان ابن عمر یکبر بمنى تلك الأيام 
وخلف الصلوات وعلى فراشه وني فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعاء وكانت 
قال الحافظ ابن حجر: (وقوله «ترتح» بتثقيل الجيم» أي: تضطرب وتتحرك» 

وهي مبالغة في اجتماع رفع الأصوات)". 

(1) مسند اللإمام أحمدء مسند شداد بن أوس رضي الله عنهء برقم .)١۹٤۹۹(‏ المستدرك على الصحيحين 
للحاكم /١(‏ 1۷۹4). مسند البزار» مسند عبادة بن الصامت» برقم .)۲۷١۷(‏ المعجم الكبير 
للطبراني (۷/ ١٠۲)ء‏ برقم .)۷٠۱۷(‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد والطبراني والبزار 
ورجاله موئقون. 


() البخاري» كتاب الحمعة» باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة. ورواه البيهقي. 
)الام (۱/ (۷٦‏ 


e۳٦ 


وقوله: (وكن النساء يكبرن خلف أبان بن عثهان وعمر بن عبد العزيز)» هو ذكر 
جماعي» فالنساء یکبرن بتکبیر أبان» ولا يمكن أن يتصور ذلك إلا أن يکون تکبيرهن 


ومنها: ما رواه البخاري تعليقا عن أم عطية قالت: (كتا نؤمر أن بخرج الحيض 


E SAETA EE CE‏ ولو 
کا كل وعدن ارال كن مرا ا امقام الا ان دن چ ول ان رن 
بتکبیرهم. 

قال الإمام الشافعي: (ويكبر إمامهم خلف الصلوات» فيكبرون معأًء ومتفرقين» 
ليلاء وغهارا)". فأجاز اجتماع الأصوات وافتراقها. 

قال الإمام ابن رجب الحنبلي: (في هذا الحديث دلي على أن إظهار التكبير 
للرجال مشروع في يوم العيدء ولو لا إظهاره من الرجال لما كبر النساء خلفهم بتكبيره 
وإظهار التكبير يكون في حال انتظار الإإمام قبل خحروجه» وهذا مما يستدل به على أن 
التكبير لا ينقطع ببلوغ المصلى» كا هو قول طائفة. 

ویکون في حال تکبیر المام في خحطبته؛ فان الناس یکبرون معهء کیا کان ابن عمر 
يجيب الإمام بالتكبير إذا كبر على المنبر. وكان عطاء يأمر بذلك بقدر ما يسمعون أنفسه 
خرجه الجوزجاني)". 
(1) البخاريء كتاب الحيض» باب تقضي الحائض الناسك كلها إلا الطواف بالبيت. 


(۲( الأم (٦ /١(‏ 
(۳) فتح الباري لابن رجب (۹/ ۳۳). 


TV 


ومنها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ایا: «يقول الله تعالى: 
أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه ذا ذکرني فان ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي وٳن ذکرني 
ي ملا ذكرته في ملأ خير متهم وإن تقرب إل شبراً تقربت إليه ذراعاً وإن تقرب إل 
ذراعاً تقربت إليه باعاً وإن أتاني يمشي أتيته هرولة». 

قال الإمام السيوطي: (والذكر في ا ملا لا يكون إلا عن جهر)٠.‏ 

وقال الإمام الشوكاني: (وإن ذکرنی في ملا ذکرته في ملا خير منه» فاته یدل على 
أن العبد قد جهر بذكره سبحانه وتعالى بين ذلك الملا الذي هو فيهم» فيقابله الإسرار 
بالذكر باللسان؛ لا جرد الذكر القلبيء فإلّه لا يقَابلُ الذكرَ الجهري» بل يقابل مطلق 
الذكر اللساني؛ أعم من أن يكون سرا أو جهراً)٠".‏ 

ومنها: حديث جابر رضي الله عنه قال حرج علينا النبي ية فقال: (يا أا الناس 
إن لله سرايا من الملائكة تحل وتقف على مجالس الذكر في الأرض» فارتعوا في رياض 
الجنة قالوا وأين رياض ال حنة ؟ قال مجالس الذكرء فاغدوا وروحوا في ذكر اثه)“. 


قال الشوكاني: (وردت أحاديث تقتضى الإسرار بالذكر» وأحاديث تقتضى 


(1) البخاري» کتاب التوحید باب قول الله تعالی: «ويحَدّرڪم أله َء € برقم .)1۸٥٩(‏ 
ومسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب الحث على ذکر الله تعالی» برقم .)٤۸۳۲(‏ 
ورواه الإمام آحد والترمذي وابن ماجه وابن حبان وغیرهم. 

(۲) الحاوي للفتاوي (۱/ .)۳۷٣‏ 

(۳) عدة الحصن الحصين (ص١١).‏ 

)٤(‏ رواه الحاكم» كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر» برقم (٤۱۷۷)»ء‏ وقال: «هذا 
حدیث صحیح الإسناد» ولم بخرجاه». مسند أبي یعلى» مسند جابر رضي الله عنه» برقم (۱۸۲۵). 
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الجهر بهء والحمع بينهما أن ذلك تلف باختلاف الأحوال والأشخاص, فقد يكون 
الجهرُ أفضل إذا أمن الرياء» وكان في الجهر تذكير للغافلينء وتنشيط هم إلى الاقتداء 
به» وقد يكون الإإسرار أفضلء» إذا كان الأمر بخلاف ذلك)'. 

والأحاديث الدالة على استحباب الاجتماع على الذكر والجهر به كثيرة» ذكرها 
الإمام السيوطي رحه الله في رسالته انتيجة الفكر في الجهر بالذكرا» وذكر فيها خسة 
وعشرین حدیثاء ثم قال: (إذا تأملت ما أوردنا من الأحاديث عرفت من مجموعها أنه 
لا كراهة البتة في الجهر بالذكرء بل فيها ما يدل على استحبابه إما صريحا أو التزاما كما 
شر نا إليه)": 

قال الإأمام الشوكاني في جواب سؤال وجه إليه» وبعد أن سرد طائفة من الآيات 
الآمرة بالذكر: (هذا ما حصر" من الآيات القرآنية عند الاطلاع عند هذا السؤالء 
ولیس فيها تقييد الذكر بجهر أو إسرار» أو رفع صوتٍِ أو خفض» أو في جي أوف 
انفراد فأفاد ذلك مشر وعية الكإٌ). 


أثر ابن مسعود رضي الله عنه الذي استدل به من منع الذكر الجاعى: 


(۱) عدة ا لحصن الحصین (ص۲۹). 

(۲) الحاوي للفتاوي (۱/ ۳۷۹). 

(۳) ومحتمل أن تکون (حَصَرَ). 

.)٥۹٤٥١ /۱۲( الفتح الرباني من فتاوی الإمام الشوکاني‎ )٤( 


۹ 
لغرب إلى العشاء يسبحون يقولون: قولوا: كذاء وقولوا: كذاء قال: عبد الله: إن 
قعدوا فآذنوني» فلا جلسوا آتوه» فانطلق فدخل معهم فجلس وعلیه برنس» فأخذوا 
في تسبيحهم فحسر عبد الله عن رأسه البرنس وقال: آنا عبد الله بن مسعود. فسكت 
القوم فقال: لقد جئتم ببدعة وظلاء» أو لقد فضلتم أصحاب عمد ية علاء فقال 
رجل من بني تميم: ما جئنا ببدعة ظلماء ولا فضلنا أصحاب عمد ية علا. فقال: 
عمرو بن عتبة بن فرقد أستغفر الله يا بن مسعود وأتوب إليه فأمرهم أن يتفرقوا. قال 
ورآی بن مسعود حلقتين في مسجد الكوفة فقام منها: فقال أيتكا كانت قبل صاحبتها. 
قالت إحداهما: نحن فقال: للأخرى: قوما إليها فجعلهم واحدة)'. 

وقد أكثر نفاة الذكر الجماعي من الاحتجاج به» وهو أثر حكم جمع من الأئمة 
عليه بالضعف» ولم أقف على تصحيح له من أحد من الأئمة المتقدمين» وقد تأملتُ 
سنده فو جدت ما یلی: 

أولاً: أن إسحاق بن إبراهيم الدبري وإن كان صدوقً إلاً أن ساعه من عبد 
الرزاق كان بعد اختلاط عبد الرزاق» فإِنٌ الإمام عبد الرزاق توفي وعُمُر الدبري ست 
أو سبع سنين» فمتى سيكون سماعه منه إلا في السنتين الأخيرتين من حياة عبد الرزاق. 
الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق أحاديث استنكرتها جد 
فأحلت أمرها على ذلك» فن سباع الدبري منه متأخر جداء قال إبراهيم الحربي مات 
عبد الرزاق وللدبري ست سنن أو سبع سنين)'. 
() المعجم الكبير للطبراني (۹/ ۹۳)ء مسند عبد الله بن مسعود مهلي برقم (۸9۰۷). مصنف 


عبد الرزاق الصنعاني» کتاب الحمعة» باب ذكر القصاص»› برقم (o ٤۹(‏ 
(1) الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح (۲/ .)۷٤۷‏ 
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وقال العلامة المحدث السخاوي: (وقال شيخنا- ابن حجر العسقلاني - المناكير 
الواقعة في حديث الدبري إِنما سببها أنه سمع من عبد الرزاق بعد اختلاطه» فما يوجد 
من حديث الدبري عن عبد الرزاق في مصنفات عبد الرزاق فلا يلحق الدبري منه 
تبعةء إلا إن صحف وحرف)'. 

ولعل من صحح رواية الديبري عن عبد الرزاق لكون الدبري إن حدث عن 
عبد الرزاق من کتبه لا من حفظه. 

ثانياً: أن جعفر بن سلبان الضبعي سمع من عطاء بن السائب بعد الاختلاط 
کا قرره الامام ابن الکیال حیث قال: (حکموا بتوثیقه - أي عطاء - وصلاحه وباختلاطه 
اختلط في آخر عمره قال أحمد بن حنبل: ثقة رجل صالح من سمع منه قديم) فساعه 
صحيح ومن سمع منه حديڻا فسماعه ليس بشيء... ومن سمع منه - أي من عطاء - 
أيضا بأخرة من البصرين جعفر بن سليمان الضبعي)". وعليه فلا يمكن هذا السند 
أن کون صحيحا. 

وآما مارواه ابن وضاح القرطبي قال: (أنا سد عن جرير بن حازم عن الصلت 
ابن بہرام قال: مر ابن مسعود بامرأة معها تسبیح تسبح به فقطعه وألقاه» ثم مر برجل 
يسبح بحصى فضربه برجله» ثم قال: لقد سبقتم» ركبتم بدعة ظلماء أو لقد غلبتم 
أصحاب محمد اة عل])". 


(۱) فتح ا مغيث بشرح الفية الحديث للسخاوي (۳/ ۳۷۸). 

(۲) الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات (ص۳۲۲)ء تأليف الإمام بركات ابن 
أحمد بن محمد ا لخطیب» أبو البرکات, زین الدین ابن الکیال (المتوفی: ۹۲۹ه). 

)۳( البدع لابن وضاح» باب ما يكون بدعة» برقم .)۲١(‏ 


١ 


فإسناده ضعيف للانقطاع الذي بين الصلت بن بهرام وابن مسعود رضي الله 
عنه» فإن ابن مسعود مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاڻين على ما رجه ابن حجر ر حه الله 
في اللإصابةء والصلت بن بهرام من أتباع التابعين» وليس له رواية عن الصحابة المتأخرين› 
فضلاً عن أن يكون له رواية عن عبد الله بن مسعود الذي توف في خلافة عمر رضى الله 
عنه» وقد ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني الصلت في أتباع التابعين. 

وروی هذا الأثر أيضاً ابن وضاح من طريق أبان ابن أبي عياش» وهو كذابٌ» 
قال ابن أبي حاتم: (قال شعبة: لأن أرتكب سبعين كبيرة أحبً إل منْ أن أحدث عن 
أہان بن أبی عیاش)'. 

وقال الإمام النسائي: (أبان بن أبي عياش متروك الحديث وهو آبان بن فيروز 
أبو إسهاعيل)". 

ورواه ابن وضاح أيضاً قال: (أنا سد عن عبد الله بن رجاء عن عبيد الله بن 
عمر» عن يسار أبي الحكم أن عبد الله ابن مسعود حدث: أن أناساً بالكوفة يسبحون 
با لحصى في المسجد فأتاهم وقد كوم كل رجل منهم بين يديه كومة حصى» قال: فلم 
يزل حصبهم بالحصى حتى أخرجهم من المسجد» ويقول: لقد أحدثتم بدعة ظلماء أو 
قد فضلتم أصحاب محمد اة علم)). 

وهذا الإسناد ضعيف أيضاً للانقطاع بين سيار أب الحكم وعبد الله ابن مسعودء 
فإن سيار من أتباع التابعین ك| حكى ذلك الحافظ ابن حجر“ . 
() تہذیب التهذیب لابن حجر .)٤۳۲ /٤(‏ 
() اجرح والتعدیل (۱/ .)٠۳١٤‏ 
(۳) الضعفاء والمتروكين (ص٤١).‏ 
() البدع لابن وضاح» باب ما يكون بدعةء برقم .)١١(‏ 
() تہذيب التهذيب لابن حجر /٤(‏ ۱). 


ورواه ابن وضاح أيضاً قال: (حدثني إبراهيم بن محمد» عن حرملة» عن ابن 
با حص فقال: على الله تحصون» سبقتم أصحاب محمد بيا علء أو لقد أحدثتم بدعة 
ظل]). 

وهذا إسناد باطل» إذ في إسناده عبد الله بن زياد بن سمعان وهو كذاب» قال 
ابن ابي حاتم: (عن عبد الرحهن بن القاسم قال: سألت مالكاً عن بن سمعان فقال: 
كذابٌ... قال حى بن معين: حدثنا ا لحجاج بن محمد الأعور عن أبى عبيدة يعنى عبد 
الواحد بن واصل قال: كان عنده بن سمعان ومد بن إسحاق فقال بن سمعان: 
حدثنی مجاهد. فقال بن إسحاق: كدب والله» أنا أكر منه» وما رأيت مجاهدا). 

وأما ما رواه اللإمام الدارمي في سننه قال: (أخبرنا الحكم بن المبارك أناعمر بن 
محیی قال سمعت ابي محدث عن أبیه قال: کنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل 
صلاة الخداة فإذا حرج مشينا معه إلى المسجد فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال أخرَجَ 
إليكم أبو عبد الرحمن بعد ؟ قلنا: لا. فجلس معنا حتى خرج فلا حرج قمنا إليه جميعاء 
فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحهمن إني رأيت في المسجد أنفا أمرا أنكرته» ولم أر 
والحمد لله إلا خيرأء قال: ف| هو. فقال: إن عشت فستراه» قال رأيت في المسجد قوماً 
حلقاً جلوساً ينتظرون الصلاة» في كل حلقة رجل» وفي أيديہم حصاء فيقول: كبروا 
مئةء فيك رون منةّء فيقول: هللوا مئة فيهللون مئة. ويقول: سبحوا مئة فيسبحون معة. 
قال: فهاذا قلت هم ؟ قال: ما قلت هم شيئا انتظار رأيك» أو انتظار أمرك. قال أفلا 


(۱) البدع لابن وضاح» باب ما يكون بدعةء برقم (۱۷). 
(۲) الجرح والتعديل .)٠١ /١(‏ 
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امرتہم آن یعدوا سیئاتہم» وضمنت فم آن لا یضیع من حسناتیم» ثم مضی ومضینا 
معه» حتى أتى حلقة من تلك الحلق» فوقف عليهم» فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون. 
قالوا: يا عبد الله حصا نعد به التكبير والتهليل والتسبيح» قال: فعدوا سیئاتکم» فاا 
ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيءٌ ويحكم يا أمة عمد ما أسرع هلكتكم» هؤلاء 
صحابة نبیکم يه متوافرون وهذه ثيابه لم تبل» وأنيته ۾ تکسر» والذي نفسي بيده 
إتكم لعلى ملة هي أهدي من ملة حم أو مفتتحوا باب ضلالةء قالوا: والله يا أبا عبد 
الرحن ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبهء إن رسول الله اة 
حدثنا أن قوماً يقرؤون القرآن لا جاوز تراقيهم» وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منك 
ثم تولى عنهم» فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك ال جلى يطاعنونا يوم النهروان 
مع الخوارج)'. 

فهو أثرْ لا يصح إذ في سنده عمرو بن محيى بن عمرو بن سلمة بن الحارث 
الهمداني الكوفي» وقد ضعفه ابن معين وان خراش وابن عدي» قال الإمام الحافظ ابن 
حجر العسقلاني: (عمرو بن جیی بن عمرو بن سلمةء قال بجیی بن معون: ليس حديثه 
بشيء» قد رأیته» وذکره بن عدي مختصراً. انتهی» وقال بن خراش: لیس بمرضي. 
وقال بن عدي: ليس له کبير شيء» ولم يحضرني له شيء). 

وقال ابن الجوزي: (عمرو بن يحیى بن عمرو بن سلمة» قال حیی - أبن معین -: 
لیس حدیثه بشیء وقال مرة م یکن بمرضي)". 


(۱) سنن الدارمی» المقدمةء باب في كراهية أخذ الرأي» رقم .)٠١(‏ 

(۲) لسان اليزان (©/ .(VA‏ 

(۳) الضعفاء والمتر وکین (۲/ ۲۳۴۳)» وانظر كتاب إتام الاهتهام بمسند أي محمد بن بهرام (الدارمي)» 
رسالة «الحطة برجال الدارمي خارج الكتب الستة» (ص۸۷٦).‏ 
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أضف إلى ذلك الاختلاف في توثيق الحكم بن مبارك» فقد رماه ابن عدي 


بسرقة الحديث» ووثقه الإمام أحمد وابن منده'. 


وقد أخطأ كل من الشيخ الألباني" وناقده حمود سعيد مدوح وبكر بن عبد الله 
أبو زيد» فظنوا أن الراوي عن الحكم بن المبارك هو عمرو بن حى بن عبارة بن أي 
حسن المازني"» وهذاغلط› يدل على ذلك اتو 

أوها: أنه قد ثبت التصريح باسم الجد الذي هو عمرو بن سلمة في نفس الأثر 
الذي عند الدارمى» ففى خاتمته: (فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلى 
يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج)ء ولو لم تكن إلا هذه القرينة لكفى بها دليلا. 

ثانيا: أن الأئمة صرحوا برواية الحكم بن المبارك عن عمرو بن بجيى بن عمرو 
ابن سلمة بن الحارث الهمداني» ولم أقف على أحد صرح برواية الحكم بن المبارك عن 
عمرو بن يحبى بن عمارة المازني» ومن صرح برواية الحكم بن المبارك عن عمرو بن 
حى الممداني الإمام المزي حيث قال في ترجة الحكم: (روى عن إبراهيم بن صدقة 
الأنصاري... وعمرو بن بجحيى بن عمرو بن سلمة بن الحارث الكوقي)“. 


(۱) انظر تر ته في ميزان الاعتدال (۲/ .)۳٤١‏ 

(۲) وبعد أن كتبت هذا وقفت على تصريح من الشيخ الألباني بغلطه فقال في السلسلة الصحيحة 
:)٤ /١(‏ (وقد كنت ذكرت في الرد على الشيخ الحبشي (ص )٠١‏ أن تابعي هذه القصة هو عيارة 
ابن أبي حسن المازني» وهو خطأ). 

)۳( وکل من عمرو بن يحبى الهمداني وعمرو بن حى المازني يروي عن أبيه عن جده» إلا أن جد 
المازني عمارة ختلف في صحبته» وآما أبو الجحد وهو أبو حسن فله صحبة. 

.)۱۳۲ /۷( تہذیب الکال‎ )٤( 


٥ 


ثالثاً: أنه قد ورد التصريح بأنَ الراوي هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود هو 
عمرو بن سلمة الهمداني وليس ععمارة المازني في مصنف ابن أبي شيبة قال: 

(حدثنا عمرو بن یحی بن عمرو بن سلمة عن أبيه عن جده قال: كتا جلوسا 
عند باب عبد الله - بن مسعود - ننتظر أن بخرج إلينا فخرج فقال: (إِن رسول الله لا 
حدثنا: أن قوماً يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم» يمرقون من الإسلام كا يمرق 
السهم من الرميةء وأيم الله لا أدري لعل أكثرهم منكم» قال: فقال عمرو بن سلمة 
فرأينا عامة أولئك يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج)'. 


الكلام عن الأثر من حيث المتن: 
وذلك في ثلاث وقمفاټت: 


الوقفة الأولى: أن في الأثر قرائن تدل على أن إنكار عبد الله بن مسعود على هؤلاء 
ليس لأَّبم كانوا يذكرون الله جماعةء ولكن لألّبم شقوا طريقهم في البعد عن جماعة 
للسلمين ومنابذتهم والخروج عليهم» بدليل اتخاذهم لأنفسهم مسجدا غير مسجد 
المسلمين» وجعل هذا المسجد بظهر الكوفة بعيدا عن الناس» والتعنت والتنطع الذي 
مارسوه» وتعظیمهم لیوم النیروز وصیامه کا في بعض روایاته» وکان عاقبتهم أن قاتلوا 
الصحابة والتابعين يوم النهروانء كل هذه قرائن واضحة على أن سبب إنكار عبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه عليهم هو انحرافهم عن جاعة المسلمين» نما جعل عبد الله بن 
مسعود هدم مسجدهم ومحصبهم با لخصی. 

يقول الدكتور محمود مصطفى المرموش: (فهذه الواقعة وما يحتف بها من قرائن 


() مصنف ابن أبي شيبةء كتاب الجمل» باب ما ذكر في الخوارج» برقم ٤٥(‏ ۰( 
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تدل على أن إنكار عبد الله بن مسعود عليهم لاتجاههم إلى الفرقة والبدعة الاعتقادية 
وما هذا التسبيح الكثير إلا مظهر من مظاهر تشددهم» لكن ليس هو موضع الإنكار 
فحسب» بل بناؤهم مسجدأً غير مسجد المسلمين» واعتقادهم نَم أفضل من غيرهم» 
إّك لتلحظ ذلك أنه اعترض على عد الحسنات) وتمنی عليهم لو عدوا سيئاتہم» وكألّه 
یری بذلك نوعا من الامتنان على الله. 


ویروی أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يكره العدّه قال ابن أبي شيبة في المصنف 
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم» قال: كان عبد الله بن مسعود يكره العدًّه 
ويقول: أيمن على الله حسناته. وسنده صحيح» وأبو معاوية هو محمد بن حازم التميمي 
وهو ثقة لا سيا عن الأعمش» والأعمش ثقة وإن كان مدلّساً وقد عنعن ولكن روايته 
عن إبراهيم حمولة على السماع كا ذكر الذهبي في الميزان). 

الوقفة الثانية: الاضطراب في متنهء (ففي بعض رواياته أنه مر بامرأة ثم برجل 
فقطع ثم ضرب» وني بعضها أنه رمى الناس ثم أخرجهم من المسجد وفي بعضها أنه 
مرٌ على ناس بالكوفة يسبحون بالحصى» وفي بعضها مر على رجل يقص على أصحابه 
وهو يقول: سبحوا عشراً وهللوا عشرأً» وني بعضها أله كان يقول: سبحوا مئةء وني 
بعضها أنه كان يقول سبحوا ثلاث مئة وستين» وني بعضها أله لبس برنسا وتوارى 
منهم» وني بعضها أنه أمر واحدا أن يشغل عنه أبصار القوم فجاء إليهم)" وني 
بعضها أنّبم اتخذوا مسجد بظهر الكوفةء وفي بعضها أّبم كانوا يخرجون إلى الرية 
وفي بعضها أتّبم كانوا يعظمون يوم النيروز فأنكر عليهم الحسن البصري» (وهذه 


(1) موقع البدعة (ص۸۹٤)ء‏ للدكتور حمود مصطفى اهرموش. 
(۲) موقع البدعة للدکتور حمود اهرموش (ص۹۲٤).‏ 
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الروايات والطرق المتعددة فيها اختلاف شديد بالإضافة إلى ما سبق من ضعفهاء وعلى 
فرض صحّة بعضها فالقوم كانوا أصحاب فرفَة واتجاه نحو الخروج على جماعة المسلمين 
ك بيا سابقاً... ولذلك فإن هذا الأثر لا يقاوم الأحاديث الصحيحة التي جاءت 
صريحة في جواز الاجتماع على الذكر والجهر به)'. 


الوقفة الثالثة: ليس في الأثر نبي عن الذكر الجماعي بصوتٍ واحد» والذين 
ينكرون الذكر الجماعي يزعمون أنَّبم لا ينكرون الذكر الجاعي مطلقاء »بل ينهون عن 
صورة خاصة من صور الذكرء وهي أن تقوم الجاعة بالذكر بصوت واحد وأثر ابن 
مسعود رضي الله عنه لیس فيه اہم کانوا یذکرون بصوت واحد» ف رواه عبد الرزاق 
في مصنفه عن ابن عيينة عن بيان عن قيس بن أبي حازم قال: (ذكر لابن مسعود قاص 
يجلس بالليل ويقول للناس» قولوا كذاء قولوا كذا... إلخ)"» فهذا اللفظ يظهر منه أن 
الذي بلغ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن قاصاً من الَصاص يأمر الناس بالذكرء 
وليس فيه تصربح بان القوم بعد آن يقول هم القاص قولوا كذا: آم یذکرون بصوت 
واحي بل َمل هذا ّمل أن يكون كَل واحيِ منهم يفعل ما يقوله ذلك القاص 
منفرداء فليس في هذا اللفظ نهي عن هيئة معينة حددة. 

وكذلك ما عند عبد الرزاق في مصنفه: (ألّه بلغ عبد الله بن مسعود أن قوماً 
يقعدون من المغرب إلى العشاء يسبحون يقولون: قولوا كذاء قولوا كذا... إلخ)"» 
هذا اللفظ كالذي قبله» وفيه قوله (فأخذوا في تسبيحهم فحسر..)» وهذا اللفظ لا 
يفيد أنهم أخذوا بالتسبيح بصوتِ واحل بل يحتمل هذاء ويحتمل نّم شرعوا في ذلك 
)١(‏ موقع البدعة للدكتور حمود اهرموش (ص۹۲٤).‏ 


(۲) مصنف عبد الرزاق» برقم .)٥٤١۸(‏ 
)۳( المصدر السابق» برقم .)١٤١۹(‏ 


€۸ 


كل على دة وني هذا اللفظ أن عبد الله بن مسعود جعل الحلقتين لَه واحدة وهذا 
یدل على آل بن مسعود لا ينهى عن الاجتماع على الذكرء ولكن ينهى عن الفرقة 
فهؤلاء كا سبق مُمَارقَوْنَ عة المسلمين. 

وكذلك ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن عطاء بن السائب قال: (سمع ابن 
مسعود بقوم يخرجون إلى البرية معهم قاص يقول: سبحوا... إلخ)"' ففي هذه 
الرواية أن القاص يأمرهم بذكر الله تعالى» وليس فيه تنصيص على هيئة معينةء أو َم 
کانوا یذکرون بصوت واحد. 

وكذلك ما عند الطبراني وي لفظه: (بلغ عبد الله بن مسعود أن قوماً يقعدون 
من المخرب إلى العشاء يسبحون يقولون: قولوا كذا وقولوا كذا... إلخ)"» فهذا اللفظ 
قريب ما سبق» وليس فيه أّبم كانوا يقولون ذلك جاعة بصوت واحد. 

وكذلك ما عند الطبراني بسنده إلى أبي عبد الر من السلمي قال: (كان عمرو بن 
عتبة بن فرقد السلمي ومعضد في آناس من أصحاب) اتخذوا مسجداً يسبحون فيه بين 
المغرب والعشاء كذاء ويهللون... إلخ)") ففي هذا اللفظ أنهم اتخذوا لأنفسهم 
مسجدأ من دون الناس» ولیس فيه اہم كانوا يسبحون بصوتِ واحد. 

وكذلك ما رواه الطبراني وني لفظه: (قوم جلوس في المسجد» ورجل يقول هم: 
سبحوا كذا وكذاء احمدوا كذا وكذا... إلخ)» وهذا اللفظ فيه أن المذكَرّ أو القاص 
کان یأمرهم بالذکر» ولیس فيه آنَّہم کانوا یذکرون بصوت واحد. 


(1) مصنف عبد الرزاق» برقم ( ٠‏ اo(.‏ 

(۲) المعجم الکبیر للطبراني (۹/ »)٠٠١‏ برقم .)۸٠١۲(‏ 
(۳) المصدر السابق (۹/ ١١٠)ء‏ برقم .)۸٠١ ٤(‏ 

.)۸٠١۷( برقم‎ »)٠١١ /۹( المصدر السابق‎ )٤( 


۹ 


وني هذا اللفظ أيضاً رَجَرَهُّم عن إحصاء الحسنات» وأَمَرَهُم بإحصاء السيئات» 
ولا شك أنه أَمَرَهَمْ بذلك نّا رأى منهم مِنْ تشددِ وتعنتٍ وإعجاب بالنفس» لأنْ جرد 
إحصاء الحسنات لا يمكن أن ينْهّى عنه ابن مسعود رضي الله عنه» لأننا مأمورون 
بإحصاء الحسنات في مواطن كثيرة» في أذكار الصباح والمساء وأذكار أدبار الصلوات 
وغير ذلك» فنحن نحصي ولا شك تسبيحاً وتكبيراً وتحميداً وتهليلاًء ونتخذ في 
إحصاء ذلك إما أناملناء وإما السبْحَةَ ونحوهاء وهذا في كل الأذكار الشرعية الثابتة 
كالتسبيح والتحميد والتكبير ثلاثاً وثلاثين ذُبُرَ الصلوات» وكقولنا: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في الصباح والمساء مثة 
مرة» وغبر ذلك كثر. 

فإن قَذّرنا أن رأيّ ابنَ مسعودٍ كراهة عَدٌ الذكر كا رُوي عنه» فإ رأيه رضي الله 
ل بح ا غات الا عاذت الخ وف اة ا ر 

وكذلك ما رواه الطبراني في معجمه الكبير بسنده إلى عمرو بن زرارة» قال: 
وقف علّ عبد الله وأنا أقص في المسجد, فقال: (يا عمرو لقد ابتدعتم بدعة ضلالةء أو 
كم لأهدى من محمد ية وأصحابه» ولقد رأيتهم تفرقوا عنّي حتى رأيت مكاني ما 
فيه أحر)(. 


وليس في هذا اللفظ مهي عن الذكر الجاعي» ولا بيان ما هي البدعة التي نى 


فإن قيل: قد ذَكِرَّتْ في الروايات الأخرى. 


7 المعجم الکبیر للطبراني (۹/ ۱۰۷)» برقم .)۸٥0۸(‏ 


f0٠ 


قلنا: ما في الروايات الأخرى إنما هو النهي عن عد الذكرء وليس في شيءِ منها 
بیان أَسّبم کانوا یسبحون بصوت واحد. 

وكذلك ما عند الطبراني في معجمه الكبير بسنده إلى عبد الله بن أغرء قال: (بلغ 
ابن مسعود» أن عمرو بن زرارة مع أصحاب له يُدَكُرهم» فأتاهم عبد الله» فقال: أنتم 
أهدى أم أصحاب عمد ية ؟ إنّكم متمسكون بطرف ضلالة)'. 

وهذا اللفظ فيه النهي عن مجرد التذكير» وهذا أَمْرْ لا يُمْكِنْ بِحَال أن يَنّْى عنه 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» فثبت أن نيه رضي الله عنه هم لیس لِذگر أو تذكيرء 
وإنّما بسبب ما أشرنا إليه سابقاً من خروجهم عن جماعة المسلمين وانحرافهم. 

وكذلك ما عند الطبراني في معجمه الكبير بسنده إلى الأسود بن هلال عن 
عبد الله» قال: (ذکروا له رجلا يَمَص» فجاء في القوم فسمعته» يقول: سبحان الله كذا 
وكذاء فلا سمع ذلك قام» فقال: ألا تسمعوا ؟ 

فلما نظروا إليه» قال: إكم لأهدى من محمد ب وأصحابهء إّكم لمتمسكون 
بطرف ضلالة). وهذا اللفظ ليس فيه َي عن هيئة معينةء وليس فيه أنّهم دَكَرُوا 
وسبخوا بصوت واحد. 

وكذا ما عند ابن وضاح في البدع: (أنه بلغ ابن مسعود أن عمرو بن عتبة في 
أصحاب له بنوا مسجد بظهر الكوفةء فأمر عبد الله بذلك المسجد فهدم» ثم بلغه نَم 
يجتمعون في ناحية من مسجد الكوفة يسبحون تسبيحاً معلوماًء ويمللون ويكبرون» 


(1) المعجم الکبیر للطبراني /٩(‏ ۱۰۷)ء برقم .)۸٠١۹(‏ 
(۲) المصدر السابق (۹/ »)۱١۷‏ برقم .)۸٠٠٦٠(‏ 


۱ 


قال: فلبس برنساًء ثم انطلق فجلس إليهم فلم عرف ما يقولون: رفع البرنس عن 
رأسه ثم قال: آنا أبو عبد الرحمن» ثم قال: لقد فضلتم أصحاب محمد با علماء أو لقد 
جنتم ببدعة ظلمً... إلخ). 

ففي هذا اللفظ ألم اتخذوا مسجداً لهم خارج البلد وهذا بداية مروقهم عن 
حماعة المسلمينء ولا تم قد ظهرت عليهم علامات الخوارج التي أخبر بها النبي بي 
e‏ وإلا فكيف دم ابن مسعودٍ مسجداً 
يكر فيه الله. 

وبعد أن هدم مسجدهم شكلوا فة في مسجد الجماعةء فكان النهي هم بَا 
يخشى من مَُرُوقهم عن المسلمين» وهذا ما وقع فعلاً فكانوا في صفوف الخوارج يوم 
النهروان. 

وكذلك ما في البدع لابن وضاح: (آن عبد الله بن مسعود حُذَّتَ | ا ااا 
يسبحون با لحصا في المسجد ایا کر ا ی ن کا ا 
و ا ا 

فهذا اللفظ يشعر بأل سبب الإنکار عليهم هو أّہم كانوا يعذّون الذكر بالحصىء 
ويف يَعْتَدِي علیهم» ویرمیهم بالحصی لأَبْم کانوا يذكرون الله تعالى» وأما عدم 
الك با لحصى فليس بمنكر ولا بدعة تستحق أن يفعَل بهم عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه ما فعل» وقد كان جَمَع من الصحابة بحصون الذكر بالحصى وبالخيط كأبي هريرة 
وسعد بن أبي وقاص وغيرهما. 


.)٩( البدع لابن وضاح» باب ما يكون بدعة» برقم‎ ١ 


ٍ 


أناساً سبحون بالحصاء فقال: (عل اله تحصون لقد سبقتم أصحاب حم علا أو لقد 
أحدثتم بدعة ظل). 

فالظاهر من هذا اللفظ أن الإنكار عليهم لِحَذّهم الذكرء وعِلَةٌ النهي قوله: 
(على الله تحصون)» وسبتق أن إحصاء الذكر قد دلنا عليه الشرع» بقوله بل: «اعقدن 
بالانامل فإ مسئو لات مستنطقات)'» فکیف ینهی عبد الله بن مسعود رضي الله 
ذکره» وربا کان رأياً واجتهاداً له خالفه فيه غيره من الصحابة رضى الله عنهم. 

وكذلك ما في البدع لابن وضاح عن الأعمش» عن بعض أصحابه قال: (مرٌ 
عبد الله برجل يقص في المسجد على أصحابه» وهو يقول: سبحوا عشراء وهللوا 
عشرا... إلخ)". 

فليس في هذا اللفظ أمّبم كانوا يتلفظون بذلك التسبيح بصوتِ واحد» فليس 
هناك هيئة خصوصة منصوص عليها يتوجه النهي إليهاء إلا أن يُمّال إن نجرد الاجتماع 
على الذكر منهيٌ عنه مطلقاً عند ابن مسعود رضي الله عنه» فيكون هذا الأثرٌ خالا ب 
رَعَبَّبْ فيه الأحاديث الكثرة وحينئل فتقديم الأحاديث حتم لازم. 

وكذلك ما في البدع لابن وضاح عن عبدة بن أبي لبابة: (أَنْ رجلا كان مجمع 
الناس فيقول: رحم الله من قال كذا وكذا مرة سبحان الله» قال: فيقول القوم. 


(۱) البدع لابن وضاح» باب ما يكون بدعةء برقم (۱۷). 
(۲) سنن الترمذي» کتاب الدعوات عن رسول اله» باب ما جاء في عقد التسبیح بالید برقم .)۳٤١۸(‏ 
(۳) البدع لابن وضاح» باب ما یکون بدعة» برقم (۱۸). 


tor 


فيقول: رحم الله من قال كذا وكذا مرة: الحمد لله قال: فيقول القوم... 
إلخ). 

وليس في هذه الرواية أنّبم كانوا يسبحون بصوت واحد. 

فإن قيل: إن لفظ (فيقول القوم) يدل على أنّبم كانوا يسبحون بصوت واحد. 

قلنا: إن صح أن يمهم ذلك من هذا اللفظ صح في المقابل أن يََُم من حديث 
الصحيحين» وفيه (يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك)' اَم كانوا 
يسبحون ويكبرون ومحمدون بصوت واحد» فيكون الحديث المتفق على صحته» 
والذي يفيد مشروعية الذكر الجاعي» مقدم على الأثر الضعيف الذي يفيد بحسب ما 
يراه المانعون آله ينهى عن الذكر الجاعي. 

فان قیل: وهل غاب عن ابن مسعود رضي الله عنه مراد رسول الله اء فأنکر 
ما رعَبّتْ فيه الأحاديث. 

قيل: ليس هذا بمستغرب على البشر» فقد وقع لجمع من الصحابة أمّبم أنكروا 
أشياء بسبب عدم بلوغ السنة إليهم فكم هي الاستدراكات من أَمنا عائشة رضي الله 
عنها على الصحابة حتى ألف الإمام السيوطي كتابه «عين اللإصابة فيما استدركته 
عائشة على الصحابة»» وللإمام البدر الزركشي الشافعي كتاب في ذلك أيضا. 


وعموماً فهذا الأثر ب) فيه من كلام لا يمكن بِحَالٍ أن عارص ما صح من 


() البدع لابن وضاح» باب ما يون بدعة» برقم (۱۹). 

() البخاري» کتاب الدعوات» باب فضل ذکر الله عز وجل» برقم .)٥۹۲۹(‏ مسلم» كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل حالس الذكرء برقم .)٤۸١ ٤(‏ ورواه الإمام أحمد والحاكم 
وعيرهم. 


to 
الأحاديث الثابتة المرفوعة إلى النبي ية الدالة على | ستحباب الذكر الجاعي - والتي‎ 
سبق ذکرها  لأمور:‎ 

أوها: عدم صحة أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

ثانيها: على افتراض صحته» فهو لا يقاوم الأحاديث» بل الأحاديث مقدمة عليه 
عند التعارض قطعاًء لاله فعل صحابي وليس بحجة عند طائفة من أئمة الحديث والفقه. 

ثالشها: أنه حمول على أن أولئك كانوا مجهرون جهراً بالغأً» ولذا توجه النهي 
هم آواً هم كانوا يؤذون مَنْ في المسجد برفعهم اللأصوات وإن م د یکن رفعهم شدیدا 
أو لظهور أثر الخروج عليهم باعتزالهم مساجد المسلمين» وهذا ما تحقق بالفعل فكانوا 
يقاتلون المسلمين في النهروان. 

رابعها: آله قد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه في نفس الأثر الذي رواه 
الطبراني أنه أمر الحلقة المتأخرة بالإنضام إلى الحلقة المتقدمة» ولو كان التحلى للذکر 
بدعةء لما رضي عبد الله بن مسعود بحلقة ولا أكثر. 

خامسها: أله قد نفى ذلك عنه التابعي أبو وائل فقال هؤلاء الذين يزعمون أن 
عبد الله کان ینهی عن الذكر ما جالست عبد الله جلسا قط إلا ذكر الله فيه. 

وقد رد جماعة من الحفاظ أثر ابن مسعود رضي الله عنه» قال الإمام السيوطى: 
(فإن قلت» فقد تقل عن ابن مسعود أنه رأى قوما هلون برفع الصوت في المسجد 
فقال ما أراكم إلا مبتدعين حتى أخرجهم من المسجد. قلت: هذا الأثر عن ابن مسعود 
بحتاح إلى بيان سنده ومن أخرجه من الأئمة الحفاظ في كتبهم وعلى تقدير ثبوته فهو 
معارض بالأحاديث الكثيرة الثابتة المتقدمة وهي مقدمة عليه عند التعارض» ثم رأيت 
ما يقتضي إنكار ذلك عن ابن مسعود» قال الإمام أحمد بن حنبل في كتاب الزهد: ثنا 


o0 
حسين ابن محمد ثنا المسعودي عن عامر بن شقيق عن أبي وائل قال هؤلاء الذين‎ 
زعمون أن عبد الله کان ینهى عن الذكر ما جالست عبد الله مجلساً قط إلا ذكر الله‎ 


وقال الإمام المحدث المناوي: (وأما ما نقل عن ابن مسعود من أله رأى قوماً 
بهللون برفع الصوت في المسجد فقال ما أرَاكُم إلا مبتدعين» وأمر بإخراجهم فغير 
ثابت. وبفرض ثبوته يعارضه ما في كتاب الزهد لأحمد عن شقيق عن أبي وائل قال 
هؤلاء الذين يزعمون أن عبد الله كان ينهى عن الذكر ما جالسته مجلساً قط إلا ذكر الله 


فه)". 


وقال العلامة الألوسي: (وما ذكر في الواقعات عن ابن مسعود من أنه رأى قوماً 
بهللون برفع الصوت في المسجد فقال: ما أراكم إلا مبتدعين حتى أخرجه من المسجد 
لا يصح عند الحفاظ من الأئمة المحدثين وعلى فرض صحته هو معارض بيا يدل على 
ثبوت الجهر منه رضى الله تعالى عنه نما رواه غير واحد من الحفاظ أو حمول على الجهر 
البالغ)". 


() الحاوي للفتاوي (۱/ ۳۷۹). 
() فيض القدیر (۱/ .)٤٥۷‏ 
(۴) روح المعاني /٩(‏ ۱۹۳). 


£٥ 


الاجتماع يوم عرفة بالأمصار 
وتسمّی هذه المسألة عند العلاء ب(التعريف)»ء وسيكون الكلام عن هذا المحث 
في أربعة مطالب: 
المطلب الأول: فضل يوم عرفة. 
المطلب الثاني: المقصود بالتعريف. 
المطلب الثالث: آقوال آهل العلم في حكمه. 
المطلب الرابع: مناقشة الأدلة. 


۰ 


ا لمقصود بالتعريف 
فة ند فة فى المساجد ونحوهاللذكر. 
يراد بالتعريف: أن يجتمع الناس يوم عرفة بغير عرفة في المساجد و 


ری اک امل غر ی عراس لزاع رر ان غر 
قال أبو الفتح المطْرّزى: (التشبه بأهل عرفة في غ 
: )1( 


المطلب الثاني 
أقوال أهل العلم في حكم التعريف 


وقد احتلف فيه أهل العلم على قولين مشهورين: 

الأول: الجواز وإليه ذهب الشافعية والحنابلة وطائفة من الحنفية والمالكية. وسبقهم 
إليه طائفة من الصحابة والتابعين. 

أخرج ابن أبي شيبة بسنده عن الحسن قال: (أول من عرف بالبصرة ابن 
اس 

وروي عن موسى بن أبي عائشة قال: (رأيت عمرو بن حريث مخطب يوم عرفة 
وقد اجتمع الناس إليه)". 

وروي عن ابن عون أنه قال: كانوا يسألون محمدا-بن واسع - عن إتيان المسجد 
عشية عرفة فيقول: (لا أعلم به بأساء فكان يقعد في منزله فكان حديثه في تلك العشية 
حدیثه في سائر الأيام)". 

قال الإمام النووي: (في التعريف بغير عرفات وهو الاجتماع المعروف في البلدان 
)١(‏ مصنف ابن أي شيبةء كتاب المناسك» في التعريف رقم .)١٤٤۷۳(‏ 


)۲( الصدر السابقء رقم .)١٤٤۷٤(‏ 
)۳( الملصدر السابق» رقم .)١٤١٤١۸(‏ 


۲{ 
بعد العصر يوم عرفة وفيه خحلاف للسلف رويناه في سنن الب لبيهقي عن أبي عوانة قال: 
الناس؟ء وف رواية: «رأيت الحسن خرح يوم عرفة من المقصورة بعد العصر فعرّف»ء 
وعن شعبة قال: «سألت الحكم وحمادا عن اجتماع الناس يوم عرفة في المساجد فقالا 
هو حدث؟» وعن منصور عن إبراهيم النخعي: «هو محدث!ء وعن قتادة عن الحسن 
قال: «أول من صنع ذلك ابن عباس». هذا ما ذكره البيهقى. 

وقال الأثرم: سألت أحد بن حنبل عنه فقال: أرجو أنه لا بأس به قد فعله غير 
واحد الحسن وبكر وثابت ومد بن واسع كانوا يشهدون المسجديوم عرفة. 

وكرهه جاعات منهم نافع مولى ابن عمر وإبراهيم النخعي والحكم وماد 
ومالك بن أنس وغيرهم)'. 

وقال الإمام ابن ناصر الدين الدمشقي بعد أن سرد أحاديث فضل عرفة: 
(وهذه المغفرة والرحة تعرض جاعة من السلف» حيث كانوا يتشبهون بالحاج يوم 
عرفة في السنة التي لم حجوا فيهاء ويرون فعل ذلك في المساجد ويسمى التعريف بغبر 
عرفة). 

وقال الإمام شمس الدين الرملي: (لا كراهة في التعريف بغير عرفة)". 


وقد نص على ذلك طائفة من الشافعية ““. 


() المجموع شرح المهذب للنووي (۸/ .)١١١‏ 

(۲) مجلس في فضل يوم عرفة وما يتعلق به لابن ناصر الدين الدمشقي (ص*٠۱۸).‏ 
(۳) نهاية المحتاج للرملي (۳/ ۲۹۷). 

.)٠٠١ /۲( منهم الإمام ا لخطيب الشربيني في مغني المحتاج‎ )٤( 


a 


ومن أجازه الإمام أحهدء كا سبق في نقل الإمام النووي» ونقل عنه ذلك أيضا 
وقال الإمام ابن الجوزي: (أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أخبرنا أبو طالب بن 
يوسف» قال: أخبرنا عمر بن إبراهيم» قال: أخبرنا ابن بخيت» قال: ثنا أبو حفص 
ا لجوهري» قال: ثنا الأثرم» قال: سألت أحد بن حنبل عن التعريف في الأمصار يجتمعون 
في المساجد يوم عرفةء فقال: أرجو ألا يكون به بأس» قد فعله غير واحد» ا لجسن 
وبكر» وثابت» ومحمد بن واسع» كانوا يشهدون المسجد يوم عرفة)". 
بل إن الإمام أحمد رحه الله ل ير بأساً بالتعريف وإِن كر المجتمعون وأظهروا 
ذلك فقد قال الإمام ابن مفلح رحه الله: (نقل عبد الكريم بن اليثم أن أحمد قيل له: 
يكثر الناس» قال: وإن كثروا. قلت: ترى أن يذهب إلى المدينة يوم عرفة على فعل ابن 
وقال ابن مفلح: (ولا بأس بالتعريف عشية عرفة بالأمصار» نص عليه). 
وقال ابن تيمية: (فأما قصد الرجل المسلم مسجد بلده يوم عرفة للدعاء والذكر 
فهذا هو التعريف في الأمصار الذي اختلف العلاء فيه فقعله ابن عباس وعمرو بن 
ذلك لا يستحبه هذا هو المشهور عنه)*. 
(1) طبقات الحنابلة لأبي يعلى .)٦١ /١(‏ 
() مثير الغرام الساكن لابن الجوزي (۱/ .)۴۷١‏ 


(۳) الفروع لابن مفلح (۲/ .)٠١١‏ 
)٤(‏ المصدر السابق (۲/ .)٠٠١١‏ 


(9) اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ .)٠١١‏ 


4“ £ 


ومن نص على جوازه من المالكية الإمام القرطبي المفسر فقال: (ولا بأس 
بالتعريف في المساجد يوم عرفة بغير عرفةء تشبيهأ بأهل عرفة. روى شعبة عن قتادة 
عن الحسن قال: أول من صنع ذلك ابن عباس بالبصرة. يعني اجتماع الناس يوم عرفة 
في المسجد بالبصرة. وقال موسى بن أبي عائشة: رأيت عمر بن حريث بخطب يوم 
عرفة وقد اجتمع الناس إليه)'. 

بل روي ا جوا عن الإمام أشهبَ تلميذ الإمام مالك قال الإمام محمد بن 
ورن ار رن رول و و و ان 
مصر وكان من حاهم إقامتهم بمسجدهم إلى غروب الشمس» يعني للذكر والدعاء 
كا يفعل أهل عرفة بهاء وكان يصلي جالسأً يعني النافلة» وفي جانبه صرة يعطي منها 


السؤال)". 
القول الثاني: الكراهة وإليه ذهب الحنفية والمالكية وسبقهم إليه طائفة من التابعين 
ومن بعدهم. 


قال ابن أي شيبة: حدثنا ابن مهدي» عن شعبة» عن الحكم» واد قال: (سألته 
عن الاجتماع عشية عرفة ؟ فقالا: حدث)". 


وکذا ما رواه ابن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع» عن إسرائيل» عن جابرء عن عامر» 
والحكي قالا: (المعرف بدعة)'. 


(۱) جامع أحکام القرآن (۲/ .)٤۱۹‏ 

(۲) التاج والإکلیل .)۳١١/۲(‏ 

(۳) مصنف ابن أبي شيبةء كتاب المناسك باب في التعريف» من قال ليس إلا بعرفةء رقم .)١٤٤۷۹(‏ 
)١(‏ المصدر السابقء رقم .)١٤١٤۸۷(‏ 
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وأما ما رواه عن إبراهيم والشعبي وابن الحنفية أنهم قالوا: (الاالرت 
بمكة)' فليس فيه نمي صريح» أو حتى كراهة لمل هذا الأمر. 

وأما ما رواه عن الحسن وابن سبرين أنَّا كانا لا يشهدان المسجد عشية عرفة 

فهذا اختيار هماء وليس فيه تصريح منه| بالنهي أو المنع. 

وأما مذهب الحنفية فإله متردد بين الإباحة والكراهة كما نض على ذلك أمتهم. 
واختلفوا أيضاً هل الكراهة ذاتية أو أن لها ما إذا قصد التشبيه» وحاصل مذهبهم أن 
الكروه هو الخروج مع الوقوف وكشف الرؤوس بلا سبب موجب كاستسقاء؛ أما جرد 
الاجتماع فيه على طاعة بدون ذلك فلا يكره. 

قال الإمام عثمان الزيلعي: («والتعريف ليس بشيء٠؛‏ وهو أن يجتمع الناس يوم 
عرفة في بعض المواضع تشبهاً بالواقفين بعرفة» وعن أبي يوسف وحمد في غير رواية 
الأصول آنه لا یکره وروي غو ان غاس ري او ا فعل ذلك بالبصرةء 
وجه الظاهر أن الوقوف عرف عبادة حتصة بالمكان فلا يكون عبادة دونه كسائر 
امناسك» وفعل ابن عباس يحتمل أنه خرج للدعاء لأجل الاستسقاء ونحوه لا للتشبه 
بأهل عرفة)". 

وقال الإمام الكمال ابن امام في المراد بقوهحم: (ليس بشيء): (ظاهر مثل هذا 
اللفظ أنه مطلوب الاجتناب. وقال في النهاية: آي ليس بشيء يتعلق به الثواب وهو 


( مصنف ابن أبي شيبةء كتاب المناسك» باب في التعريف» من قال ليس إلا بعرفةء رقم »)۱٤٤۸۷(‏ 
ورقم )۱٤٤۸۲(‏ ورقم .)۱٤٤۸٤(‏ 
) المصدر السابقء رقم .)١٤٤۸۸(‏ 


(۴) تبیین الحقائق للزیلعي .)۲۲٣/۱(‏ 


٤“ 
يصدق على الإباحةء ثم قال: وعن أبي يوسف ومحمد في غير رواية الأصول أنه لا يكره‎ 
لا روي أن ابن عباس رضي الله عنه فعل ذلك بالبصرة. انتهی.‎ 

وهذه المقاسمة تفيد أن مقابله من رواية الأصول الكراهة» وهو الذي يفيده 
التعليل بأن الوقوف عهدَ قربة في مكان خصوص فلا يكون قربة في غرره. 

وجوابه عن المروي عن ابن عباس أله ما كان للتشبهء يقتضي أن الكراهة معلقة 
بقصد التشبهء والأولى الكراهة للوجه المذكور - وهو ما كان قربة في مكان خصوص 
فلا يكون قربة في غيره -» ولأن فيه حسم مفسدة اعتقادية تتوقع من العوام» ونفس 
الوقوف وكشف الرءوس يستلزم التشبه وإن م يقصد. فالحق أنه إن عرض الوقوف في 
ذلك اليوم بسبب يوجبه كالاستسقاء مثلاً لا يكره» أما قصد ذلك اليوم بالخروح منه 
فيه فهو معنى التشبه إذا تأملت» وما في جامع التمرتاشي لو اجتمعوا لشرف ذلك اليوم 
جاز حمل عليه بلا وقوف وکشف)'. 

وقال اللإمام الشرنبلالي: (وكذلك يحمل ما ذكره الكافي بقوله: وعن أبي حنيفة 
أنه ليس بسنةء ونا هو حدث أحدثه الناس فمن فعله جاز)". 

وقال خاتة المحققين في المذهب الحنفي ابن عابدين: (والحاصل أن الصحيح 
الكراهة كما في الدرر؛ بل في البحر أن ظاهر ما في غاية البيان أَّها تحريمية؛ وفي النهر أن 
عباراتهم ناطقة بترجيح الكراهة وشذوذ غيره... والحاصل أن امكروه هو الخروج مع 
الوقوف وكشف الرءوس بلا سبب موجب كاستسقاء؛ أما جرد الاجتماع فيه على 
طاعة بدون ذلك فلا يكره)'. 


(۱) فتح القدیر لابن امام (۲/ ۷۹). 
(۲) غنية ذوي الأحکام .)٠٤١ /١(‏ 
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وأما المالكية فحاصل مذهبهم أن الاجتماع لا يكره إلا إن فعل بقصد التشبه 
بالحاج أو جعل من سنة ذلك اليوم» وإلا فلا كراهة بل يندب. 

نقل الإمام أبو بكر الطرطوشي الكراهة عن الإمام مالك فقال: (عن ابن وهب 
قال: سألت مالكا عن الجلوس يوم عرفةء بجلس أهل البلد في مسجدهم» ويدعو 
الإمامٌ رجالا يدعون الله تعالى للناس إلى غروب الشمس ؟ فقال: ما نعرف هذاء وإِنً 
الناس عندنا اليوم ليفعلونة. 

قال ابن وهب: وسمعت مالكاً يُسأل عن جلوس الناس في المسجد عشية عرفة 
بعد العصر» واجتماعهم للدعاء ؟ فقال: ليس هذا من أمر الناس» وإنا مفاتيح هذه 
الأشياء من البدع. 

وقال مالك في العتبيّة: وأكره أن يجلس أهل الآفاق يوم عرفة في المساجد للدعاءء 
ومن اجتمع إليه الناس للدعاء فلينصرف» ومقامه في منزله حب إِلّء فإذا حضرت 
الصلاة رجع فصلى في المسجد. 

وروى محمد بن وضاح: أن الناس اجتمعوا بعد العصر من يوم عرفة في مسجد 
النبي ب يدعون» فخرج نافع مولى ابن عمر فقال: يا أيها الناس» إن الذي أنتم فيه 
بدعةء وليست بستة» أدركت الناس ولا يصنعون هذا)'. 

ثم قال الطرطوشي: (فاعلموا رمكم الله أن هؤلاء الأئمة» علموا فضل الدعاء 
يوم عرفةء ولكن علموا أن ذلك بموطن عرفة لاني غيرهاء ول يمنعوا من خلا بنفسه 
فحضرته نية صادقة أن يدعو الله تعالىء وإنا كرهوا الحوادث في الدين» وأن يظن 


() الحوادث والبدع للطرطوشي (ص٣۲٠).‏ 
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العوام أن من ست يوم عرفة بسائر الآفاق الاجتماع والدعاءء فيتداعى الأمر إلى أن 
يدخحل في الدین ما لیس منه)'. 


وقال الإمام خليل بن إسحاق عاطفا على المكروهات: (واجتماع لدعاء يوم 
عرفة). 


وقال العلامة الدردير ممزوجاً بخليل: (وكره اجتماع الناس لدعاء يوم عرفة 
بمسجل كغيره إن قصد التشبيه بالحاج أو جعل من سنة ذلك اليوم» وإلا فلا كراهة بل 
د 


ولم يصرح أحدّ من الأئمة بالحرمة في وقفت عليه» بل استبعد الإمام النووي 
رحه الله القول بالحرمةء ولذا قال معقباً على إيراد الإمام الطرطوشي التعريفَ في البدع 
قائلاً: (وصنف الإمام أبو بكر الطرطوشى المالكى الزاهد كتاباً في البدع المنكرة؛ جعل 
منها هذا التعريف» وبالغ في إنكاره» ونقل أقوال العلماء فيه» ولا شك أن من جعله 
بدعة لايْلْحِمَة بفاحشات البدع بل بخفف أمرها)<. 


(1) الحوادث والبدع للطرطوشي (ص۱۲۷). 

(۲) ختصر خلیل (ص۳۷)ء طبعة دار الفکرء بیروت» ۱٤۱۹‏ ٩۱۹۹۹م.‏ 
(۳) الشرح الکبیر على ختصر خلیل للدردیر (۱/ .)۳٠۹‏ 

(6) المجموع شرح المهذب للنووي (۸/ .)١١١‏ 


المطلب الثالث 
مناقشة الأدلة 


أما الكارهون من الحنفية والمالكية فقد استدلوا بثلاثة أمور: 

الأول: عدم ورود التعريف عن السلف الصالح» واعتبروا أن فعل ذلك داخل 
في البدع المكروهة» واستدلوا بالنصوص العامة الناهية عن البدع. 

الثاني: ما يعرض للتعريف من عوارض كاعتقاد العوام وجوب ذلك» أو سنيته 
على ذلك الوجهء وما قد يلحق التعريف من منكرات أخرى كالاختلاط ونحوه. 

الثالك: ما ورد عن السلف من إنكار ذلك» كما ورد عن نافع والحكم وحاد 
وإبراهيم النخعي. 

وقد ناقش المجيزون هذه الأمور الثلاثةء وأجابوا عنها: 

أما الأول: فأجابواعنه من وجوه: 

الوجه الأول: منع النفي» بما ورد عن عبد الله بن عباس وعمرو بن حريث 
وغيرهما. 

الوجه الثاني: على افتراض أن الصحابة لم يفعلوه» فن عدم فعلهم لا يدل على 
المنع. کا سبتق تقريره في فصل (حكم الترك)» بل يُعْرض الفعل الحادث على قواعد 
الشرع» ثم كم عليه بالذي يستحقه من الأحكام الخمسة. 
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والتعريف إلا هو مجلس ذكر» وقد وردت الأحاديث الكثيرة في احص على 
مجالس الذكرء وفضيلة الذاكرين» وإذا عرص التعريف على قواعد الشرع ونصوصه 
ومقاصده نم نجد فيه ما يصادم الشرع وينافيه. 

الوجه الثالث: أن وجو مُنْكر عَارض في التعريف لا يشتدعي منعهء بل يهى 
عن المنكرء ولص مجالس التعريف من المنكرات الطارئة إن جدت. كا سبق وأن 
قلنا ئي الذكر الجماعي» والأمور العارضة الممنوعة لا تعود على الأصل المشروع بالمنعء 
والقربات لا تترك لمثل ذلك. 

الوجه الرابع: أن ما ورد عن السلف من إنكار ذلك مُقَابل بها ورد عن طائفة 
نّم فعلوه ولم يروا به بأساً. 

وأما من ذهبوا إلى ا لجواز - ونعني بالجوازِ جوارً الاجتماع على الذكر في عشية 
عرفةء وإلا فالذكر قربةء والاجتماع عليه فَربة -فقد استدلوا على ذلك بوجوه: 

الأول: أن الذكر فضيلةٌ عظيمةء تواردت على فضله نصوص الكتاب والسنة. 

الثاني: أن ذكَرَ يوم عرفة أفضل الذكرء وقد قال النبي يل: «أفضل الدعاء دعاء 
يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له»٠.‏ 

الثالث: أن الاجتماع على الذكر فيه من النشاط ما يدفع أهل القصور إلى الاجتهاد 
والمنافسةء وقد وردت الأحاديث التي تحث على حضور مجالس الذكر - وسبقت - 
دون تقييد ذلك بزمان أو مكان» فشمل من باب أولى الأزمان والأماكن الفاضلةء 
ويوم عرفة من ذلك. 
)١(‏ موطأ مالك» كتاب النداء للصلاةء باب ما جاء في الدعاءء برقم »)٤٤۹(‏ سنن الترمذي» كتاب 

الدعوات» باب في دعاء يوم عرفة» برقم .)١١١۹(‏ 


٤۷١ 


رابعا: أمّا قول الإمام الطرطوشي: (أنْ هؤلاء الأئمةء علموا فضل الدعاء يوم 
عرفةء ولكن علموا أن ذلك بموطن عرفة...)" فغير مسلّم» بل إن الأئمة وعلى 
رأسهم بعض الصحابة عَرَهُوا بغير عَرَفة» وفضيلة الدعاء يوم عرفة ليست خصوصة 
بأرض عرفة. 


(1) الحوادث والبدع للطرطشي (ص۱۲۷٠).‏ 
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استعمال السَبْحَة في عد الذكر 


السَبْحَةَ (بضم السين وإسكان الباءء خرز منظومة يسبح بهاء معروفة تعتادها 
أهل الخبرء مأخوذة من التسبيح). 

والمسَبّحَةٌ-بفتح السين وكسر الباء مع تشديدها-هي: الأصبع التي تلي الإها» 
والتسبيح يطلق على تنزيه الله جل جلاله عن النقائص بأي لظ كان» ويطلق أيضاً على 
التلفظ ب(سبحان الله). 

ولا كان التسبيح من أعظم الأذكار» وكانت السَبْحَةّ وسيلة وآلة لِعَدّ الذكر 
الذي منه التسبيح» أطلق عليها هذا الاسم. 

ودخول السّبحة تحت البدع الإضافية لكونا وسيلة أضيفت إلى الذكر المشروع» 
ولًَا کان الله تعالی قد أمر بذكره فقال: اما لذن اموا اکرو أ دک کا 4 
[الأحزاب: ١٤]ء‏ ولا كان الذكر الكثير لا ينضبط إلا بوسيلة لعذه فقد اتخذ جمع من 
الصحابة» وطوائف من بعدهم وسائل عد أذكارهم وأورادهم» فمنهم من استعمل 
الحصى» ومنهم من استعمل النوى» ومنهم من استعمل العقد في الخيط» وهكذا. 

ولیس في ذلك ما ينکر» لأن الوسائل ها في الشرع حكم المقاصد ما م تكن 


(۱) تهذيب الأساء واللغات للنووي (۳/ .)١٤١٤-۱٤٩۳‏ 
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الوسيلة منكرة» أو منهيا عنها على وجه الخصوص» ولا نَهْىّ عن السبحةء فلذا لو 
َا آنه م يًل لنا آي ليلل يذل على السبحة» وم يثبت لنا آي فعل عَكَن دی به 
اک ا ر وا ر ی ا 
استخدامها أي مفسدةء فكيف وقد نَل عن بعض الصحابة أنهم كانوا يحسبون التسبيح 
بالحصى أو النوى» ولذا انعدم الخلاف بين المتقدمين أو قل وَلِا ثار ويثور بين 
المعاصرين من تبديع َنْ مَل السبحة رأيت أن أتناول هذه المسألة في بحثي» وسيكون 
هذا المببحث في مطالب: 

المطلب الأول: الأدلة والآثار على مشروعية استعال السبحة. 

الملطلب الثاني: أقوال أهل العلم في حكم استعاها. 

المطلب الثالك: من ورد عنه استعاها من الصالين. 


{V4 


المطلب الأول 
الأدلة والآثار على مشروعية استعال السبْحة 


ورد ما يدل على مشر وعية السّبحَةَ مجموعة من الآثارء من ذلك: 

آولاً: حدیث سعد بن أي وقاص رضي الله عنه قال: إنه دخل مع رسول الله لا 
على امرأة» وبین یدیا نوی أو حصی تسبح به» فقال: أخبرك بها هو أيْسَرٌ عليكٍِ من هذا 
أو أفضل» فقال: (سبحان الله عدد ما خلق في السماء» وسبحان الله عدد ما خلق في 
الأرض» وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك» وسبحان الله عدد ما هو خالق» وال 
أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا 


بالله مثل ذلك)'. 
وهذا دليل واضح على جواز عد التسبيح بالحصى أو النوىء إذْ لو كان ذلك 
منكراً لما سكت عنه النبي کا. 


الثاني: حديث صفية قالت: دخل علي رسول الله َة وبين يدي أربعة آلاف 
نواةء اسبح بہن. فقال بهڈ: يا بنت حيي» ما هذا ؟ قلت: اسبح بهن» قال: قد سبحت 


(۱) سنن آبي داود» كتاب الصلاةء باب التسبيح با لحصی» رقم (۱۲۸۲)» وسنن الترمذي» كتاب 
الدعوات عن رسول الله» باب في دعاء النبي صلی الله عليه وآله وسلم وتعوذه» رقم »)۳٤۹۱(‏ 
وابن حبان في صحیح» کتاب الرقائقء باب الأذكار رقم (۸۳۸) قال الإمام المنذري في الترغيب 
والترهيب: (رواه أبو داود والترمذي وقال حدیث حسن غریب من حدیث سعد والنسائی 
وابن حبان في صحیحه والحاکم وقال صحیح الإسناد). ۰ 


Vo 
منذ قمت على رأسك أكثر من هذاء قلت: علمني يا رسول اللهء قال: (قولي سبحان الله‎ 
عدد ما خلق من شيء)'. ولو کان التسبیح بالنوى منوعأً لنهى عنه النبي پلا فإن‎ 
النبي چ لا يمر باطلا.‎ 

الثالث: حديث الصحابية يسيرة بنت ياسر رضي الله عنها - وكانت من 
المهاجرات - قالت: قال لنا رسول الله كاة: «عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس. 
وأعقدن بالأنامل فإنہن مسئولات مستنطقات» ولا تغفلن فتنسين الرحمة». 


وأما الآثار: 


فأوها: أثر أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود بسنديم) إلى أبي نضرة» 
قال: حدثني شيخ من طفاوةء قال: (تثويت أبا هريرة بالمدينة» فلم أر رجلا من أصحاب 
النبي َة أشد تشميرا ولا أقوم على ضيف منه» فبينما أنا عنده يوماً وهو على سرير لهه 
ومعه کیس فيه حصی أو نوى» وأسفل منه جارية له سوداء» وهو يسبح بهاء حتى إذا 
أنفد ما في الكيس ألقاه إليهاء فجمعته فأعادته في الكيس فدفعته إليه)٠".‏ 


(۱) سنن الترمذي» تاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» باب في دعاء النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم» رقم »)۳٤۷۷(‏ المستدرك للحاكم /١(‏ ۷۳۲)ء وقال: (هذا حديث 
صحيح الإسناد ول يخرجاه» وله شاه من حديث المصريين بإسنادٍ أصح من هذا). وصححه 
السيوطي في الحاوي (۲/ ۳). 

() سنن الترمذي» كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» باب في فضل التسبيح 
والتهليل» برقم »)٠٠۷(‏ المستدرك للحاکم (۷۳۲/۱)» صحيح ابن حبان» كتاب الرقائقء 
باب الأذكارء برقم .)۸٤۳(‏ قال الإمام العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: (أخرجه أبو داود 
والترمذي والحاكم بإسناد جيد). 

() مسند أحمدء مسند المكثرين» مسند أبي هريرة» برقم (۹۷۷١٠)ء‏ سنن أي داودء كتاب النكاح» 
باب ما یکره من ذکر الرجل ما یکون من إٍصابته هله رقم (۱۸۵۹). 


۷٦ 


وثانيها: أثر أبي صفية رضي الله عنه فعن يونس بن عبيدى عن أمه قالت: (رأيت 
رجلا من أصحاب النبي َة من المهاجرين يكنى: أبا صفيةء وكان جارنا هاهناء وكان 
إذا أصبح يسبح بالحصى)'. 

وثالثها: أثر أي الدرداء رضي الله عنه أنه کان له نوی في کیس فکان إذا صلى 
الغداة آخرجهن واحدة واحدة يسبح مهن حتى ينفدهن. 

ففي الزهد لأحمد بن حنبل قال: حدثنا مسكين بن بكر أخبرنا ثابت بن عجلان 
عن القاسم بن عبد الر هن قال: كان لأب الدرداء نوى من نوى العجوة حسبت عشرا 
أو نحوها في كيس» وكان إذا صلى الغداة أقعى على فراشه» فأخذ الكيس فأخرجهن 
واحدة واحدة يسبح بهن فإذا نفدن أعادهن واحدة واحدةء كل ذلك يسبح بهن قال: 
حتى تأتيه أم الدرداء فتقول: يا أبا الدرداء إن غداءك قد حضر فربا قال: ارفعوه فإني 
صائم". 

ورابعها: أثر سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه. 

حرج ابن أبي شيبة في مصنفه قال: حدثنا بجی بن سعيد» عن سفيان» عن حكيم 
ابن الديلمي» عن مولاة لسع أن سعدا کان يسبح بالحصی والنوی". 


وبعد ما سبق ننبه إلى أمور ثلاثة: 
الأول: إذا ثبت عد الذكر بالحصى والنوى غير المنظوم» فلا فرق عند العقلاء 


)١(‏ معرفة الصحابة (١/۲۹۳۸)ء‏ ورواه البيهقي في شعب الإيان .)٤١١ /١(‏ وابن عساكر في 
تاریخ دمشق /٤(‏ ۲۹۳). 

(۲) الزهد لأحد بن حنبل (ص١١١).‏ 

(۳) مصنف ابن أبي شيبةء كتاب الصلاة» باب في عقد التسبيح» برقم ( ٤١‏ ۷۷). 


VY 


بينه وبين المنظوم في خبط واحبٍ» قال الإمام ملا علي القاري: (وهذا أصل صحيح 
لنجويز السبحةء بتقريره با فإنه في معناهاء إذ لا فرق بين المنظومة والمنثورة في يعد 
به ولا يعد بقول من عَدّها بدعة)'. 

الثافي: ثبت من خلال هذه الأحاديث والآثار» جواز عد الذكر الذي يتجاوز 
المئةء وني هذا رد على من قال: بمنع عد التسبيح وغيره من الأذكار» وني هذه الأحاديث 
والآثار رَد على من قَصَرَ جوارً العدٌ على ما ورد في الأحاديث» فهذا أبو هريرة رضى الله 
عنه كان يبلغ بالعد اثنا عشر ألف تسبيحة» وصفية رضي الله عنها كان بين يديما أربعة 
آلاف نواة» وهكذا. 

الثالث: مشروعية أن يتخذ المسلم ورداً خاصاً يداوم عليه» ويقضيه إذا فاته 
دليل ذلك» قول النبي ية: «من نام عن حزبه أو شيء منه فقرأه فيم| بين صلاة الفجر 
وصلاة الظهر كتب له كأن| قرأه من الليل». 

ومن المعلوم أن القرآن لم يكن عزبا زمنَ النبيّ ي فالمراد من نام عن حزب 
نفسه الذي اعتاده» فليقضه ما بين الفجر والظهرء قال الإمام ابن تيمية: (وأما حافظة 
الإنسان على أوراد لهء من الصلاة أو القراءة أو الذكر أو الدعاء» طرفي النهار وزلفا 
من الليل» وغير ذلك فهذا سنة رسول الله ياد والصالحين من عباد الله قديماً 


وحديغا)". 


(1) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )۲۲١ /١(‏ » وقد نقل كلام القاري المباركفوري في نحفة 
الأأحوذي شرح سنن الترمذي (١٠/١١)ء‏ ومحمد شمس الحق العظيم آبادي في عون المعبود 
شرح سنن أبي داود» وأقراه على ذلك .)۲١۷ /٤(‏ 

(۲) صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليلء رقم .)۱١۳١(‏ 

(۳) الفتاوی الکبری لابن تيمية (۲/ .)۳۸٤‏ 


EVA 


المطلب الثاني 
أقوال أهل العلم في حكم استع اها 


نقل اتفاق العلماء على عدم المنع من السْبْحَة الإمام السيوطي في رسالته «المنحة 
في السبحة» فقال: (ولم ينقل عن أحد من السلف ولا من الخلف المنع من جواز عد 
الذكر بالسَبْحَةء بل کان أكثرهم يعدونه مهاء ولا يرون ذلك مکروها)'. 

وأجازها الإأمام المحدث الفقيه ابن الصلاح» فقد قال عندما سئل: هل بجوز 
لاإنسان أن يسبح بسبحة خيطها حريرٌ والخیط ٹخین ؟ فأجاب"": (لا بحرم ما ذکره 
في السبحة المذكورة والأولى إبداله بخيط آخر). 

وسبق ارتضاء الإمام النووي ها عندما قال : (معروفة تعتادها أهل الخر. 
مأخوذة من التسبيح). 

ومن أجاز عد التسبيح بالنوي الإمام أبو البركات جد الدين عبد السلام ابن 
تيمية: - جد تقي الدين ابن تيمية - فقد بوب في المنتقى باب (باب جواز عقد التسبيح 
باليد وعده بالنوى ونحوه) ثم ساق الأحاديث والآثار الدالة على ذلك. 


(1) الحاوي في الفتاوي للسيوطي )١/۲(‏ رسالة المنحة في السْبْحَة. 
(۲) فتاوي ابن الصلاح (۱/ ۱۹۰). 
(۳) تہذیب الأساء واللغات للنووي (۳/ .)١٠٤٤-۱٤۳‏ 


7⁄۹ 


وممن أجاز ذلك أيضاً الإمام تقي الدين ابن تيمية فقال: (وعد التسبيح 
بالأصابع سنةء كما قال النبى يا للنساء: «سبحن واعقدن بالأصابع فإنہن مسؤولات 
مستنطقات»» وأما عله بالنوى والحص ونحو ذلك فحسن وكان من الصحابة 
رضي الله عنهم من يفعل ذلك» وقد رأى النبى ية أم المؤمنين تسبح بالحصى» واقرها 
على ذلك وروي أن أبا هريرة کان يسبح به. 

وأما التسبيح بم يجعل ني نظام من الخرز ونحوه» فمن الناس من كرهه» ومنهم 
من لم يكرهه» وإذا أحسنت فيه النية فهو حسن غير مكروه وأما اتخاذه من غبر حاجة 
أو إظهاره للناس» مثل تعليقه في العنق أو جعله كالسوار في اليدء أو نحو ذلك فهذا 
إما رياء للناس» أو مظنة المراءاة ومشابة المرائين من غير حاجة» الأول حرم والثاني 
أقل أحواله الكراهة). 

بل أجاز ابن تيمية عد التسبيح بالسبحة داخل الصلاةء ففي الفتاوى الكبرى ما 
نصه: (مسألة: فيم إذا قرأ القرآنء ويعد في الصلاة بسبحة» هل تبطل صلاته أم لا؟ 

الجواب: إن كان المراد بهذا السؤال أن يعد الآيات» أو يعد تكرار السورة 
الواحدة» مثل قوله: فل هو الله كد € [الاخلاص: ]١‏ بالسبحة فهذا لا بأس به 
وإِن ريد بالسؤال شيء آخر, فلیبینه» والله أعلم). 

وقال الإمام ابن حجر الميتمي جواباً لسؤال: هل للسبحة أصل في السنة أو لا؟ 

فأجاب بقوله: (نعم» وقد ألف في ذلك الحافظ السيوطي... وجاء التسبيح 
بالحصى والنوى والخبط ال معقود فيه عقَد» عن جاعة من الصحابة ومن بعدهم... وعن 


(۱) مجموع الفتاوي .)٥۰٦/۲۲(‏ 
() الفتاوی الکری (۲/ ۲۳۳)» وكذاي مجموع الفتاوي (۲۲/ .)٠٠١‏ 


A 


بعض العلماء: عقد التسبيح بالأنامل أفضل من السبحة... وفصل بعضهم فقال: إن 
أَمِنٌ ا لمسب الغلطّ كان عقده بالأنامل أفضل, وإلا فالسبحة أفضل)'. 

وقال الإمام الشوكاني بعد أن ساق بعض الأحاديث الدالة على مشروعية 
السبحة: (والحديثان الآخران يدلان على جواز عد التسبيح بالنوى والحصى» وكذا 
بالسبحة لعدم الفارق» لتقريره َة للمرأتين على ذلك وعدم إنكاره» والإرشاد إلى 
ما هو أفضل لا يناني الجوازء وقد وردت بذلك آثار - ثم ساق مجموعة من الآثارء 
ثم قال -: وقد ساق السيوطي آثارا في الجزء الذي سماء المنحة من السبحةء وهو من 
جلة كتابه المجموع في الفتاوى» وقال في آخره: ولم ينقل عن أحد من السلف ولا من 
ا لخلف» المنع من جواز عد الذكر بالسبحةء بل كان أكثرهم يعدونه بها ولا يرون ذلك 
مکروھا 

وقال العلامة ابن عابدين الحنفي: (اتخاذ المسبحة... ودليل الجواز ما رواه 
أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم وقال صحيح اللإسناد عن سعد بن 
أي وقاص آنه دحل مع رسول الله َو على مرأًة وبين یدیا نوی أو حصا تسبح به فقال 
أخبرك با هو أيسر عليك من هذا أو أفضل... فلم ينهها عن ذلك» وإن أرشدها إلى 
ما هو أيسر وأفضل» ولو كان مكروها لبين ها ذلك» ولا يزيد - اتخاذ - السبحة على 
مضمون هذا الحديث, إلا بضم النوى في خيطء ومثل ذلك لا يظهر تأثيره في المنعء فلا 
جرم أن تقل اتخاذها والعمل بها عن جاعة من الصوفية الأخيار» وغيرهم اللهم إلا 
إذا ترتب عليه رياء وسمعةء فلا كلام لنا فيه). 


.)٠١١/١( الفتاوى الفقهية الکرى‎ )١( 
.)۳١۷ /۲( نیل الأوطار‎ )۲( 
.)1 /۱( حاشية ابن عابدین‎ )۳( 


۸1 


وقال المباركفوري: (ويدل على جواز عَدّ التسبيح بالنوى والحصى» حديث 
سعد بن أبي وقاص» أنه دحل مع رسول الله َة على امرأة وبين يدها نوى أو حصى 
تسبح به... الحديث» وحديث صفية قالت دخل علي رسول الله َة وبين يدي أربعة 
آلاف نواة أسبح بها الحديث» أخرجه) الترمذي)'. وفي] ذكرنا من الأقوال كفاية. 


۲ تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي (۹/ ۳۲۲). 


AY 


المطلب الثالك 
من ورد عنه استعماهها من الصالين 


وقد ورد استعال السَبْحَة المنظومة عن حمع من أكابر أهل العلم» فنثبِتٌ بعص 
ذلك هناء تتمة هذا الموضوع» فمنهم: 

التابعية ا لجليلة فاطمة بنت حسين بن علي بن أبي طالب» تزوجها بن عمها حسن 
ابن حسن بن علي بن أبي طالب» قال ابن سعد: (أخبرنا عبید الله بن موسىء قال: أخبرنا 
إسرائيل عن جابر عن امرأة حدثته عن فاطمة بنت حسين» أنها كانت تسبح بخيوط 
قود ها 

ومنهم الإمام التابعي الحليل أبو مسلم الخولاني» فقد روى الأصفهاني في العظمة 
بسنده قال: (كان بيد أبي مسلم الخولاني سبحة يسبح بهاء فنام والسبحة في يده 
فاستدارت السبحة» فالتفت على ذراعه» وجعلت تسبح» فاستيقظ أبو مسلم والسبحة 
تدور في يده» وإذا هي تقول: سبحانك يا منبت البنان» ويا دائم الشأن» فقال: هلمي يا 
أم مسلم» فانظري إلى عجب العجائب» فجاءت آم مسلم والسبحة تدور وتسبح» فلا 
خا کت و 


(۱) الطبقات الکری (۸/ .)٤۷٤‏ 
(۲) العظمة »)۱۷۳١ /٠(‏ وروى القصة ابن عساكر في تاریخ دمشق (۲۷/ ۷١۲)ء‏ وابن کثر في 
البداية والنهاية /٦(‏ ٤۲۷)ء‏ وكرامات الأولياء للحسن بن محمد الخلال برقم .)١(‏ 


AT 


ومنهم الإمام حى بن سعيد القطان» يقول الذهبي في ترجته: (بجيى بن سعيد 
ابن فروخ الإمام الكبير أمير المؤمنين في الحديث... وكان في الفروع على مذهب أي 
حنيفة في| بلغنا إذا لم جد النص... وثبت أن أحمد بن حنبل قال: ما رأيت بعيني مثل 
محیی بن سعید القطان... قال ابن معین: وکان بجی جيء معه بمسباح» فیدخل يده في 
ثیابه فیسبح)''. 

ومنهم الحافظ ابن حجر العسقلاني رحه الله تعالىء فقد ذكر تلميذه الحافظ 
اللحدث السخاوي في ترجمة شيخه أنه: (كان إذا جلس مع الجاعة بعد العشاء وغيرها 
للمذاكرة» تكون السبحة تحت كمه» بحيث لا يراها أحد» ويستمر يديرها وهو يسبح 
أو يذكر غالب جلوسه» وربا سقطت من كمه فيتأثر لذلك رغبه في إخفائه)". 


(۱) سیر اعلام النبلاء .)۱۸٠-۱۷۵ /٩۹(‏ 
(۲) الحواهر والدرر ق ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر .)۱۷١/١(‏ 


A4 


المحث السابح 
وفيه ستة مطالب: 
اللطلب الأول: تعريف المولد. 


المطلب الثاني: تعظيمه شرعا. 

المطلب الثالث: تاريخ الاحتفال بالمولد. 
المطلب الرابع: حكم الاحتفال بهذه الذكرى. 
المطلب الخامس: مناقشة حجج المانعين للاحتفال با مولد.. 


اللطلب الأول 


تعريف المولد 


فالمقصود با مولد هو ظهور سيد الأولين والآّخرين سيدنا محمد َة إلى هذه 
الدنياء وقد اتفق العلماء على أن مولده َة كان في يوم الاثنين من شهر ربيع الأول عام 
الفيلء سنة »)١۷١(‏ إلا خحلافا لا يعتد به ذكره ابن عبد البر عن الزبير بن بكار أن النبي 
يو ولد في رمضان. 

وإنما وقع الخلاف في تحديد تاريخ ذلك من شهر ربيع الأول على أقوالء فقيل 
ولد لليلتين خلتا من ربيع الأول وقيل لثان خلون منه» وقيل إنه أول اثنين من ربيع 
الأول وأكثر أهل السير على أنه ولد يوم الثاني عشر من ربيع الأول عام الفيلء بعد 
الحادثة بخمسين يوما". 

وما الاحتفاء با مولد الذي نحن بصدد الحديث عن حكمه فيقصد به: الاجتماع 
على تلاوة القرآن» وإنشاد المدائح النبوية المحركة للقلوب إلى فعل الخيراتِ والعمل 
للآخرةء مع إطعام الطعام للحاضرين» بقصد شكر الله تعالى على نعمة ميلاد النبي ميا 


() السيرة النبوية لابن كثر (ص*٠٠٠).‏ 
7 انظر عيون الأثر في فنون المغازي والشیائل والسیر (۱/ ۳۹)ء سبل انهدی والرشاد (۱/ .)١۳۴۳‏ 


A٦ 


المطلب الثاني 
تعظيم يوم المولد شرعا 


إن تعظيم الأزمان الفاضلة أمر ثابث أقرَنَهٌ نصوص الشرع الشريف» وما هو 
غني عن الاستدلال شرف مكة والمدينة والأقصى الشريف من الأمكنةء وشرف رمضان 

وقد بين العلماء أن شرف الوقت منوط بشرف ما مجحصل فيه من الفضائل» قال 
العلامة عمر بن علي الدمشقي الحنبلي: (وفضيلة الزمان إنا تكون بكثرة ما يقع فيه من 
الفضائل)'. 

ويؤكد هذا المعنى الإمام الرازي فيقول: (ليلة القدر إنا سميت بذا الاسم لأن 
قدرها وشرفها عند الله عظيم ومعلوم أنه ليس قدرها وشرفها لسبب ذلك الزمان لأن 
الزمان شيء واحد في الذات والصفات فيمتنع كون بعضه شرف من بعض لذاته 
فثبت أن شرفه وقدره بسبب أنه حصل فيه أمور شريفة عالية ها قدر عظيم ومرتبة 
رفيعة)". 

وإذا ثبت فضل الزمان أو المكان شرع اغتنامه وتعظيمه»ء والتعرض لنفحات الله 
فيه بالإكثار من الطاعات والعبادات المشروعةء فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 


(۱) اللباب في علوم الکتاب (۲۰/ .)٤۲۷‏ 
(۲) مفاتیح الغیب (۲۷/ .)۲٠۴‏ 


AY 
قال رسول الله بتي : «افعلوا ا لخير ده ركم» وتعرضوا لنفحات رحة الله فإن لله نفحات‎ 
من رحته يصيب با من يشاء من عباده» وسلوا الله أن يستر عوراتکم» وأن يؤمن‎ 
روعاتکم»'.‎ 

وهذا الذي حثنا عليه النبي اة هو منهاجه ية في التعامل مع الأزمنة والأمكنة 
الفاضلةء فقد قَدِمَ النبي ية المدينة النبوية فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء 
شكراً له تعالى على نجاة نبي الله موسى ومن معه من المؤمنين» فصامه النبي ية وأمر 
بصيامه» ففي الصحيحين عن ابن عباس رضى الله عنهم| قال: (قدم النبي اة المدينة 
فرأی اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله 
بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى قال فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر 
بصامه)'. 

وَمَنع اغتنام هذه الأوقات والأمكنة بالطاعات» وادعاء عدم مشروعية تخصيصها 
بمزيد من الاجتهاد في القربات» هو في حقيقته دعوة لتفويت هذه النفحات وإهمال 
شرف هذه الأماكن والمناسبات» وهذا مصادمٌ لما طلبه الشرع الشريف مناء وخالفُ 
لفهم السلف والخلف من علائناء قال الإمام ابن رجب الحنبلي: (اعلم أن مضاعفة 
الأجر للأعال تكون بأسباب» منها شرف المكان المعمول فيه ذلك العمل كالحرم» 
ومنها شرف الزمان كشهر رمضان وعشر ذي الحجة). 


)١(‏ معجم الطبراني الكبير /١(‏ ۰) برقم (۷۲۰). قال الهيثمي في مجحمع الزوائد: (رواه الطبراني 
وإسناده رجاله رجال الصحيح غير عيسى بن موسى بن إياس بن البكير وهو ثقة). 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الصيام» باب صیام یوم عاشوراء» رقم (٥٦۱۸)ء‏ صحیح مسلم» کتاب 
الصیام» باب صوم عاشوراءء رقم (۱۹۱۱). 

(۴) لطائف المعارف في) لمواسم العام من الوظائف (ص١١٠).‏ 


EAA 


ويَنَ ابن رجب أيضاً أن شرف الزمان وا مكان ينبغي أن بُستشمر فقال: (فأما ئي 
الأوقات الممضلة كشهر رمضان؛ خصوصا الليالي التي يطلب فيها ليلة القدرء أو في 
الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلهاء فيستحب الإكثار فيها من تلاوة 
القرآن اغتناما للزمان والمكان. وهو قول أحمد وإسحاق وغب رهما من الأئمة وعليه يدل 
عمل غیرهم)'. 

نعم ينبغي أن يكون استثار هذه الأوقات بالضوابط التي ذكرت في فصل ضوابط 
الإإحداث» وإلا خرج إلى ورطة الابتداع. 

وإذا ثبت هذاء فإن شرف ظهور النبي َة للوجود حقيقة لا يرتاب فيها مسلم» 
بل إن النبي ية هو من أشار هذه المناسبة العظيمة ففي صحيح مسلم عن أبي قتادة 
الأنصاري أن النبي َيه (سئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت 
أو أنزل علي فيه)" فعظم النبي َي يوم مولده بالصيام فيه. 

وشرف هذه الليلة وخيرها عم الخلائق كلهاء ففيها بعث الرحة المهداة # وما 


2 وک ص م 


ا داه کله رجمة حم لعل [الأنياء: .]٠١١‏ 
وأما تكرار الاعتناء بها في كل سنة فأمرْ لا ينكرء فإن النبي َو علمنا أن نحتفى 


مها في كل أسبوع بصيام يوم الاثنينء فالاحتفاء بها مرة في السنة من باب أولى. 


# 


.)١١١ص( لطائف المعارف في) لمواسم العام من الوظائف‎ )١( 


(۲) صحيح مسلم» كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة 
وعاشوراء والاثنین والخمیس. رقم الحدیث (۱۹۷۷). 


£۸۹ 


المطلب الثالك 
تاريخ الاحتفال بالمولد 


إن أريد مطلق الاحتفاء بالميلاد النبوي» فإن أول من قام بذلك هو النبى 
الكريم َة بها شرع في يوم مولده من الصيام» ومن بعده الصحابة الذين كانوا يعقدون 
الجالس في تذكر سيرة النبي ية وهداية الله هم فعن عن أبي سعيد الخدري قال: 
قال معاوية رضي الله عنه: إن رسول الله كي خرج على حلقة يعني من أصحابه فقال: 
«ما أجلسكم؟» قالوا: جلسنا ندعو الله ونحمده على ما هدانا لدينه» ومن علينا بك 
قال: «آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟» قالوا: آلثه ما أجلسنا إلا ذلك قال: «أما إني ل 
أستحلفكم تهمة لكم» وإنما أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله عز وجل يباهي 
بكم الملائكة»"'» وعموما فذكر النعم وتدارسها وشكر الله عليها أمرٌ ثابت. 

وأما الاحتفال بالمعنى الذي سبق تعريفه في المطلب الأول فإنه حادث» وأما اول 
رمن حدوثه فيعسرٌ تحديد تاريخ يَمٌ الاتفاق عليه» ومن أقدم من أثبت ذلك الرّحالة 
ابن جبير فقد قال: (والموضع المقدس الذي سقط فيه َة ساعة الولادة السعيدة المباركة 
التي جعلها الله رحة للأمة أجمعين... يفتح هذا الموضع المبارك فيدخله الناس كافة 
مترکین به في شهر ربيع الأول ويوم الاثنين منه» لأنه كان شهر مولد النبي ية وني اليوم 
المذكور ولد يا وتفتح المواضع المقدسة المذكورة كلهاء وهو يوم مشهود بمكة دائ)). 
() سنن النسائى» كتاب آداب القضاةء باب کیف یستحلف الحاکم» رقم .)٥٤۲٩(‏ 


() رحلة ابن جبير (ص4۲). تأليف العلامة أبي الحسين محمد بن أحمد بن جُبير الكناني الأندلسي 
الشاطبى البلشسى» ولد في بلنسية (۳۹٥-٤٠٠ه)ء‏ وكان من علماء الأندلس في الفقه والحديث. 


۹۰ 


وكا هو واضح من تعبير ابن جبير أن الاحتفاء بليلة المولد الشريف كان أمرا 
موجودا ني مكة قبل رحلته بزمن» وهذا يعد من أقدم ما وصلنا عن تاريخ الاحتفاء 
بالمولدء لأن دخول ابن جبير مكة كان سنة (۷۹١ه).‏ 

وما ورد أيضاً ما ذكره الحافظ أبو شامة في حوادث سنة (١٦٠ه)‏ عن الرجل 
الصالح عمر اللا“ أنه كان يأتيه العلاء والفقهاءء والملوك والأمراء» يزورونه في زاويته 
ویتېر کون بېمته» ویتیمتون بر کته. وله کل سنة دعوة حتفل با في ایام مولد رسول الله 
َة بحضره فيها صاحب الموصلء» ويحضر الشعراء وينشدون مدح رسول الله ب في 
ذلك المحفلء وكان الملك الصالح نور الدين زنكي من أخص عبيه يستشيره في 
حضوره ویکاتبه في مصالح أموره". 

وأما في مدينة إربل فقد كان الملك الصالح السني أبو سعيد كوكبري“ الذي 
ولاه صلاح الدين الأيوبي سنة (۸١ه)‏ يعمل المولد الشريف في ربيع الأول» ويبالغ 
في الاحتفاء والاعتناء به» وقد صنف الإمام أبو الخطاب ابن دحية له مجلداً في المولد 
النبوي سماه «التنوير في مولد البشير النذير!ء فأجازه على ذلك بألف دينار. 


(1) سمي بذلك لأنه کان يملا تنانير الحص بأجرة يتقوت بها 

(۲) هو الملك العادل نور الدين أبو القاسم محمود بن الملك زنكي» أجمع المؤرخون على ديانته وحسن 
سيرته» وهو الذي أباد الفاطميين بمصر واستأصلهم وقهر الدولة الرافضية اء وأظهر السنة 
وأمات البدعة» وبنى المدارس بحلب وححمص ودمشق وبعلبك وبنى المساجد والجوامع ودار 
الحديث. البداية والنهاية /۱٩(‏ ۸۰٤)»ء‏ سیر أعلام النبلاء (۲۰/ -٠۴۲‏ ١٠ه),‏ 

(۳) الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية (۲/ ١۱۷)ء‏ طبع مؤسسة الرسالة. 

)٤(‏ قال ابن كثير في ترجمته في البداية والنهاية (۷/ :)٠٠١‏ (أحد الأجواد والسادات الكراء وا ملوك 
الأمحادء له آثار حسنة... وكان يعمل المولد الشريف في ربيع الأولء ويجحتفل به احتفالا هائلا. 
وکان مع ذلك شھما شجاعا بطلا عاقلا عالما عادلا رمه اله تعالی). 


4۹۱ 


وني ا مغرب العربي كان الاحتفال بالمولد النبوي سائداء يرعاه حكامٌ المسلمين. 
وحضره القضاة والعلاءء وكان أول من أحدث عمل المولد في ا مغرب في مدينة سبته 
هم بنو العزفي الذين كانوا في القرن السابع والثامن الهجري» فقد ذكر الناصري في 
الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى أن السلطان يوسف بن يعقوب بن عبد الحق 
أمر بعمل المولد النبوي وتعظيمه والاحتفال له وصيره عيدا من الأعياد في جميع بلاده 
وذلك سنة (١۹٦ه)ء‏ ثم قال: (واعلم أنه قد كان سبق السلطان يوسف إلى هذه المنقبة 
امولدية بنو العزفي أصحاب سبتة فهم أول من أحدث عمل المولد الكريم بالمغرب)'. 
وهذا يعني أن الاحتفال بالمولد في بلاد ا مغرب كان قبل سنة (۹۱ه) بكثير. 

وكذلك كان المنصور بالله أحمد الشريف الحسني' يحتفل بالمولد النبوي ويحتشد 
ي ضيافته جماعات الناس» وعلى رأسهم قاضي الجاعة الشاطبي فينشد قصيدة في مدح 
النبي َة ثم يختم بمدح المنصور والدعاء له ولولي عهده» ثم يتقدم الإمام المغتي المولى 
أبو مالك عبد الواحد الشريف فينشد قصيدته على ذلك المنوال". 

وإضافة إلى انتشار الاحتفال بالمولد في بلاد الحجاز ومصر والشام والعراق وتركيا 
وا مغرب فإنه ولا شك كان يُعْمل في معظم البلاد الإسلامية» ولكن توثيق ذلك تاريخيا 
أمر في غاية الصعوبةء فإن كثيرأ من المؤرخين وخاصة الذين كانوا في بلاد يتعاقب عليها 
الحكام» ويكثر فيها الصراع السياسي ضربوا صفحاً عن ذكر القضايا الاجتماعية» وذكر 
الاحتفالات الدينية» وقد طالعت عند كتابتي هذه الأسطر أكثر من خسة كتب تتحدث 


.)4۰ /۳()۱( 

() هو أبو العباس أحمد المنصور بالله السعدي المعروف بالذهبي المولود سنة .)٥۹١١(‏ الاستقصاء 
لأخبار دول المغرب الأقصى /٠(‏ ۸۹). 

() الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصی .)٠١١ /١(‏ 


44۹۲ 


عن تاريخ اليمن ولم أظفر بعبارة ولا إشارة تتحدث عن أول حصول الاحتفال بالمولد 
ي اليمن. 

وقد رأيت الباحث حسن السندوبي في كتابه «تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي من 
عصر الإسلام الأول إلى عصر فاروق الأول» والذي طبع سنة ٠۳١۷‏ ه وقف عاجزأ 
عن توثيق ذلك إلا نتفاً لا تفي , بحق العنوان الذي وضعه على كتابه» وأخذ يستطرد 
بذكر أمور لا تمت إلى الموضوع بصلة. 

وقد كان هذه المناسبة حضورها الفاعل في كتابات العلاء ومجالس اجتاعهم» 
وقد يوضح لنا ذلك ما يذكره الإمام اللحدث السخاوي في تاريخه أنه كان يقرأ كتاب 
المولد النبوي الذي صنفه الإمام العراقي ومجيز به في مكان ولادة النبي الكريم لياف ثم 
صنف السخاوي كتابًني امولد فكان بعد ذلك يسمه للحاضرين من العلماء والفضلاء 
والعامة في ذلك المكان المبارك وذكر السخاوي أن من سمع منه مُولفَ العراقي ته 
مُولفه العلامة عبد الله بن محمد الحسني البخاري الحنفي» إذ سمع من السخاوي سنة 
(0١۸۹ه)‏ مؤلف العراقي في المولدء ثم سمع منه في السنة التي تليها مُؤلفه في المولد 
الرئ. 

وما ورد في ذلك ما ذكره العلامة الصفدي في تاريخه" في ترجمة عبد الله بن 
الصنيعة المصري أنه كان يسمع البخاري في ليالي رمضان» وليلة ختمه يحتفل بذلك» 
ويعمل في كل سنة مولد النبي با ويحضره الأكابر والأمراء والقضاة والعلماء ووجوه 
الكتاب» ويهر تجملاً زائداً ويخلع "على الذي يقرأ المولد. 


(۱) أعيان العصر وأعوان النصر (۲/ »)٦۸۷‏ تأليف: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (المتوفى 
.{AV £‏ 
(۱) وا عة بالگنر: ما لع ع الإْسَانِ من الثباب. کا في تاج العروس (۲۰/ .)٠۲۳‏ 
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وكان العلامة الفقيه محمد بن أحهمد بن منظور يعمل في كل سنة المولد النبويء 
ويغرم عليها جملة كثيرة» ومجتمع فيه خلق كثير عظيم'. 

بل كان هذه المناسبة مراسيمهاء وكان بحضرها الأمراء والعلاء والقضاة وغيرهم» 
ذكر العلامة المقريزي ف تاريخه أن الظاهر برقوق كان يحتفل بالمولد كل سنة في اول 
ليلة جمعة من شهر ربيع الأوؤّل» ووصف ذلك فقال: (فإذا كان وقت ذلك ضربت 
خيمة عظيمة ذا الحوض» وجلس السلطان وعن يمينه شيخ اللإسلام سراج الدين 
عمر بن رسلان بن نصر البلقينيّ» ويليه الشيخ المعتقد إبراهيم برهان الدين بن محمد 
ابن ادر بن أحمد بن رفاعة ا مغرب ويليه ولد شيخ الإسلام» ومن دونه وعن يسار 
السلطان الشيخ أبو عبد الله محمد بن سلامة التوزري المغربي» ويليه قضاة القضاة 
الأربعة» وشيوخ العلم» ويجلس الأمراء على بعد من السلطان فإذا فرغ القراء من قراءة 
القرآن الكريم» قام المنشدون واحدا بعد واحل» وهم يزيدون على عشرين منشداء 
فيدفع لكل واحد منهم صرَّة فيها أربع مئة درهم فضة» ومن كل أمير من أمراء الدولة 
شقة حريرء فإذا انقضت صلاة المغرب مدت أسمطة الأطعمة الفائقةء فأكلت وحمل 
ما فيهاء ثم مدت أسمطة الحلوى... ثم يكون تكميل إنشاد المنشدين ووعظهم إلى 
نحو ثلث الليلء فإذا فرغ المنشدون قام القضاة وانصرفوا)". 

ومازال المولد النبوي مناسبة حتفل بها في معظم البلاد الإسلامية» يحضرها 
الأمراء والعلماء وعامة الناس من قرون طويلة وإلى يومنا هذا. 


() ذيل مرآة الزمان (۳/ ۲۸۰)» تأليف قطب الدين أبو الفتح موسى بن محمد اليونيني (المتوق: 
۹مھم). 

() المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (۳/ ۳۹۹)ء تأليف أحمد بن علي بن عبد القادرء أبو العباس 
الحسيني العبيدي» تقي الدين المقريزي (المتوفى: ١٤۸ه).‏ 


قال الإمام المحدث السخاوي: (ن يفعله أحد من السلف في القرون الثلاثةء 
وإنما حدث بعد ثم لا زال أهل الإسلام من سائر الأقطار والمدن الكبار يعملون المولدء 
ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات» ويعتنون بقراءة مولده الكريم» ويظهر عليهم 
من برکاته کل فضل عمیم)'. 


(۱) سبل الهدی والرشاد للصالحي (۱/ ۳۹۲). 
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لمطلب الرابع 
حکم الاحتفال بہذه الذکری 


وقبل ذكر أقوال أهل العلم في حكم الاحتفال بالمولد لا بد من تحرير حل الخلاف 
فإن كثيراً من الخلاف بين المستحسنين للمولد والمانعين منه ليس خلافاً حقيقيأء وإنا 
هو اختلافٌ سببه الحكم على صورتين ختلفتين. فا مستحسن إنم| استحسن المولد المشتمل 
على تلاوة القرآن» وقراءة قصة المولد وذكر الله» وإطعام الطعام؛ والخالي من المحرّمات 
والمنكرات. 

وكثير من المانعين للمولد إنا منعوه لما علق به من المحرمات والمنكرات وهذا 
الخلاف صوري کا هو واضح. 

وعليه فإني سأسعى في تجاوز الاختلاف الصوري» والاقتصار على الخلاف 
الحقيقي» ويمكن حصر الخلاف في قولين: 

الأول: مشروعية الاحتفاء والاحتفال بميلاد النبي ك وإليه ذهب جمهور العلماء 
من المذاهب الأربعة. 

وما ذُكرَ في المطلب الثالث يوضح أن العلماء والقضاة منذ ظهور الاحتفال بالمولد 
کانوا بحضرونه» ویشارکون في مراسمه» ولا یرون به بأسأ ومن ورد ذكرهم في المطلب 
الثالث والذين نصوا على حسن الاحتفال بالمولد الإمام أبو الخطاب ابن دحية وصنف 
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فيه جلدآء وقاضي الجماعة الشاطبي» والإمام المفتي المولى أبو مالك عبد الواحد الشريف 
وكلاهما في خلافة المنصور الحسني» والإمام اللحدث السخاوي» والعلامة الفقيه محمد 
ابن أحمد بن منظورء وشيخ الإسلام سراج الدين عمر بن رسلان بن نصر البلقينيء 
والشيخ المعتقد إبراهيم برهان الدين بن محمد بن بهادر بن أحمد بن رفاعة المغري» 
والشيخ أبو عبد الله محمد بن سلامة التوزريّ المخري» وقضاة المذاهب الأربعة» وشيوخ 
العلم ي عصر الظاهر برقوق. 

وما ذُكِرَّ في المطلب الثاني يوضح ما استند إليه العلهاء في تعظيم يوم المولد 
والاحتفال به» ونورد هنا بعض أقوال المستحسنين للمولد إضافة إلى من سبق ذكرهم: 

فمن أولئك الإمام أبو شامة فقد قال: (ومن أحسن ما ابتدع في زماننا من هذا 
القبيل ما كان يفعل بمدينة إربل جبرها الله تعالى كل عام في اليوم الموافق ليوم مولد 
النبي ييه من الصدقات وال معروف وإظهار الزينة والسرور» فان ذلك مع ما فيه من 
الإإحسان إلى الفقراء مشعر بمحبة النبي بَا وتعظيمه وجلالته في قلب فاعله» وشكرا لله 
تعالى على ما من به من إتجاد رسوله الذي أرسله رحة للعالمين َي وعلى جيع المرسلينء 
وكان أول من فعل ذلك بالموصل الشيخ عمر بن محمد الملا أحد الصالحين المشهورين 
وبه اقتدى في ذلك صاحب إربل وغيره)'. 

وقال الإمام العلامة صدر الدين موهوب بن عمر الجزري الشافعي: (هذه بدعة 
لا بأس مهاء ولا تكره البدع إلا إذا راغمت السنةء وأما إذا م تراغمها فلا تكره» ويثاب 
الإنسان بحسب قصده في إظهار السرور والفرح بمولد النبي ة). 


() الباعث على إنكار البدع والحوادث لأب شامة (ص۲۳). 


وسئل الإمام شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني عن عمل الüؤلد‏ فأجاب بم 
نصه: (أصل عمل الود بدعة ل نمل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة 
الصحابة والتابعين وتابع التابعين ولكنها مع ذلك قد اشتملت على حاسنْ وضدَهاء 
فمن رى في عملها المحاسن وتجتب ضدّها كان بدعة حسنة وإلا فلا. 


وقد ظهر لي تخريجها على أصل ثابت» وهو ما ثبت في الصحيحين من أن الي طا 
قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسأم فقالوا: هو يوم أغرق الله فيه 
فرعون ونجّی موسی» فنحن نصومه شکرًا لله تعالی. فیستفاد منه فعل الشکر لله على 
مامَنٌ به في يوم معين من إسداء نعمة أو دفع نِقمةء ويُعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من 
كل سنة. والشكر لله محصل بأنواع العبادة كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة وأية 
نعمة أعظم من النعمة ببروز هذا النبيّ نبي الرحمة في ذلك اليوم» وعلى هذا فينبغي أن 
يتحرى اليوم بعينه حتى يطابق قصة موسى في يوم عاشوراء» ومن م يلاحظ ذلك لا 
يبالي بعمل المولد في أي يوم من الشهرء بل توسع قوم فنقلوه إلى يوم من السنةء وفيه ما 
فيه. فهذا ما يتعلق بأصل عمله. 

وأما ما يعمل فيه فينبغي أن يقتصر فيه على ما يفهم الشكر لله تعالى من نحو ما 
تقدم ذكره من التلاوة والإطعام والصدقة وإنشاد شيء من المدائح النبوية والزهدية 
المحركة للقلوب إلى فعل الخير والعمل للآخرة» وأما ما يتبع ذلك من الساع واللهر 
وغير ذلك فينبغي أن يقال: ما كان من ذلك مباحا بحيث يقتضي السرور بذلك اليوم 
لا بأس بإ لحاقه به» وما کان حراما أو مکروها فیمنع» وکذا ما كان خلاف الأول)٠.‏ 


وقال الإمام أحمد بن محمد القسطلاني: (قال ابن الجزري: فإذا كان هذا أبو هب 
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الكافرء الذي نزل القرآن بذمه جوزي في النار بفرحه ليلة مولد النبي لإا به فا حال 
المسلم الموحد من أمته عليه السلام الذي يسر بمولده. ويبذل ما تصل إليه قدرته في 
حبته ا لعمري إنما يكون جزاؤه من الله الكريم أن يدخله بفضله العميم جنات 
النعيم. 

ولا زال أهل الإسلام بحتفلون بشهر مولده عليه السلام ويعملون الولائم 
ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات. ويظهرون السرورء ويزيدون في المبرات ويعتنون 
بقراءة مولده الكريم» ويظهر عليهم من بر كاته كل فضل عميم)"'. 

وقال العلامة محمد بن عمر بحرق الحضرمي الشافعي: (فحقیق بیوم کان فيه 
وجود اللصطفى يلا أن يُتَخْدٌ عيدّاء وخليّ بوق أسفرث فيه عرَنة أن يعقد 
طالعًا سعيدًاء فاتقوا ا غا وو غ و إلى الله تعالى 
N SS‏ 
يُعَظطّمْ عابر الله قَإَها من ّى الَْلوب). 

Ts 
وقود الشمع وغير ذلك لأجل الفرح والسرور بمولده عليه السلام.‎ 

فأجاب: (الذي يظهر أنه عيد من أعياد المسلمينء وموسمُ من مواسمهم» وكل 
ما يقتضيه الفرح والسرور بذلك المولد المبارك من إيقاد الشمع وإمتاع البصرء وتنزه 
السمع والنظرء والتزين بها حسن من الثياب» وركوب فاره الدواب؛ أمر مباح لا ينكر 


() المواهب اللدنية با لمنح المحمدية للقسطلاني /١(‏ ۸۹). 
(۲) حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار (ص٤‏ 9)ء محمد بن عمر بن مبارك الحميري 
ا لحضرمی الشافعی» الشهیر ب «بحرّق» (المتوی: ۹۳۰ه). 
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قياساً على غيره من أوقات الفرح» والحكم بأن هذه الأشياء لا تسلم من بدعة في هذا 
الوقت الذي ظهر فيه سر الوجود» وارتفع فيه علم العهودء وتقشع بسببه ظلام الكفر 
والححود» ينگر على قائله» لأنه مَمَّتّ وجحود. 

وادعاء أن هذا الزمان ليس من المواسم المشروعة لأهل الإييان. ومقارنة ذلك 
بالنيروز والمهرجان» أمر مستلقل تشمئز منه النفوس السليمة» وترده الآراء المستقيمة)'. 

القول الثاني: عدم مشروعية المولد. وذهب إلى هذاعدد قليل من العلاء. ومن 
أو لئك العلامة الفاكهاني المالكي» والعلامة ابن الحاج المالكي. 

قال العلامة ابن الحاج المالكي: (وهذه المفاسد مركبة على فعل المولد إذا عمل 
بالساع» فإن خلا منه وعمل طعاما فقط ونوى به المولد ودعا إليه اللإخوان وسلم من 
كل ما تقدم ذكره فهو بدعة بنفس نيته فقط, إذ أن ذلك زيادة في الدين وليس من عمل 
النلفالاضن. 

وقال العلامة الفاكهاني: (أن يعمله رجل من عين ماله لأهله وأصحابه وعيالهء 
لا جاوزون ني ذلك الاجتماع على أكل الطعام» ولا يقترفون شيئاً من الآثام: فهذا الذي 
وصفناه بأنه بدعة مكروهة وشناعة. إذ م يفعله أحد من متقدمي أهل الطاعةء الذين 
هم فقهاء الإسلام وعلماء الأنام» سرح الأزمنة ورَيْن الأمكنة)". 


فكما هو واضح من كلام الإمامين أن يمنعان من المولد لذاته ‏ فالأول يحرم 


۲ المعيار المعرب وال جامع ا مغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس وا مغرب .)۲۷۸/١١(‏ 
المدخل إلى تنمية الأعال بتحسين النيات والتنبيه على بعض البدع لابن الحاج (۲/ .)٠١‏ 
الحاوي للفتاوي (۱/ ۲۲۳). وكلام الفاكهاني هذا هو في رسالة صغيبر من صفحتين عنوانها 


O 


والثاني يكره ٠‏ وقد رد عليه الإمام السيوطي في رسالته حسن المقصد في عمل المولدا 
ردا وافياً بها يشفي ویکفي. 

فأما إطلاق ابن الحاج وصف البدعة على المولد فغير واضح» لأنه قد نص على 
أهمية الاعتناء بشهر ربيع الأول بفعل الطاعات» وبذل الصدقات فقال: (فآلة الطرب 
والسماع أي نسبة بينها وبين تعظيم هذا الشهر الكريم الذي من الله تعالى علينا فيه بسيد 
الأولين والآخرين» فكان جب أن يزاد فيه من العبادات والخر شكرا للمولى سبحانه 
وتعالى على ما أولانا من هذه النعم العظيمةء وإن كان النبي هة م يزد فيه على غيره من 
الشهور شيئا من العبادات وما ذاك إلا لرحته كا بأمته ورفقه بہم» لأنه َة كان يترك 
العمل خشية أن يفرض على أمته رحة منه بهم... لكن أشار عليه الصلاة والسلام إلى 
فضيلة هذا الشهر العظيم بقوله عليه الصلاة والسلام للسائل الذي سأله عن صوم 
يوم الاثنين فقال له عليه الصلاة والسلام: «ذلك يوم ولدت فيه»» فتشريف هذا اليوم 
متضمن لتشريف هذا الشهر الذي ولد فيه» فينبغي أن نحترمه حق الاحترام ونفضله 
با فضل الله به الأشهر الفاضلة وهذا منها). 

فإذا كان المطلوب متا كا يقول الإمام ابن الحاج أن نعظم يوم وشهرَ مولده كا 
بفعل الطاعات وكثرة المبرات» فما هو المولد إلا هذاء ولذا قال الإمام السيوطي في 
الرد عليه: (وأول كلامه صريح في أنه ينبغي ن بخص هذا الشهر بزيادة فعل البر 
وكثرة الخيرات والصدقات وغير ذلك من وجوه القربات» وهذا هو عمل المولد الذي 
استحسناه» فإنه ليس فيه شيء سوى قراءة القرأن وإطعام الطعام» وذلك خير وبر 
وقربة» وأما قوله آخرا: إنه بدعةء فإما أن يكون مناقضا لا تقدم أو يحمل على أنه بدعة 


(1) المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات والتنبيه على بعض البدع لابن الحاج (۲/ ۴). 
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حسنة كا تقدم تقريره في صدر الكتاب. أو حمل على أن فعل ذلك خير والبدعة منه 
نية المولد كا أشار إليه بقوله: فهو بدعة بنفس نيته فقط» وبقوله: ولم ينقل عن أحد 
منهم أنه نوى المولدء فظاهر هذا الكلام أنه كره أن ينوي به المولد فقطء ولم يكره عمل 
الطعام ودعاء الإخوان إليه» وهذا إذا حقق النظر لا يجتمع مع أول كلامه؛ لأنه حث 
فيه على زيادة فعل البر وما ذكر معه على وجه الشكر لله تعالى؛ إذ أوجد في هذا الشهر 
الشريف سيد المرسلين َء وهذا هو معنى نية المولدء فكيف يذم هذا القدر مع الحث 
عليه أولا؟ وأما محرد فعل الر وما ذكر معه من غير نية أصلا فإنه لا يكاد بتصورء ولو 
تصور م يكن عبادة ولا ثواب فيه؛ إذ لا عمل إلا بنيةء ولا نية هنا إلا الشكر لله تعالى 
على ولادة هذا النبي الكريم في هذا الشهر الشريف» وهذا معنى نية المولدء فهي نية 
تة ناا شاك ٠)‏ 


الطلب الخامس 


ونناقش في هذا المطلب ما تمسك به من منع الاحتفال بالمولد» حيث إنهم تمسكوا 
بأمور: 

أول: كون المولد أول من أحدثه الفاطميون. 

والجواب: إن إحداث الفاطميين له لا يصلح أن يكون حجَّةّ على المنع» لأن 
السبق إلى فعل أمر من صالح أو طالح لا يفيد جواز ذلك الأمر أو منعه» وكَمٌ هي الأمور 
التي فعلها النبي ية وكان قد سبقه إليها اليهود أو غيرهم» فقد سبق النبىّ بلا إلى تعظيم 
اليوم الذي أنجى الله فيه موسى عليه السلام اليهود وقال كاة: «فأنا أحق بموسى منكم» 
فصامه وأمر بصيامه". ولم أرى من السابقين من احتج على المنع بهذه الحجةء وإِنّمَا 
أكثرَ من الاحتجاج بها المتأخرون. 

ثانيا: منع المولد بحجة أنه بدعةء وقد قال النبي ب «كل بدعة ضلالة»". 

والجواب عن ذلك كا هو مقرر في الباب الأول من هذا البحث: أن البدع على 
قسمين: حسنة وسيئة. 

والاحتفال بالمولد ليس إلا تلاوة قرآنء وقراءة للسيرة العطرةء وإطعاماً للطعا» 
فلا وجه لحعل ذلك ضلالة. 


(1) صحيح البخاري» كتاب الصيام» باب صيام يوم عاشوراءء رقم .)٠٠٠٤(‏ 
(۲) صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب تخفيف الصلاة وا لخطبةء رقم .)٤۳(‏ 


ثالفاً: نع الاحتفال بالمول بحْجّة ما يقع فيه من المخالفات. 


وا جواب عن ذلك: أن هذا لا يستدعي تحريم المولد وإنها منع المخالفات الموجودة 
فيه» كا أننا لا نحرم حفلات الأعراس» ولكن نمنع المخالفات الشرعية التي تحدث 
فيهاء قال الإمام السيوطي: (غير أن التحريم فيه إنها جاء من قبل هذه الأشياء المحرمة 
التي ضمت إليه لا من حيث الاجتماع لإأظهار شعار المولدء بل لو وقع مثل هذه الأمور 
في الاجتماع لصلاة الجمعة مثلا لكانت قبيحة شنيعة» ولا يلزم من ذلك ذم أصل 
الاجتماع لصلاة الجمعةء كا هو واضح» وقد رأينا بعض هذه الأمور يقع في ليالي رمضان 
عند اجتماع الناس لصلاة التراويح»› فهل يتصور ذم الاجتماع لصلاة التراويح لأجل 
هذه الأمور التي قرنت بها؟ كلا بل نقول: أصل الاجتاع لصلاة التراويح سنة وقربة 
وما ضم إليها من هذه الأمور قبيح وشنيع› وكذلك نقول: أصل الاجتماع لإظهار 
شعار المولد مندوب وقربةء وما ضم إليه من هذه الأمور مذموم ويمنوع)'. 

رابعاً: منم الاحتفال بالمولد بحُجّة أن يوم مولده هو يوم وفاته. 

والجواب عن ذلك ما قاله الإمام السيوطي: (إن ولادته َة أعظم النعم» ووفاته 
أعظم المصائب لناء والشريعة حثت على إظهار شكر النعم» والصبر والسكون عند 
الصائب» وقد أمر الشرع بالعقيقة عند الولادة وهي إظهار شكر وفرح بالمولودء و 
بأمر عند اموت بذبح عقيقة ولا بغيره. بل هى عن النياحة وإظهار الجزع» فدلت 
قواعد الشريعة على آنه بحسن في هذا الشهر إظهار الفرح بولادته َة دون إظهار الحزن 
بوفاته)". 


(۱) الحاوي للفتاوي للسيوطي .)۲۲٣/۱(‏ 
() المصدر السابق .)۲۲٠٣/۱(‏ 


خامسا: مَنْعٌ الاحتفال با ولد بحْجُة أن الصحابة والتابعين م يفعلوه مع كونهم 
أشد حبا للرسول بة. 

والجواب عن ذلك: أن الاحتفال بالمولد وما محدث فيه ينبغي أن يُسْلّكَ به 
مسلك الأمور الحادثةء فما كان منها خالفاً للكتاب أو السنة أو الإجماع فهو بدعةً ضلالق 
وما أحدث من الخير لا خالف شيا من ذلك فهو غير مذموم» والمولد النبوي يستند إلى 
أصول شرعية سبق ذكرهاء وعليه فإحداثه ليس بدعة مذمومة ولو لم يعمل به السلف. 

قال الإمام المفسر القرطبي المالكي: (كل بدعة صدرت من مخلوق فلا بخلو أن 
يكون هما أصل في الشرع أو لاء فإن كان ها أصل كانت واقعة تحت عموم ما ندب الله 
إليه وحض رسوله عليه» فهي في حيز المدح)'. 

وقد كان سيد العلماء الإمام مالك بن أنس رحه الله ورضي عنه لا يركب 
بالمدينة دابة» وهذا فعلّ أحدثه الإمام مالك ل يفعله الصحابة الذين هم أشد عبة 
لرسول الله كي ومع ذلك ل ير الإمام مالك بأسا ني فعله» وم ينكر عليه أحدٌ من العلهاء 
ذلك قال ارمام القاضي عياض المالكي: (كان مالك رحه الله لا يركب بالمدينة دابة 
وكان يقول: أستحي من الله أن أطأ تربة فيها رسول الله ية بحافر دابة). 

والصحابة رضي الله عنهم وإن كانوا لم بحتفلوا بهذه المناسبة الشريفة بهذه اهيئة 
المعروفة فقد كانوا مجتمعون احتفاءً بالنبي یتدارسون أیامه ومواقفه» ومحمدون الله 
تعالى على نعمة مبعثه ب وعإروا عن ذلك بقوهم: (جلسنا ندعو الله ونحمده على ما 
هدانا لدينه» ومن علينا بك)". 


(۱) الجامع لأحكام القرآن (۲/ ۸۷). 
(۲) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (۲/ .)٥١‏ 
(۳) ند أحمد »)۱۹۸۳١(‏ وسنن النسائي .)٥٤٩٩(‏ 


0۰0 


ويحسن هنا أن نقولً ما قاله الإمام الذهبي في مسألة مس القبر الشريف» قال: 
(فإن قيل: فهلا فعل ذلك الصحابة؟ قيل: لأنهم عاينوه حيا وتملوا به وقبلوا يده وكادوا 
يقتتلون على وضوئه واقتسموا شعره المطهر يوم الحج الأكبرء وكان إذا تنخم لا تكاد 
نخامته تقع إلا في يد رجل فيدلك بها وجهه» ونحن فلا م يصح لنا مثل هذا النصيب 
الأوفر ترامينا على قبره بالالتزام والتبجيل والاستلام والتقبيل)'. 

وحدوث الاحتفال بالمولد بعد زْمَّن الصحابة لا يعنى أن هؤلاء الذين أحدثوه 
أهدى سبيلا أو أكثر عحبة لرسول اله لاء الذين ل يفعلوا الاحتفال بيذه اهينة؛ وذلك 
لأن وجود فضيلةٍ عند التأخرٍ لا يُفيدٌ أفضليته المطلقةء فقد جح أبو بكر القرآن ولم 
يجمه رسول الله تيف وجعَ عمر الناس للتراويح ول مجمعهم أبو بكر وأحدتٌ عثان 
الأذان الثاني ولم يفعله عمر» وهكذاء وقد نبه العلهاء على ما سبق» قال العلامة القاري 
الحنفي: (ولا يناي أن يكون في المفضول ميه مِنْ وَج على الأفضل فتأمل» فإنه موضع 
زلل وحمل خطل ٩)‏ 

ومن قبله قال الحافظ ابن حجر: (الزيادة في صفة من صفات الفضل لا تقتضى 
الأنضلية المطلقة)» ومن قبلهها به الإمام القرافي في كتابه الفروق على الفرق بين 
قاعدة الأفضلية وقاعدة المزية. 


* % %* 


.)۷۳ /١( معجم الشيوخ الكبير للذهبي‎ )١( 

(۲) مرقاة المغاتيح شرح مشكاة المصابيح (۳/ .)۸٦۲‏ 
(۴) فتح الباري بشرح صحيح البخاري .)٤۹ /٩(‏ 
() الفروق للقرافي (۲/ .)٠٤١٤‏ 


الفصل الثالث 


بدع العادات 


وأتناول في هذا الفصل ثلاثة مباحث: 
المببحث الأول: الاحتفال بالأفراح. 
المبحث الثاني: الأزياء. 
المبحث الثالث: الاحتفال بالمناسبات. 
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الميحث الأول 
الاحتفال بالأعراس 


وَجْةُ ذكر الاحتفال بالأعراس ضمنَ بدع العادات مع كونه موجوداً في زمن 
النبي بيا وقبله أيضاً هو باعتبار ما أضيف لتلك الاحتفالات من مستجدات قد توافق 
الشرع أو تخالفه» مع نسبة تلك المستجدات إلى الشرع بوج من الوجوهء وأنظّمٌ ني هذا 
المببحث المطالب التالية: 


01° 


الملطلب الأول 
مشر وعية الاحتفال بالأعراس 


إن الإحتفال بالأفراح فطرة إنسانية جاءت الشريعة بإقرارهاء فقد حث الشرع 
الشريف على الاحتفال بالمسرًّاتء وهو في الإسلام وجهاً من وجوه شكر الله تعالىء 
فما حث الإإسلام على الاحتفال به الأعيادء فقد دخل أبو بكر رضي الله عنه يوم عيلٍ 
بيت النبي بي وعندَ عائشة رضي الله عنها جاريتان من جواري الأنصار تغنيانء فقال 
أبو بكر رضى الله عنه: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله ج فقال رسول الله لاد: 
«يا با بکز إن لکل قر عیدا وهذا عیدنا»'. 

وكذا الأعراس» فقد قال النبي ية لعبد الرحمن بن عوف: (أولم ولو بشاة)"» 
وحث بيه على العقيقة فقال: (مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماء وأميطواعنه 
الأذى)" وقالت عائشة رضي الله عنها: كان الحبشة يلعبون بحراب هم فقال 
رسول الله هلة: «العبوا يا بني أرفدة تعلم اليهود والنصارى أن في ديننا فسحة). غير 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الحمعةء باب سنة العيدين لأهل الإسلام» رقم الحديث »)۹١۲(‏ صحيح 
مسلم» كتاب صلاة العيدين» باب الرخصة في اللعب» رقم (۸4۲). 

(۲) صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب الوليمة ولو بشاة» رقم (9۱۹۷)ء وصحيح مسلم» كتاب 
ا لحج» باب الصداق» رقم .)١٤١۷(‏ 

(۳) صحيح البخاري» كتاب العقيقةء باب إماطة الأذى عن الصبي» رقم .)٥٤١١(‏ 

(۱) مسند أحمد» من مسند عائشةء رقم ا لحدیث »)۲٤۸۰٥(‏ ومسند الحميدي (۱/ ۲۸۵) رقم الحديث 
»)۲٠١(‏ واللفظ في مسند أحمد: (لتعلم يهود أن في ديننا فسحة إني أرسلت بحنيفية سمحة). 


أن إظهار الفرح ينبغي أن لا يكون فيه مخالفة للشرع الحنيف. 

ومن أسباب حدوث البدع في الأعراس تساهل بعض الناس ظناً منهم أن 
الأعراس جوز فيها ما لا يجوز في غيرها بدون ضوابط» ويدفع إلى ذلك أيضاً تقليد 
الآخرين بدون بصيرة» والسعي في السمعة والتباهي على الآخرين. 


o1۲ 


الطلب الثاني 
بدع الخطوية 


وني هذا المجال ترتكب مجموعة من الأمور التي قد تنسب إلى الشرع بوجي من 
الوجوه» وهذا سبب اعتبارها في البدع الإضافية» فمن ذلك: 
قراءة الفاتحة عند اللخطبة: 

وقد جرت عادة الناس بتلاوة الفاتحة عند الخطبّة وعند عقد النكاح» ولم يرد 
بتلاوتها في الموطنين أثر يصح عن رسول الله ا ولكن قد صح عن النبي َة أنه قرا 
عند عقد النكاح بعض الآيات» فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (علمنا 
رسول الله اة حطبة ا لحاجة أن ا لحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شر ور آنفسناء 
من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن حمدا عبده ورسولهء یا أا الذین آمنوا وفوا أ لدی اون بی الا لارام إن الله 
کان لَك ربا € [الساء: ]١‏ تاا الذي ءامنوا افوا اله حن تقو ول مو لاوا 
میلو € [ال عمران: ۱۰۲] * بصلح کم اسک ویغفر کم دوم وسن بطع آله 


رر او ص 21 


ورسوله, فد فار فورًا عَظيسًا € [الأحزاب: .)]۷١‏ 


(۱) سنن أي داود» كتاب النكاح» باب في خطبة النکاح» رقم (۲۱۱۸)ء سنن الترمذى» أبواب 
النكا» باب ما جاء في خطبة النكاح» رقم (1°6)). سنن النسائي» کتاب النكاح» باب ما 


یستحب من الكلام ندل النكاح» رقم (YY)‏ 


o1۳ 


وقد تلا النبي ية هذه الآيات لا فيها من البركة والتذكير بتقوى الله تعالى الذي 
ينبغي أن تبنى عليه الحياة الزوجيةء والفاتحة هي أم الكتاب» وفيها مقاصد القرآنء 
فهي ولا شك خير وبركة» وأما تلاوتها في ا لخطبة على وجه الخصوص فله حالتان: 

الأولى: أن تتلى التهاساً لخيرها وبركتهاء دون أن يعتقد وجوب أو سنية تلاوتها 
في هذا الموطن على الخصوص» وهذا أَمرّ جائزء وفاعله حسنٌ مُثاب» وقد نص طائفة 
من العلماء على استحباب تلاوة شىء من القرآن عند العقد. قال الإمام الماوردي: (فإذا 
a E‏ 

أحدها: حمد الله والثناء عليه. 

والثاني: الصلاة على نبيه مكاة. 

والثالث: الوصية بتقوى الله وطاعته. 

والرابع: قراءة آيةء والأولى أن تكون مختصة بذكر النكاح كقوله تعالى: #وأنكخوا 
لی ىک € [النور: ۳۲]. وکقوله: وه ٍى لق مِنَ لماو بسر [الفرقان: .]٠ ٤‏ 
الآيةء فإن قرأ آية لا تعلق بذكر النكاح جاز؛ لأن المقصود بها التبرك بكلام الله تعالى)'. 

وقال العلامة الحطاب المالكي: (قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد: وتستحب 
ا لخطبة بالضم التي هي الثناء على الله والصلاة على نبيه وقراءة آية مناسبة عند الخطبة 
بالكسر قال مالك: وما خف منها أحسن)". 

الثانية: أن تتلى على أنها من واجبات اللخطوبة أو عقد النكاح أو من مستحباتياء 
وحينئذ تكون بدعة» لأن فاعلها نسب إلى الشرع ما ليس منه. 


(۱) الحاوي الکبیر للهاوردي (۹/ .)۱١٤‏ 


o۱٤ 


لبس دبلة الخطوبة: 

ضيق كثير من ا معاصرين في أمر خاتم الخطوبة (الدبلة) الخطوبةء وحرموا لبسه» 
بحجّة أن في لبسه تقليداً لكفارء وقد قال النبي ية امن تشبه بقوم فهو منهم»'» ثم 
إن من يلبسه يعتقد آنه يسبب عبة بين الزوجين» وهذا اعتقادٌ فاسد. 

ولكنْ النظر الفقهي يقضي بأن لبس هذا الخاتم ليس ممنوعاً في ذاته» وهو من 
العادات» والأصل فيها الإباحة حتى يرد ما ينقل عن ذلك» ثم إن كان من الذهب» 
فيحرم على الرجال لبسه لنهي النبي ية عن ذلك» قال على رضى الله عنه: إن نبى الله لا 
أخذ حریرا فجعله في یمینه» وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال: «إن هذین حرام عل 
ذكور أمتي»". 
الخلوة بالمخطوية: 

الخاطب أجنبي عن مخطوبته» وخلوته بها حرمة لا تجوزء فان تَسَبَ فاع ذلك 
عَمَلَهٌ إلى الشرع بحجة أن الشرع أجاز نظر الخاطب إلى ا مخطوبةء وأن مقصود الشرع 
بالنظر هو إيجاد التعارف والتآلف بينهياء وأن خلوته تحقق المقصود الشرعي» ففعله 
هذا بدعة مضافة إلى الشرع» وهي بدعة حرمت ويلحى بذلك المحادثات غبر امنضبطة 
والخروج معها بدون محرم» فإن ذلك كله لا جل إلا بعقد النكاح. 

ونما جرت به العادة وهو حالف للشرع أن يُمسك الخاطب بيد المخطوبة في 
احتفال الخطبة كي يلبسها الخاتم أو الدبلةء وهذا حرم لأن المخطوبة أجنبية عنه. 
(1) سنن أبي داود» كتاب اللباس» باب في لباس الشهرةء رقم .)٤٠۳١١(‏ 


(۲) سنن أبي داود» كتاب اللباس» باب في الحرير للنساءء رقم (۷٥٠٠)ء‏ سنن النسائي» كتاب الزينة» 
باب تحريم الذهب على الرجالء رقم .)١٠٤٤(‏ 


010٥ 


اللطلب الثالك 
بدع العقد والاحتفال 


وإذا كانت البدع والمنكرات قد وجدت في الخطبةء فإن بدعاً أخرى كثيرة تحتف 
بعقد النكاح والاحتفال به» ومن ذلك المبالغة والاإسراف في بطاقات الدعوة حتى 
تخرج فى شكل لائق جميل» مع عزو ذلك إلى الدين» وأن الله جيل يحب الجمال» وأن الله 
بحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه» ونحو ذلك من التعلقات الفاسدة التي يتعلق بها 
من يقع في مثل هذه المنكرات. 

ومن ذلك وضع المنديل على يد المتعاقدين بحجة الحاية من العين والحسد» 
والتزام ذلك ما يوهم العامة أنه أَمرٌ لازم» ومن البدع أيضا ا لمغالاة فى المهور خلافا 
هدي الإسلام» وقد قال عمر رضي الله عنه: (ألا لا تغالوا صدقة النساء فإنما لو كانت 
مکرمة في الدنیاء أو تقوی عند الله لكان أولاكم بها نبي الله نیا ما علمت رسول الله ار 
نح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية). 

ثم إن البالغة في المهر يذهب البركةء فقد قال النبي بيإ: «أعظم النكاح بركة 
أيسرها مئونة»"» وذلك لأن المرأة التي قنعت بالقليل من الحلال ول تطْمَح نفسها 
)١(‏ سنن الترمذي» كتاب أبواب النكاح» رقم الحديث (١١١١)ء‏ مسند أحمدء من مسند عمر 


رضى الله عنه » رقم .)۳٤١(‏ والأوقية: أربعون درهما. 
(۲) مسند أبي داود الطیالسی (۳/ ٦٤)ء‏ ومسند إسحاق بن راهوية (۲/ .)۳۹٤‏ 


°1٩ 


لزينة الحياة الدنيا ولم تضطرٌ زوجها إلى فعل ما فيه حرمة أو شبهة؛ سكب الله في قلبها 
وقلب زوجها القناعة» وصرف الله عنه) التكلف والعناء» فتعظم البركة لذلك. 

وأقل النساء بركة من هى بضد ذلك وذلك لأن المبالغة في المهر داع إلى عدم 
الرفق» والله سبحانه وتعالى رفيق بحب الرفق في الأمر كله . 


والمبالغة في المهور جعلت الشباب يَعْزف عن الزواج» وذلك ما جر إلى فسادٍ 


ومن البدع الحسنة ما بجري في بعض البلاد من قبل مَنْ يتولى إبرام العقود من 
لقا راا و اا ا ا ف حه ك ن ا اهر ان 
يقولوا: «تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا على أن لا نعود إلى 
اللعاصي أبدآء وبرئنا من كل دين يخالف دين اللإسلام؛ ونحو ذلك من العبارات» وهذا 
تذكير بالله تعالى» وتطهيرٌ للنفس قبل الإقدام على هذا العقد الذي عظم الله شأنه بقوله 
سبحانه: # وآخذت ينُم يشما غليظًا € [النساء: »]۲١‏ فالتذكير بالتوبة في 
هذا الموطن أمرْ حسن. 


لمطلب الرابع 
بدع العرس 


وأما البدع التي تكون في احتفالات الأعراس فكثيرةء ومن ذلك: 

استعمال آلات اللهو والطرب» واختلاط الرجال بالنساء» وظهور النساء سافرات 
متجمّلات متطيبات» والاسراف وتجاوز الحد في ولائم الزواج؛ بحجة الفسحة الشرعية 
ي العرس. 

ومن البدع المباحة تقديم أحد الزوجين للآخر هدية من الورود تعبيرًا عن المودة 
والرحمةء ولا يمنع من ذلك كون الصحابة والقرون المشهود هم بالخير لم يتبادلوا الهدايا 
بهذا النمط فإن ذلك راجع إلى الهدية التي حث الشرع عليها بقوله بيا «تصافحوا 
يذهب الغل وتهادوا تحابواء وتذهب الشحناء». 

ومن البدع المعاصرة وجود صالات الأعراس» وما يعرف بالكوشة - وهي 
الزينة التي توضع على المسرح خلف مقعد العروس» ووضع طاولات مستديرة يوضع 
عليها أنواع من الحلوى والمشروبات» وتضاء شموع يتحلق حوها النسوةء وربا نصب 
غر من باب القاعة إلى منصتها تمشي عليه العروس تتوجه إليه الأضواء وتطفاً ما حول 
وكل هذه بدع مباحة خاضعة لاختلاف الأعراف والعادات» ما لم يقصد فاعلوها 


() موطآا مالك» کتاب حسن الخلق» باب ما جاء في المهاجرة (۳۳۹۸). 
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التشبه بغير المسلمين. أو يكون فيها تبذير وإسراف قال النبي يي: «إن الته كره لكم 
ثلاثا: فيل وقال. وإضاعة المالء وكثرة السؤال'. 

وإذا كانت هذه الأمور تستدعى نفقات باهظة ما يؤدي إلى عزوف الشباب عن 
الزواج لعجزهم عن تکالیفه. فینبغی أن نع لعواقبها الوخيمه. 

وعموما فالواجب على المسلمين البعد عن التباهي والتفاخرء وأن يسهلوا أمر 
الزواج الذي فيه إعفاف الشباب. وسد مداخل الشيطان. 

ومن البدع المحرمة ما بجحدث في بعض الأعراس من كشف العورات» سواء من 
العروس أمام النساءء أو من النساء بينهن. أو أمام الرجال العاملين» كا جرت العادة 


)١(‏ صحيح البخاريء کتاب الزكاةء باب قول الله تعال: لا علو لكات إلكافا). رقم 
(۷۷٤۱)ء‏ صحيح مسلم» كتاب الحدود» باب النهي عن كثرة المسائلء رقم .)۱۷٠١(‏ 


المبحث الثاني 
الأرياء و الزينة 


المطلب الأول 


نعمة اللباس وبعض آدابه 


إن اللباس نعمة امتن الله بها على عباده» قال سبحانه: < ولل َل لَكُم َا 
Ey ae! N ONA E‏ 
لحر وسریل تیگ باس ڪم کڌلك بم َه يڪم لعل کم يموت 4 
[النحل: ١۸]ء‏ وأرشد إلإسلام إلى أخذ الزينة: وإظهار النعمةء» وفي هذا يقول النبي لا 
إن الله بحب أن يرى أثر نعمته على عبده». 


والأصل حل جميع أنواع اللباس إلا ما نص الشرع على تحريمه كالحريرء ولباس 
الشهرة. 


واللباس منه ماهو فرض: وهو ما يستر العورة ويدفع الحر والبرد» ومنه ماهو 
مستحب: وهو الزائد لأخذ الزينةء وإظهار نعمة الله تعالى» ومنه ما هو مكروه أو حرم 


(۱) سنن الترمذي» أبواب الآداب» باب ما جاء إن الله حب رقم (۲۸۱۹). 


o °‏ 
كلباس الشهرة والكبر والخيلاء» وينبغي أن تكون الثياب وسطاً بين النفيس والخسيس 
إذ خر الأمور أوسطها. 

ولا جوز لبس الشفاف الذي لا يستر العورةء كا لا جوز للرجال أن يلبسوا 
اللباس المختص بالنساء ولا العكس» وبحرم على الرجال إسبال الثياب بقصد الخيلاء 
ویکره مع عدم الخيلاء وسن لمن لبس ثوباً جديداً أن يشكر الله عز وجل ويدعو 
فيقول: (اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك 
من شره» وشر ما صنع له)' وينبغي للمسلم أن يعتني بنظافة ثيابه» فإن الله جميل 
يحب ال جال. 

وإذا قدر المسلم على الثياب النظيفة الجديدة فلا جسن به أن يلبس المرقع» قال 

وأنا أكره لبس الفوط والمرقعات لاأربعة أوجه: 

أحدها: آنه ليس من لبس السلف» وإنما كانوايرقعون ضرورة. 

والثاني: أنه يتضمن ادعاء الفقرء وقد أمر الإنسان أن يظهر أثر نعم الله عليه. 

والثالكث: إظهار التزهد. وقد أمرنا بىسەرە. 


% 4 3% 
(۱) مسند الإمام أحمد» من مسند أي سعيد الخدري» رقم (۸٤۱۱۲)ء‏ سنن أي داودء كتاب اللباس» 


رقم .)٤۰١۲۰(‏ 
(۲) تفسیر القرطبي (۷/ ۱۹۷). 
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المطلب الثاني 
بدع الملابس 


يسعى الناس إلى التجديد والتطوير في أمر الملابس والأزياء» وهذا أمر لأ حرج 
فيه إذا اجْتنِبَتْ الأمور المحظورة السابقةء وهذه بعض بدع الملابس: 

البنطلون الساقط (الساحل): ويراد به البنطلون الذي نزل طرفه العلوي عن 
الحقوء وأظهر ما دون السرة من الأمام» وما يقابل ذلك من الخلف» وقد جاءنا هذا 
اللباس من ّل قوم لا خلاق ههم» وفيه كشف للعورة» وهو حرم لا مجوز» إلا إذا 
سرت المزرة با راه فار تشع الإ رلكة يى برو ملف نظا مير اباد 
الداخلية» على هيئة منكرةء وخالفاً للذوق القوي ولكن سبحان الله القائل: * أفمن 


سا 
ا وھ کو ا بو رم و کے 0ر ا ا کو اھ ل 2 و ل 
زین له سوء عملهء فرءاه حسّنا فان الله يضل من لشاء وہدی من دشاء فلا ذهب نقفسك 


2 3/ re E عر‎ 


ڪلم خسن أله عل پمایصتعون 4 [فاطر:۸]. 
انتشاره في صفوف النساء أكثر» وقد بلغ من ضيقه أن بحكي جميع تفاصيل ما تحته من 
الجسد» وهو منوع على الجنسين» لكونه مُحَجا وححَدّدا للعورات» مظهرآً للمفاتنء 
حرّضاً على النظر والفتنة. 

وضع الصليب على بعض الملابس: قال الإمام ابن قدامة المقدسى: (ویکره 
التصليب في الثوب)'. 


.)٤١۴ /۱( المغني لابن قدامة‎ )١( 
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ودليل الكراهة ما صح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي وة (م يكن يترك في 
بیته شیئا فيه تصالیب إلا نقضه)'. 

وقال الإمام المرداوي في الإنصاف: (يكره الصليب في الثوب ونحوه» على 
الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب» ويحتمل تحريمه» وهو ظاهر نقل صالح. 
قلت: وهو الصواب). 

ولكن ينبغي أن لا يترك المجال للخيال أن يلج بالصليب الزخارف والأشكال 
الهندسية التي ربما تقاطعت خطوطهاء ومَنْ ادى في ذلك خرَجّ إلى صب من 
الوساوس والأوهام» فمثل هذه الأشكال الهندسية لا يكاد يخلو منه الأثاث والفراش 
والملابس في الغالب» بل وصل الأمر ببعض الناس إلى أن يدعي أن في نقش المسجد أو 
فراشه أو أبوابه صلباناً وليست كذلك, إنما هي أشكال هندسية. 

وضع الصور على الملابس: وهذا وإن كان أمراً قديم الوجود؛ إلا أنه أخذ في 
عصرنا بعدا وانتشارا بسبب تقنية الصنع المتطورة للملابس» فكثرة صور المغنين 
والمخنيات» وصور اللاعبين» وصور الزعماء» وأصبح على صدور وظهور الشباب 
والشابات تلك الصورء وهي بهذا النمط بدعة عصرية» وقد نهى الإسلام عن تصوير 
ما فيه روح» ففي الحديث (من صور صورة» فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح» 
وليس بنافخ فيها أبدا)"» قال الإمام النووي: (قال أصحابنا وغيرهم من العلماء 
تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائرء لأنه متوعد عليه ذا 


(۲) الإأنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (۱/ .)٤۷ ٤‏ 
(۳) صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب بيع التصاوير» رقم .)۲٠۲١(‏ 


o 


الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث» وسواء صنعه بيا يمتهن أو بغبره فصنعته حرام 
بل حال؛ لأن فيه مضاهاة خلق الله تعالی» وسواء ما کان فى ثوب أو بساط أودرهم أو 
دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرهاء وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير 
ذلك ما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام؛ هذا حكم نفس التصوير. 

وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان فإن كان معلقا على حائط أو ثوبا ملبوسا أو 
عمامة ونحو ذلك مما لايعد متهنا فهو حرام» وإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة 
ونحوها ما یمتهن فليس بحرام... ولافرق فی هذا کله بین ماله ظل وما لاظل له» هذا 
تلخيص مذهبنا في المسألة» وبمعناه قال ماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم)'. 

ربطة العنق (الكرفتة): وهي من اللباس الخاص بالرجال» وانتشر لبسها في 
السلمين وغيرهم» ولم تعد خاصة بالكفارء ولذا فلا حرج في لبسهاء لأنٌ التشبه بالكفار 
امنهي عنه هو التشبه بهم في ما اختصوا به من دينهم أو عاداتهم» أما ما أصبح لباساً 
مشتركاً فلا يُمّْع لبسه» وما كان من العادات ال مختصة بهم إذا عمّت ولم تعد شعاراً هم 
جاز فعلهاء مالم تكن محرمة لعينها كلباس الحرير. 


ا م ا 
شرح النووي على مسلم /۱٤(‏ ۸۱). 


اللطلب الثاني 
بدع الزينة 
لبس الرجال للأساور والحلق والعقود: فما كان مختصًاً بالنساء فيمتنع على الرجال 
اتفاقاء ودليل ذلك حدیث ابن عباس رضی الله عنهما آنه قال: (لعن رسول الله کا 
المتشبّهين من الرّجال بالنساء» والمتشبّهات من النساء بالر[جال). قال الإمام النووي: 
(يجوز للرجل خاتم الفضة بالإجماع» وآما ما سواه من حلي الفضة كالسوار والدملح 
والطوق ونحوها فقطع الحمهور بتحريمهاء وقال المتولي والغزالي في الفتاوى جوز لأنه 
م يثبت في الفضة إلا تحريم الأوانيء وتحريم التشبه بالنساء» والصحيح الأول لأن في 
هذا تشبها بالنساء وهو حرام). 
والتشبه الممنوع بين الجنسين هو ما كان مقصوداء بأن يتعمد الرجل فعل ما هو 
من خصائص النساءء وأن تتعمد المرأة فعل ما هو من خصائص الرجال» ومتى انتفى 
القصد كان تشابها لا تشبهاء ولا حرج فى التشابه في م يقصد. 
وتحديد خصائص الجنسين إما أن يكون نابعاً من الدين أو الطبع أو العرف» قال 


(1) صحيح البخاري» کتاب اللباس» باب المتشبهون بالنساء» رقم .)٥۸۸۰(‏ 
(۲) المجموع شرح المهذب للنووي .)٤٤٤ /٤6(‏ 
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الإمام الإسنوي: (العبرة في لباس وزي كل من النوعين حتى بحرم التشبه به فيه بعرف 
كل ناحية). 

المكياج: ويراد به المساحيق المختلفة في ألوانها التي توضع على الوجه وأطراف 
البدن» دف التجملء ويستخدمه في الخالب النساء» وقد يستخدمه الرجال على نحو 
آخر» والمكياج بشكله الجحديدء وأدواته» والتجارة فيه» من بدع العادات التي أخحذت 
ي زماننا انتشارأ واسعاء حتى تجاوز ما تنفقه النساء في شراء مواد التجميل مبالغ كبيرة 
لاصدّق. 

واستخدام هذه المساحيق جائز إذا رُوْعِيّت الضوابط التالية: 

أولا: أن تكون هذه المساحيق طاهرة» فلا جوز وضع المساحيق التي تحتوي على 
مواد نجسة. 

ثانياً: أن لا يكون في هذه المساحيق مواد تضر ضرراً محققاً أو غالبأًء وإلا معت 
لحديث النبي بة: «لا ضرر ولا ضرار»". 

ثالثاً: أن لا تظهر بهذه الزينة أمام الأجانب» لأن إظهار الزينة أمامهم مفسدة 
محضة لا فائدة منهاء فإن تجمل المرأة وتزينها أمام رجل أجنبي عنها ليس له من فائدة 
إلا جلب نظره» وحدوث الفتنة. 

رابعاً: اجتناب الإسراف والتبذير. 

خامساً: أن لا تكون هذه المواد حائلة من وصول الماء إلى البشرةء وإلا وجب 
() تحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر اهيتمي (۳/ .)۲١‏ 


(۲) موطأاً مالك» كتاب الأقضيةء باب القضاء في المرفق» رقم »)۳١(‏ وسنن ابن ماجه» كتاب 
التجارات» باب من بنی في حقه ما یضر بجاره» رقم .)۲۴٤۰(‏ 


A 


إزالتها عند الوضوء فإن كانت ما يتعذر إزالته إلا بعد فوات صلوات فلا جوز 
استع‌اله. 

لبس قلادة على الرقبة للرجال: وهذه انتشرت في عصرناء وقد تكون من القهاش» 
وقد تكون من البلاستك» وربا أحذت نوعاً من الرسميةء فيلبسها الموظفون في أعاهم» 
أو الدارسون في حفل تخرجهم» وربا تكون بألوان عَلَمَّ دولة من الدول» أو يصور 
عليها رجال أو شهداء ونحو ذلك» وقد رأيت من المعاصرين من بحرم هذه الخيوط 
والشارات ويتشدد في ذلك» بحجة أنا مشامة للنساء والحقيقة أن هذه الخيوط ليست 
عا يتزين به النساء» ولا من خصائصهن» وليست كالسلاسل التي تلبس بقصد التجمل»› 
وهذه الخيوط لا تلبس بقصد التزين والتجمل» وينبغي أن لا يكون في هذه الخيوط 
صور لذوات الأرواح» فإن صور فيها ما له روح فينبغي أن يقتصر من الصورة على ما 
لایعیش بدون ما حذِفَ. 

طوق البف: وهو طوق من مادة البلاستيك في الغالب يوضع تحت جزء من 
الشعرء ثم يوضع بقية الشعر فوقه بهدف إظهار غزارة الشعر وكثرته» وهذا لا حرج 
فيه» ولا دليل على منعه» ومَنمٌ بعض المعاصرين له بحجة كونه نوعاً من الوصل بعد 
فليس َة وَضل» ولكن لا يجوز فعل ذلك بقصد التغرير والخش للخاطب ولا 
أن يكون ذلك على الوجه المنهي عنه من جعله كأسنمة البخت» فإن النبي ييو قال: 
(صنفان من أهل النار لم أرهماء قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس» 
ونساء كاسيات عاريات ميلات مائلات» رءوسهن كأسنمة البخت المائلةء لا يدخلن 
ا لجنةء ولا بجدن ريحهاء وإن ريجحها ليو جد من مسيرة كذا وكذا)(. 


)١(‏ صحيح مسلم» كتاب اللباس والزينةء باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلاتء رقم 
)1۸( . 
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قال الإمام أبو العباس القرطبي: (وقوله: «رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة»؛ 
أسنمة: جمع سنامء وسنام كل شيء أعلاه. والبخت: جمع بختية» وهي ضرب من الإبل 
عظام الأجسام» عظام الأسنمةء شه رؤوسهن بها لما رفعن من ضفائر شعورهن أعلى 
أوساط رؤوسهن تزيتا وتصنعًاء وقد يفعلن ذلك با یکثرن به شعورهن)'. 

فتكبير الشعر وتظيمه بلف عبامة أو عصابة ونحو ذلك داخل في عموم الحديث 
السابق كما نص عليه اللإمام القرطبي والنووي" والحافظ ابن حجر" . 


(۱) المفهم ا أشكل من تلخيص كتاب مسلم (f° /|١(‏ 
(۲) شرح مسلم للنووي .)۱۱١ /۱٤(‏ 
(۳) فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر .)۳۷١ /۱١(‏ 
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المببحث الثالكث 
الاحتفال بالمناسبات 


المناسبات التي تمر بالإنسان وأهل بيته ومجتمعه كثيرة» فمنها ما هي مناسبات 
دينية كالعيدين وأيام التشريق» والإسراء والمعراج» وغزوة بدر» ومنها مناسبات دنيوية 
عالمية كاليوم العا مي للغذاء أو البيثة أو الامتناع عن التدخين أو مكافحة المخدرات أو 
الطفولة أو المعاقين أو مكافحة التصحر والحفاف» وغبرها كثر. 

ومنها مناسبات إقليمية كأسبوع المرور الخليجي» ويوم البيئة الخليجي» ومنها 
مناسباتٌ خاصة بكل دولةء كعيد استقلال» أو عيد انتصار» أو عيد اتحادء ومنها 
مناسبات خاصة بالأشخاص كيوم مولده أو مولد أحد أولاده أو أقاربه أو أصحابه. 


وأتناول بحث هذا الموضوع في المطالب التالية: 
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الملطلب الأول 
الهمدف من التذكر بالمناسبات 


عند التأمل في المناسبات المذكورة فسنجد أَّها تشير وتذكر إما بنعمة دينية أو 
نعمة دنيوية حصلت» أو بالمحافظة على نعم دينية أو دنيويةء والتذكير بالنعم الحاصلة 
N ARETE E‏ يی 
کک عمال یآ بعك € [البقرة: »]٤١‏ وقال سبحانه وتعالى مخاطباً ا لمؤمنين: ٠‏ 
ا5ا ممت الله عَلکم وما زد عم من الکنې E‏ ۱ وقال 
$ واعتص موا وا لی آلو یی لا در رفوا وروا مت انلو لیک د 
کن اعدا الک ت بن فلو اص صبَحم عمد إخو انا وکن عل احفر a‏ اَذَك 
ہا كلك E‏ ملک دود [آل ا وقال جل جلاله: 
ليانلا گرا ننم او لیک لذ جا کہ جود ازمس لتا کہم رعا وشوا 
ها [الأحزاب: ۹]ء والآيات في هذا كثيرة. 
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المطلب الثاني 
تسمية بعض هذه المناسبات أعيادا 


كان لبعض هذه المناسبات التي سبق ذكرها تاريخاً وقعت فيهء كالإسراء وا معراج» 
ومعركة بدر» وبعضها الآخر انا هي أيام حددها من حددها لتکون مناسبة يتم التذكبر 
بهاء والاعتناء بأمرهاء كيوم الشجرة» أو يوم الأم» ونحو ذلك. 

وجرى الأمر بالاحتفال بيوم وقوع تلك المناسبة أو بيوم اختراعهاء مع تكرار 
ذلك سنوياء وانطلق من هذه التكرار بعض من ذهبوا إلى منع الاحتفال بتلك المناسبات» 
بحجة مضاهاتها للأعياد الشرعية» وأيضا بسبب إطلاق بعض المحتفلين بتلك المناسبات 
عليها وصف العيد. 

والحقيقة أنه تم الخلط بين الاصطلاح الشرعي والمعنى اللغوي» فإن العيد 

بمعناه الشرعي إن ينطبق على تلك الأيام التي خصها الشرع الشريف بأحكام وآداب» 

كالعيدين وأيام التشريق» ويوم الجحمعة» ومن هنا يمكننا آن نقول بان الأعياد الشرعية 

سبعة؛ وهي: (عيد الفطر وعيد الأضحى ويوم الجمعة» ويوم عرفةء وأيام التشريق 
الثلاثة)» أما ا لخمسة الأوى فيجمعها قوله يَ: «إن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق 

عيدنا أهل الإسلام» وهي آيام أكل وشرب»'' وأما العيد ويوم الجحمعة فقال فيه|: 


(۱) سنن أي داوود» کتاب الصوم› باب صيام أيام التشريق» رقم .)۲٤۱۹(‏ سنن الترمڏي»› 
أبواب الصوم» باب ما جاء في كراهية الصوم في يام التشريق » رقم (۷۷۳). مسند أحد» مسند = 
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(قد اجتمع في يومكم هذا عيدان» فمن شاء أجزأه من الجحمعةء وإنا مجمعون)' 
فسمى النبي ية هذه الأيام السبعة أعياداًء ولكل منها أحكامه الشرعية الخاصة بهء فلا 
يجوز أن نحدث الناس مناسبة ويعلقوا بها أحكاماً شرعيةء فإن في ذلك افتراء على الهء 
ومضاهاة لما شرعه. 

وأما إطلاق لفظ العيد بمعناه اللغوي» من العود والتكرار فلا حرج فيه لان 
هذا من مَباحث اللغة لا من مباحث الشرع» ولذا أطلق بعض العلماء على يوم مولد 
النبي ب عيدا؛ لأنه يوم يتكرر فيه الفرح والسرورء وتعظم فيه المنة بميلاد خير البرية» 
قال الإمام القسطلاني: (فرحم الله امرءا اتخذ ليالي شهر مولده المبارك أعياداء ليكون 
أشد علة على من في قلبه مرض)". 


= عقبة بن عامر» رقم .)١۷۳۷۹(‏ السنن الكبرى للنسائي» كتاب المناسك» النهي عن صوم يوم 
عرفة بعرفةء رقم (۳۹۸۱). 

(1) سنن أبي داوود» كتاب الصلاةء باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد» رقم .)۱٠۷۳(‏ سنن 
ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في إذا اجتمع العيدان في يوم» رقم 
.)۳١0(‏ السنن الكبرى للبيهقي» كتاب صلاة العيدينء باب اجتماع العيدين بأن يوافق يوم 
العيد يوم الجمعةء رقم (1۲۸۸). المستدرك على الصحيحين للحاكم .)٤١١ /١(‏ 

(۲) المواهب اللدنية با منح المحمدية /١(‏ ١۹)ء‏ تأليف الإمام أبي العباس شهاب الدين أحمد بن محمد 
ابن أبى بكر القسطلاني القتيبي المصري» (ت ۹۲۳ه). 
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المطلب الثالك 
حکم الاحتفال مبذه المناسبات وضوابطه 


جل هذه المناسبات العالية هي من وضع مؤسسات أو منظّات غير مسلمةء 
وهذا بحدٌ ذاته لا يستدعي الحكم با لجواز أو المنع» وإنا يُنظر إلى كل مناسبة من 
حيث هي» مع عرض ذلك على قواعد الشرع» فقد قَيِمٌ النبي بيا المدينة فوجد اليهود 
يصومون يوم عاشوراء وعللوا ذلك بأنه يوم أنجى الله فيه موسى عليه السلام من 
فرعون» فقال النبي يا: «فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه»'. 

والمناسبات الدنيوية لا يمنع اللإسلام من التذكير بها إذا كان القصد منها طيباء 
ولم يرافق الاحتفال بها حذور شرعي كالتبرج والإسراف ونحو ذلك. 

وأما ا لمناسبات الدينية فما كان منها منصوصاً كالعيدين فلا إشكال في إحيائه 
با مشروع فيه وما لم يكن منصوصاً عليه فإن الاحتفال به إن كان بأمور مشروعة 
كحمد الله تعالى على تلك النعمةء والتذكير بها وبا حصل فيهاء كأن حتفل المسلمون 
بحادثة الإإسراء والمعراج» بذكر ما وقع للنبي َة من قومه» والمخاض الذي حصل فيه 
هذا الحادث العجيب» وما أكرم الله به محمدا ية ني هذه الرحلة العظيمةء ومنزلة 
اللسجد الأقصى في الإسلام» وأهمية الصلاة التي فرضت قفي المعراج» ويتم التذكير إما 


(۱) صحيح البخاري» كتاب الصيام» باب صيام يوم عاشوراء رقم ٠ ٤(‏ *(. 


or 


بخطب الحمعةء أو عقد الندوات والمؤتعرات» أو إصدار الصحف والمجلات أو 
الحديث على وسائل الإعلام» ونحو ذلك فهذا لا حرج فيهء لأنه لا يعدو أن يكون 
تذكيراً بأيام الله ونعمه» واستغلالاً للمناسبات للتذكير بأمور ثابتة شرعاًء وكل هذا لا 
حرج فيه» ولا ينبغي التضييق فيه» وقد سبق أن التذكير بأيام الله ونعمه أمرٌ مشروع» 
وسبق ذكر أدلة ذلك. 

وأعود إلى المناسبات الدنيوية لبيان أهم ما ينبغي مراعاته عند الاحتفال با: 

أول: على المسلم أن يكون له شخصيته المستقلة المنبثقة من عقيدته» وأخلاقه 
وقيّمه» فلا حتفل ذه المناسبات لمجرد أن الغرب أو الشرق احتفلوا مهاء وقد حذرنا 
الي يي من هذا التقليد الأعمى فقال: «لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر» وذراعا 
بذراع» حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه» قلنا يا رسول الله: اليهود» والنصارى 
قال: فمن" بل زجر عن ذلك أشد الزجر فقال با: «من تشبه بقوم فهو منهم»"» 
بل ينبغي أن يكونٌ احتفال المسلم بهذه المناسبات انطلاقاً من جدواهاء وما بحققه 
الاحتفال بها من مصالح» مع علمنا أن التشبه بهم لا يكره إلا إن كان في الأمور 
الذمومةء قال العلامة الحصكفي: (فإن التشبه بهم لا يكره في كل شيء» بل في المذموم 
وفيا يقصد به التشبه)"» وقال ابن عابدين معلقاً على كلام الحصكفي: (فإنا نأكل 
ونشرب کا یفعلون... قال هشام: رأیت على أبي يوسف نعلين خصوفين بمسام» 
فقلت: اتری بہذا الحدید بأسا؟ قال: لاء قلت: سفيان وثور بن يزيد كرها ذلك لأن 


(1) صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائیلء رقم .)۳٤٥٩(‏ 
صحيح مسلم» كتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصاری» رقم .)۲٠٠۹(‏ 

.)٤٠۳١( سنن أبي داودء كتاب اللباس» باب في لباس الشهرة» رقم‎ ٠ 

(۴) الدر المختار للحصكفي .)٠١٤ /١(‏ 
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فيه تشبها بالرهبان؛ فقال: «كان رسول الله اة يلبس النعال التي ما شعر» وإنها من 
لباس الرهبان. فقد أشار إلى أن صورة المشابهة فيم| تعلق به صلاح العباد لا يضرء فإن 
الأرض ما لا يمكن قطع المسافة البعيدة فيها إلا بهذا النوع. اه وفيه إشارة أيضا إلى 
أن المراد بالتشبه أصل الفعل: أي صورة المشابة بلا قصد)'. 

ثانياً: أن لا يُلتَرمَ في الاحتفال بهذ المناسبات بالأشكال والرسوم التي يفعلها 
غير المسلمين نما يوحي أن فاعلها يجاكي فعل غير المسلمين بلا وعي ولا فهم» فإن 
هذا مفاسد في تفكير المسلم» وفي تربية الأجيال اللاحقة على التبعيةء بل نذكر بهذه 
المناسبات بها يتفق مع ديننا وعاداتنا وموروثنا الأخلاقي. 

ثالقاً: أن ينظر المسلم في بواعث الاحتفال بهذه المناسبات عند من فعلها ودعا 
إليهاء فقد لا تكون هذه الأمور حاصلة عندناء ولا يوجد ما يرر الاحتفال هذه المناسبة 
في واقعنا كما هو الحال عندهم» فعيد الأم مثلا إنها نتج في بيثة حصل فيها من التفكك 
الإجتماعي والأسري ما أوصلهم إلى حدٌ لا يرى فيه الوالد ولده لْدَدٍ طويلة» انهم 
ضماثرهم» فجعاوا للام یوما لیحصل الوصال» ویزول الفصال» واختاروایوم ۲۱ من 
مارس» وهو رأس السنة عند الأقباطء وهو يوم عيد النيروز عند الأكراد» نعم يختلف 
الاحتفال بعيد الأم من دولة لأخرى» ولكن ذلك هو الغالب» فيقوم الأبناء في هذا 
اليوم بوصل أمهاتهہم» وتقديم الهدايا هم أما المسلم الذي يعيش مع أمه» وينظر إلى 
وجهها صباح مساء وبل جپینها ویدها عند دخوله وخروجه فا حاجته أن ینتظر 
يوم عيد الم ليصحب بيده وردة أو هديةء إن هو إلا التقليد غير البصير. 


رابعاً: هذه الاحتفالات (عيد الأ وعد الشجرة» ونحوها) ينبغي أن تو 


(1) رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين .)٠١١ /١(‏ 


oo 

فيها الملحرمات الشرعيةء من الاختلاط الممنوع بين الرجال والنساء واستخدام معازف 
اللهوء والتبذير واللإسراف. تم الكتاب والله اهادي للصواب» وأسأله سبحانه أن يكتب 
أجري فيم أحسنت» وأن يغفر لي ما فيه زللت. وآخر دعوانا أن ا لحمد لله رب العالمين. 
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ثبت المصادر والمراجع 


- اللإبانة الكبرى» أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن مدان العُكْبّري المعروف بابن بَطَة 
العكبري» دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض» تحقيق مجموعة من الباحثين» طبع ج (۱» ۲) 
الطبعة الأولىء ٠٤٠۹‏ ه و( ج" )٤‏ سنة ٠٤١١‏ (ج ه١)‏ الطبعة الثانية سنة (۸١٤١ه)ء‏ 
و(ج-١)‏ الطبعة الأولى ٠٤١٠١‏ ه و(ج ۷) الطبعة الأولى سنة ۸١٤١ه.‏ 

-الإبانة عن أصول الديانة: علي بن إساعيل الأشعري» دار الأنصار القاهرة» ۳۹۷٠ء‏ الأولىء تحقيق 
الدكتورة فوقية. 

-الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية وم جانبة الفرق المذمومة» أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن 
دان العْكْبّري المعروف بابن بَطَة العكبري» دار الراية للنشر - السعوديةء الطبعة الثانية 
۸باب تحقيق عثان عبد الله آدم الأثيوبي. 

- آبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم: صديق بن حسن القنوجي» دار ابن حزم» 
۴۳ هاف الأولی. 

الإبماج في شرح المنهاج: علي بن عبد الكافي السبكي» دار الكتب العلمية بيروت» ه١‏ ١١٤٠ء‏ 
الأرل. 

-إتقان الصنعة في تحقيتق معنى البدعةء العلامة عبد الله بن الصديق الغماري» مكتبة القاهرة» ١۲٤١ه.‏ 

- إثبات صفة العلو: عبد الله بن أحد بن قدامة المقدسي» مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» 
السعوديةء ١٠١١ء‏ الأولىء تحقيق: أحمد بن عطية بن علي الغامدي. 

اجتهاع الجيوش الإسلامية على غزو العطلة والحهمية: محمد بن أي بکر یوب الزرعي» مطابع 
الفرزدق التجارية -الرياض» ۸٠١٠ء‏ الأولى» تحقيق: عواد عبد الله المعتق. 
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- الأحاديث المختارة: محمد بن عبد الواحد الحنبلي المقدسي» دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع» 
ببروت _لبنان» ۱٤١١‏ الأول. 

أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم: محمد بن أحد المقدسي»› دار صادر - بروت» ۰. 

أحسن الكلام فيما يتعلق بالسنة والبدعة من أحكام» العلامة محمد بخيت المطيعي الحنفي» مطبعة 
کردستان العلميةء القاهرةء ۹ ھ. 

-إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: تقي الدين ابن دقيقى العيدء مطبعة السنة المحمدية. 

الأحكام السلطانيةء أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير 
بالماوردي» دار الحديث -القاهرة. 

- أحكام القرآن: أحمد بن علي الرازي الجصاص, دار الكتب العلمية بيروت - لبنانء ١٠٤٠١ه/‏ 
٤4‏ مء الاأولى» تحقيق: عبد السلام محمد علي شاهين. 

-أحكام القرآن: محمد بن إدريس الشافعي» مكتبة الخانجي -القاهرة الثانية» ٠١١٤‏ . 

- أحكام القرآنء القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي» دار الكتب العلمية» بيروت -لبنان» 
الطبعة الثالثةء ٠ ٠٣"_ه١٤١ ٤‏ م» تخريج محمد عبد القادر عطا. 

-الإحكام في أصول الأحكام: علي بن أحمد بن حزم الأندلسي» دار الآفاق الجديدةء بیروت »٠٤١ ٤‏ 
تحقيق: الشيخ أحد محمد شاكر. 

الإحكام في أصول الأحكام: علي بن محمد الآمدي» المكتب الإسلامي - بيروت» دمشق» لبنان» 
٤‏ المكتب الإسلامي» ببروت - دمشی - لہنان. 

-إحياء علوم الدين: محمد بن محمد الغزالي أبو حامد» دار المعرفة بيروت. 

-اختصار علوم الحديث (الباعث الحثيث)» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقي» دار الكتب العلمية» بيروت _لبنان» تحقيق أحد محمد شاكر. 

اختلاف الحديث: محمد بن إدريس الشافعي» دار المعرفة» بيروت» . 

-آداب الفتوى والمفتي والمستفتي: بحيى بن شرف النووي» دار الفكر دمشق» ۸١٤١ء‏ الأولى. 

أدب المقتي والمستفتي: أبو عمرو ابن الصلاح عثان بن عبد الر هن الشهرزوي» مكتبة العلوم 
والحكم» المدينة المنورة» ٠٤١١‏ الثانيةء تحقيق: د. موفق عبد الله عبد القادر. 
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الأدب المغرد» تحمد بن إسماعيل البخاري: دار الصديقء ۸١۱6ء‏ الرابعةء تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني. 

الأذكار» حيي الدين حى بن شرف النووي» دار الفكر» بيروت -لبنان» طبعة جديدة ١٠٤١٤‏ ه- 
4٤م‏ تحقيق عبد القادر الأرنؤوط. 

إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات: محمد بن علي الشوكاني» دار الكتب 
العلمية ببروت» ٤۱۹۸ء‏ الأولى. 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (تفسير أي السعود)ء أبو السعود العمادي محمد بن 
محمد بن مصطفى» دار إحياء التراث العربي -بيروت. 

- إرشاد الفحول إلى تحقيتق علم الأصول: محمد بن علي الشوكاني» دار الكتاب العربي ۹١٤٠ء‏ 
الأرلء تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية. 

أساس التقديس في علم الكلام: الإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي» مؤسسة 
الكتب الثقافية ببروت» ١١٤٠ء‏ الأولى. 

-الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البرء 
دار قتيبة» دمشق» ٠٤١ ٤‏ ه الأولىء تعقيق: عبد ا معطي أمين قلعجي. 

الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى: أبو العباس أحمد بن خالد الناصري» دار الكتاب بالدار 
البيضاء» 1۹۹۷ء الأول. 

-الاستيعاب في معرفة الأصحاب: يوسف بن عبد البر» دار الجيل بيروت» ١١٤٠ء‏ الأولى. 

-أسد الغابة في معرفة الصحابةء أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم ا جزري ابن الأثيرء 
دار الكتب العلميةء ١١٤٠ه-‏ ٤۱۹۹م‏ الأولى» تحقيق علي محمد معوض _ عادل أحمد عبد 
الموجود. 

-أسرار البلاغة: الإمام ا لجرجاني» مطبعة المدني بالقاهرة. 

-أسرار العربية: عبد الرحمن بن أبي الوفاءء دار الأرقم بن أبي الأرقم ١١٤٠ء‏ الأولى. 

-أسرار ترتيب القرآن: عبد الر حن بن أبي بكر السيوطيء» دار الفضيلة. 
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-إسعاف المبطاً برجال الموطاً: عبد الرحن ابن أبي بكر السيوطي» المكتبة التجارية الكبرى مصر. 

- الأسماء والصفات: أحمد بن الحسين البيهقي» مكتبة السواديء جدةء ١٤١١‏ الأولى» عبد الله بن 
محمد الحاشدي. 

أسنى المطالب في شرح روض الطالب: زكريا بن محمد الأنصاري» دار الكتاب الإسلامي. 

- الأشباه والنظائر: عبد الر من بن أبي بكر السيوطي» دار الكتب العلمية بيروت» ٠١١‏ الأولى. 

- اللإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني» دار الكتب العلميةء بيروت ١٠٤٠ء‏ الأوى» 
تحقيق: عادل أحمد عبد المو جود وعلى عمد معوض. 

- أصول الدين: أحمد بن محمد بن حمود بن سعيد القابسي. 

- أصول الدين: همال الدين أحمد بن محمد الغزنوي» دار البشائر الإسلامية ببروت» ۱٤١۹١‏ الأولى» 
تحقيق: الدكتور عمر وفيق الداعوق. 

- أصول السرخسي: محمد بن أحمد السرخسي» دار المعرفة بیروت» .٠١۷۲‏ 

- الاعتصام: أبو إسحاق الشاطبي» دار بن عفان السعوديةء ١١٤٠ء‏ الاولىء تحقيق: سليم بن عيد 
الهلالي. 

-اعتقاد الإمام ابن حنبل: عبد الواحد بن عبد العزيز التميمي» دار الكتب العلميةء بيروت, الطبعة 
الأول ۲١٤٠١ه.‏ 

اعتقاد أئمة الحديث: أبو بكر أحهد بن إبراهيم الإسهاعيلي» دار العاصمة الرياض» ١١٤٠ء‏ الأرل» 
تحقيق: محمد بن عبد الرححمن الخميس. 

- الاعتقاد والمداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث: أحد بن الحسين 
البيهقي» دار الآفاق الجديدة بيروت ١١٤١ء‏ الأولى. 

- الاعتقاد: القاضي أبو يعلى الفراء الحنبليء دار اطلس الخضراءء الاول» ١١٤٠ء‏ تحقيق: محمد بن 
عبد الرحمن الخميس. 

- اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» فخر الدين الرازي» دار الكتب العلمية ببروت ٤٠١‏ 
تحقيق: علي سامي النشار. 
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إعجاز القرآن: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم» دار المعارف القاهرةء الخامسة 
تحقيق: السيد أحمد صقر. 

- الأعلام العلية في مناقب ابن تيميةء عمرٌ بن عل بن موسى بن خليل البغدادي الأزجي البرار 
سراج الدينِ أبو حفص» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الالثة سف تحقیق زهير 
الشاويش. 

-إعلام الموقعين عن رب العالمين: محمد بن أبي بكر بن قيم الحوزية» دار الكتب العلمية - بيروت» 
١ء‏ الاولى» تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم. 

-الأعلام: خير الدين الزركلي الدمشقيء دار العلم للملايين بيروت الطبعة الخامسة عشرة. 

أعيان العصر وأعوان النصرء صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» دار الفكر المعاصرء ببروت» 
دار الفكرء دمشقء الطبعة الأولى» ۱۸٤٠ه-۱۹۹۸م»‏ تحقيق مجموعة من الدكاترة. 

- افتراق الأمة إلى نيف وسبعين فرقة: حمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» دار العاصمة الرياض» 
6٥‏ الأول. 

-إقامة ا لحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعةء الأمام محمد عبد الحي اللكنوي اندي 

- أقاويل الثقات في تأويل الأساء والصفات والآيات المحكات والمشتبهات: مرعي بن يوسف 
الكرمي» مؤسسة الرسالة بيروت» ١١۴٠ء‏ الأولىء تحقيق: شعيب الأرناؤوط. 

- الاقتراح في بيان الاصطلاح» تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي القشيري» المعروف بابن دقيق 
العيدء دار الكتب العلمية -بيروت. 

-اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» تقي الدين أبو العباس أحد بن عبد الحليم ابن 
تيميةء دار عام الکتب» بیروت, لبنان» الطبعة السابعة» ۱٤۱۹‏ ه-۱۹۹۹م» تحقيق ناصر عبد 
الكريم العقل. 

-الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» محمد الشربيني الخطیب: دار الفکرء بیروت» ٠١١٠١‏ . 

-الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسياء والكنى: علي بن هبة الله بن أي نصر 
ابن ماكولاء دار الكتب العلمية بعروت» ١١٤٠ء‏ الأوى. 
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-إلجام العوام عن علم الكلام: محمد بن محمد الغزاليء المكتبة الأزهريةء .٠٤١۸‏ 

-الأم» محمد بن إدريس الشافعي: دار ا لمعرفة بيروت» ٠١١٠١‏ . 

-الأمثال في القرآن الكريم: ابن قَيّم الجوزيةء مكتبة الصحابة طنطا مصرء ١١٤١ء‏ الأوى. 

إنارة الدجى في مغازي خير الورى» حسن بن محمد المشاط المالكيء» دار المنهاج - جدة» الطبعة 
الثانية» ٤١١‏ ١ه.‏ 

الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف: عبد الله بن محمد بن السيد 
البطليوسي» دار الفكر بيروت» ١٠٤٠ء‏ الثانية. 

-اللإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: علي بن سليان المرداوي» 
دار إحياء التراث العربي بيروت» الثانية. 

- أنوار التنزيل وأسرار التأويل: عبد الله بن عمر البيضاوي» دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
٦1ء‏ الاولىء تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي. 

- اللأوسط في السنن والإجاع والاختلاف» أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» دار طيبة» 
الرياض. الطبعة الأولی» ۱٤۰١١‏ ه ١۱۹۸م‏ تحقيق أي هماد صغير أحمد بن محمد حنيف. 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري» دار الفكر. 

إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد: محمد بن إبراهيم بن 
علي بن المرتضى» دار الكتب العلمية بيروت» ۱۹۸۷ء الثانية. 

- إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل: بدر الدين بن جماعةء دار السلا ۱۹۹۰ء الأولىء 
تحقيق: وهبي سلیمان غاو جي الألباني. 

-إيقاظ همم أولي الأبصار: صالح بن محمد بن نوح العمري» دار المعرفة بيروت. 

- الإيان: محمد بن إسحاق بن محيى بن منده» مؤسسة الرسالة بيروت» ٠٤١١‏ الثانية» محقيق: د. 
علي بن محمد بن ناصر الفقيهي . 

-الباعث على إنكار البدع والحوادث: عبد الر حن بن إسماعيل أبو شامةء دار الهدى القاهرة» ۳۹۸٠ء‏ 
الأوى» تحقيق: عثان أحمد عنبر. 
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بحث في البدع وموقف الإسلام منهاء العلامة محمد عبد العظيم الزرقاني» مطبعة شبراء القاهرةت 
الطبعة الأولی»› ١١٠١۳٠١ه.‏ 

-البحر الرائق شرح كنز الدقاتق: لابن نجيم الحنفي» دار الكتاب الإسلامي. 

-البحر الزخار: أحمد بن عمرو بن عبد ال خالق البزار» مكتبة العلوم والحكم ۱۹۸۸ الأولى. 

-البدء والتاريخ: مطهر بن طاهر ا لمقدسي» مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة. 

-بداية المجتهد وناية المقتصد: محمد بن أحد بن رشد القرطبي» دار الحديث-القاهرة» ٠٤١١‏ . 

-البداية والنهاية: إسماعيل بن كثيرء مكتبة ا معارف بيروت. 

-بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: علاء الدين الكاسانيء دار الكتب العلميةء .٠٤١٠١‏ 

-البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: محمد بن علي الشوكاني» دار المعرفة بيروت. 

- البدع والنهي عنهاء أبو عبد الله محمد بن وضاح بن بزيع المرواني القرطبيء مكتبة ابن تيمية» 
القاهرة - مصرء مكتبة العلمء جدة - السعوديةء الطبعة الأولىء ١١٤١ه‏ تحقيق عمرو عبد 

-البدعة تحديدها وموقف اللإسلام منهاء الدكتور عزت علي عطيةء دار الكتاب العربي» بيروت لبنانء 
الثانيةء ١٠٠٤٠١ه.‏ 

البرق الشامي: عاد الدين الأصفهاني» مؤسسة عبد الحميد شومان» عيان الأردنء ۱۹۸۷ء الطبعة 
الأرل. 

-البرهان المؤيد: أحمد بن علي بن ثابت الرفاعي» دار الکتاب النفیس بيروت)۸١٤٠.‏ 

-البرهان في أصول الفقه: عبد الملك بن عبد الله الجويني أبو المعاليء دار الكتب العلمية بيروت - 
لبنانء ۸١٤۱ء‏ الاولى» تحقيق: صلاح بن محمد بن عويضة. 

-البرهان في علوم القرآن: محمد بن بهادر الزركشي» دار إحياء الكتب العربية» الأولی» ۱۳۷۹١‏ ه» 
تحقيق: محمد أي الفضل إبراهيم. 

-بغية الطلب في تاريخ حلب: كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادةء دار الفكر بيروت» الأولى» 
تحقیق: د. سهیل زکار. 
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البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة: محمد بن يعقوب الفبروزآبادي» دار سعد الدين» الأولى 
۱ه 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية: أحمد عبد الحليم بن تيميةء جمع املك فهد لطباعة 
لصحف الشريف)١١٤١ه‏ الأول. 

-البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف: إبراهيم بن محمد الحسيني» دار الكتاب العربي 

بعروت. 

-تاج العروس من جواهر القاموس: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» دار الهداية. 

- الاج والإكليل لمختصر خليل: محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري» دار الفكرء بيروت» 
الأول)١١١٤٠١ه.‏ 

- تاريخ الاحتفال با ولد النبوي من عصر الإسلام الأول إلى عصر فاروق الأول» حسن السندوبي» 
مطبعة الاستقامة بالقاهرة» ۹۷١۳٠١ه.‏ 

- تاريخ الأمم والملوك: محمد بن جرير الطبري» دار التراث-بیروت, الثانية - ۱۳۸۷ ه. 

- تاريخ اليعقوبي: أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر العباسي» دار صادر بيروت. 

تاريخ بغداد: ا لخطيب البخدادي» دار الكتب العلمية -بيروت» الأولل» ٠٤١١‏ ه تحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطا. 

- تاريخ جرجان: حزة بن يوسف أبو القاسم الجرجاني» عالم الكتب بيروت, الرابعة ١٤١١‏ ھ. 

- تاريخ دمشق» أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكرء دار الفكر» ١١٤٠ه__‏ 
٥م‏ تحقيق عمرو بن غرامة العمروي. 

- تاريخ مولد العلهاء ووفياتهم: محمد بن عبد الله الربعي» دار العاصمة الرياض» ١٠١٠ء‏ الأولىء 
تحقيق: د. عبد الله أحمد سليان الحمد. 

- تاريخ واسط» أسلم بن سهل الرزاز الواسطي: عالم الكتب بيروت» ١١١٠ء‏ الأولى» تحقيق: 
کورکیس عواد. 

- تبسيط العقائد الإسلامية: حسن أيوب. 
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التبصرة في أصول الفقه: أبو إسحاق الشيرازي» دار الفكر دمشق» ١١٤٠ء‏ الأولى» تحقيق: د. محمد 


_ التبصير في الدين وتييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين: طاهر بن محمد الإسفراييني» عام 
الكتب ببروت» ۱۹۸۳ء الأولى. 


التبيان في آداب حلة القرآن» أبو زكريا حي الدین بجیی بن شرف النووي» دار ابن حزم» بيروت» 
لبنانء الطبعة الثالثة ١٤۱ ٤‏ ه- ٤۱۹۹م‏ تحقيق محمد الحجار. 

-التبيان في أقسام القرآن: ابن قَيّم ا لجوزيةء دار المعرفةء بيروت» لبنان» تحقيق: محمد حامد الفقي. 

-التبيان في تفسير غريب القرآن: شهاب الدين أحد بن محمد الهائم المصري» دار الغرب اللإسلامي - 
بیروت» الأول - ٠٤١١۳‏ ه تقيق: د ضاحي عبد الباقي محمد. 

- تبيون الحقائق شرح كنز الدقاتقء عثهان بن علي بن حجن البارعي الزيلعي الحنفي» وحاشية الشلبي» 
أحد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إساعيل بن يونس الشلبيء المطبعة الكبرى الأميرية - 
بولاق» القاهرة» الطبعة الأولل» ۳١١٠١ه.‏ 

- تبيون كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أي الحسن الأشعري: علي بن الحسن بن عساكرء دار 
الكتاب العربي بيروت) ٠٤١ ٤‏ الثالثة. 

التجريد لنفع العبيد: سليمان بن عمر البجيرمي» مطبعة الحلبي. 

- التحبير في المعجم الكبير: أبو سعد عبد الكريم السمعاني» رئاسة ديوان الأوقاف - بغدادء الأول› 
هه تحقيق: منيرة ناجي سال 

-التحریر والتنویر: الطاهر بن عاشور, الدار التونسية للنشرء .٠۹۸٤‏ 

- تحريم النظر في كتب الكلام: موفق الدين ابن قدامة المقدسي» عالم الكتب الرياض» ١١٤٠ء‏ 
الأولى» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد سعيد دمشقية. 

-التحف في مذاهب السلف: محمد بن علي الشوكاني» دار الهجرة بيروت» ١٤١۸‏ الثانية. 

-تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: محمد عبد الرحن المباركفوريء دار الكتب العلمية ببروت. 

- تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلينء محمد بن علي بن محمد بن عبد الله 
الشوكانيء دار القلم ‏ بیروت -لبنان الطبعة الأولی» ٤۹۸۴٠م.‏ 
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- تحفة الفقهاء: محمد بن أحمد السمرقندي» دار الكتب العلمية ببروت, الثانية» ٠١١٤‏ ه. 

- التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة: شمس الدين السخاوي» دار الكتب العلمية بيروت» 
۴۳ :, الطبعة الأرى. 

- تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج: عمر بن علي بن أحمد الوادياشي الأندلسيء دار حراء مكة المكرمةه 
١ءء‏ الأولىء تحقيق: عبد الله بن سعاف اللحياني. 

- تحفة المحتاج بشرح المنهاج: أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الميتمي» المكتبة التجارية 
الكبرى بمصر. 

- التحفة المدنية في العقيدة السلفية: مد بن ناصر بن عثمان آل معمر» تحقيق: عبد السلام بن برجس 
ابن ناصر آل عبد الكريم. 

- تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد» الإمام إبراهيم بن محمد بن أحد البيجوري الشافعي» دار الكتب 
العلمية» ببروت, الطبعة الأولی» ۲١٤١ه.‏ 

تحفة الملوك (في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان): محمد بن أي بكر الرازي. دار البشائر 
الإسلامية ببروت» ۷١٤۱ء‏ الأولى» تحقيق: د. عبد الله نذير أحمد. 

- تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار: محمد بن عبد الله اللواتي» مؤسسة الرسالة 
ببروت» ٠٤١١‏ الرابعة. 

تحقيق البدعة» العلامة علي بن محمد بن طاهر ا لحضرمي» دار الضياءء الكويت - حوليء الطبعة 
الأولل» ٠٤١١‏ اعتنى به زيد بن عبد الرحمن وأحمدبن عمد. 

- تحقيتق البرهان في شان الدخان الذي يشربه الناس الآن» للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي 
الحنبلي» دار ابن حزم» بيروت لبنان» الطبعة الأول» ١۲۱٤٠ه‏ تحقيق مشهور بن حسن آل 
سلان. 

_ التحقيق ف أحاديث الخلاف» عبد الرهمن بن الجوزي: دار الكتب العلمية بيروت» ٠٤١١‏ 
الأولىء تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد السعدن. 

تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزخشري» جال الدين أبو محمد عبد الله بن 
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يوسف بن محمد الزيلعي» دار ابن خزيمة» الرياض,» الطبعة الأولی» ١٠٤١٤‏ ه تحقيق عبد الله 
ابن عبد الرحهمن السعد. 

التدوين في أخبار قزوين: عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني» دار الكتب العلمية بيروت» 
۷ء تحقيى: عزيز الله العطاردي. 

تذكرة المؤتسي فيمن حدث ونسي: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» الدار السلفية الكويت» 
٤‏ الأولى» تحقيق: صبحي البدري السامراثي. 

التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي 
القرطبي» دار المنهاج للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة الأول» ١٠٤٠ه‏ تحقيق الدكتور 
الصادق بن عمد بن إبراهيم. 

التذكرة في علوم الحديث» عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري» ابن الملقنء دار عمّار» عمّان 
الأردنء الطبعة الأولی» ۱٤۰۸‏ ه-۱۹۸۸ م» تعليق علي حسن عبد الحميد. 

-تذيبل شرح العقائد في أهواء أهل المغاسد: أشرف عل التهانوي. 

-ترتيب المدارك وتقريب المسالك» أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي» مطبعة فضالة - 
المحمدية» المغرب» الطبعة الأولى. 

-تسمية فقهاء الأمصار: أحمد بن شعيب النسائي» دار الوعي حلب» ۳1۹١ء‏ الأولى» تحقيق: حمود 
إبراهیم زاید. 

-تشنيف المسامع بجمع الجوامع: بدر الدين الزركشي» دار الكتب العلميةء ۰ء اللإولی. 

- التطريف في التصحيف: عبد الر من السيوطي» دار الفائز عمان الأردن» ۹١٠٠ء‏ الأولى» تحقيق: 
د. علي حسين البواب. 

-التعرف لمذهب أهل التصوف: محمد الكلاباذي أبو بكر دار الكتب العلمية بيروت. 

-التعريفات: علي بن محمد بن علي الجرجانيء دار الكتب العلمية بیروت» الأولى ۳١٠٤٠ه.‏ 

- تفسير أسماء الله الحسنى: أبو إسحاق إبراهيم الزجاج, دار الثقافة العربية دمشق» 1۹۷٤‏ . 

-تفسير الجلالين: لحلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي» دار الحديث القاهرةء الأولى. 
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- تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» دار الكتب العلميةء الأولی ۱٤١۹-‏ ه» 
تحقيق: محمد حسين شمس الدين. 

- تفسير القرآن العظيم» أبو محمد عبد الرحمن بن محمد التميمي» الحنظلي الرازي ابن أبي حاتم» 
مكتبة نزار مصطفى البازء المملكة العربية السعوديةء الطبعة الثالغةء ۹٩١٤٠ه‏ تحقيق أسعد 
محمد الطيب. 

- تفسير القرآن: منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني» دار الوطن الرياض» ۸١١٤ء‏ الأولىء 
تحقیق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم. 

- التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب: فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي» دار إحياء 
التراث العربي -بيروت, الثالة_ ٠٤١١‏ ه. 

التقرير والتحبير في علم الأصول الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية: حمد بن محمد 
(اين آمير الحاج)ء دار الكتب العلمية بيروت, الثانية» ۳١٤٠ه.‏ 

تكملة تاريخ الطبري: محمد بن عبد الملك الممدانيء المطبعة الكاثوليكية ببروت» ۸١۱۹ء‏ الأولى» 
تحقيق: ألرت يوسف كنعان. 

- تلبيس إبليس: عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» دار الفكر للطباعة والنشر» بيروت, لبنانء الأولىء 
۱ه 

- التلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار الكتب العلميةء 
الأول ۹١٤٠١ه.‏ 

- التمسك بالسنن والتحذير من البدع» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثان بن قانهاز 
الذهبيء (المتوى: ۸٤۷ه)ء‏ طبعة ا لحامعة الإسلامية با مدينة المنورة (العددان ١ - ٠١۴۳‏ ١٠)ء‏ 
٦‏ / ۱۷٤۱ھ‏ تحقیق محمد باکریم محمد باعبد الله 

- تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل: أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني» مؤسسة الكتب الثقافية بيروت» 
۷ء الأولى» تحقيق: عاد الدين أحمد حيدر. 

- التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّء مؤسسة 
الرسالةء ببروت, الطبعة الأولی» ٠٤۰۰‏ ه تحقيق د. محمد حسن هيتو. 
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- التمهيد لا في الموطأ من المعاني والأسانيد: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمريء وزارة 
عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية ا مغرب ۱۳۸۷ ه تحقيق: مصطفى بن أحد العلويء 
محمد عبد الكبير البكري. 

- تنبيه النبيل إلى أن الترك دليل: محمد بن محمود بن مصطفى الإسكندري» دار ابن حزم» الأولى 
۵ھ 

-تنبيه النبيل إلى أن الترك دليل» محمد بن حمود الاسکندري» دار ابن حزم» الطبعة الأولی» ١۲٤٠ه.‏ 

-التنبيه في الفقه الشافعي: أبو إسحاق الشيرازي» عالم الكتب بيروت» الأولى. 

- التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع: محمد بن أحد الملطي. المكتبة الأزهرية للتراث القاهرةت 
تحقيق: محمد زاهد بن الحسن الكوثري. 

تنوير الحوالك شرح موطأ مالك عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي: المكتبة التجارية الكبرى 
مصر› ۱۳۸۹ . 

- تهذيب الأساء واللغات: بحيى بن شرف النووي» شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنبريةء 
يطلب من دار الكتب العلميةء ببروت. 

تهذيب التهذيب: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» مطبعة دائرة المعارف النظاميةء لهند الأولىء 
۹ھ 

-تهذيب الكمال: يوسف بن عبد الر هن بن يوسف المزي» مؤسسة الرسالة ببروت» ٠٤٠١‏ الأوللء 
المحقق: د. بشار عواد معروف. 

-تهذيب اللغة: محمد بن أحمد الأزهري» دار إحياء التراث العربي بيروت» .۲٠٠٠‏ الأولى. 

-التوحيد: أبو منصور الماتريدي» دار الجامعات المصرية الإسكندريةء المحقق: د. فتح الله خليف. 

- توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم: أحمد بن إبراهيم بن عيسى» 
المكتب الإسلامي بيروت» ١١٠١ء‏ الثالثة. 

- التوقيف على مهات التعاريف: محمد عبد الرؤوف المناوي» عالم الكتب (ش/ ۳۸) عبد الخالق 
ثروت _القاهرةء ٠٤٠١‏ الأول. 
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-تيسير العزيز ا لحميد في شرح كتاب التوحيد: سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب المكتب 
الاسلامي» بیروت» دمشق» الأولى» ١٤١١۳‏ ه_المحقق: زهير الشاويش. 

- الثقات: محمد بن حبان التميمي البستي» دائرة ا معارف العثانية بحيدر آباد الدكن المنده الأول» 
۲۳ ھ. ۰ 

-الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني: صالح عبد السميع الآبي الأزهريء 
المكتبة الثقافية ببروت. 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن: محمد بن جرير الطبري» دار هجر للطباعةء الأول» ٠٤۲۲‏ ى 
تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي. 

-الجامع الصحيح المختصر (صحيح البخاري): محمد بن إسهاعيل البخاري» دار طوق النجاةء الأوى» 
۲ هف المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر. 

الجامع الصحيح سنن الترمذي: عمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي» شر كة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي - مصر, الثانيةء ۱۳۹١‏ ه تحقيق: مجموعة من المحققين. 

الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير: آبو عبد الله حمد بن الحسن الشيباني» عام الكتب بيروت» 
٩‏ الأوى. 

- جامع العلوم والحكم: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» مؤسسة الرسالة - بيروت» السابعة» 
۲ هباب المحقق: شعيب الأرناؤوط -إبراهيم باجس. 

الجامع لأحكام القرآن: محمد بن أحد بن أبي بكر بن فرح القرطبي» دار الكتب المصرية - القاهرة 
الثانيةء ۱١۸١‏ ه» تحقيق: أحد البردوني وإبراهيم أطفيش. 

اجرح والتعديل: عبد الرحن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي التميمي» دار إحياء التراث 
العربي بیروت» ١۱۲۷ء‏ الأولى. 

جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية 
دار العروبة» الکویت» الطبعة الثانيةء ۱٤١١‏ ه- ۱۹۸۷ م» تحقيق شعيب الأرناؤوط - عبد 
القادر الأرناؤوط. 
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جع الوسائل في شرح الشمائل» للإمام علي بن سلطان محمد القاري» المطبعة الشرفية-مصر. 

جهمهرة الأمثال: أبو هلال العسكري» دار الفكر بيروت. 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: أحمد بن عبد الحليم بن تيميةء دار العاصمة الرياض» 
الثانيةء ١٤١۹‏ ه تحقيق: علي بن حسن -عبد العزيز بن إبراهيم - حمدان بن حمد. 

الجواهر الحسان في تفسير القرآن: عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبيء دار إحياء التراث 
العربي - بيروت» الأولى - ٤١۸‏ ه المحقق: الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد 


عبد الموجود. 
- جواهر القرآن: محمد بن محمد الغزاليء دار إحياء العلوم بروت» الثانيةء ۱٤١٩٩‏ هف المحققى: 


-الجواهر المضية في طبقات الحنفية: عبد القادر القرشي» مير محمد كتب خانه كراتشي. 

-الجواهر والدرر في ترجة شيخ الإسلام ابن حجرء شمس الدين محمد بن عبد الرحهمن السخاوي» 
دار ابن حزم» الطبعة الأول» 1٤١۹١‏ ه تحقيق إبراهيم باجس عبد المجيد. 

-الجوهرة النيرةء أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَبيدِيّ اليمني الحنفي» المطبعة الخبرية» 
الطبعة الأول» ۲۲١٠١ه.‏ 

-حاشية ابن القيم على سنن آبي داود: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي» دار الكتب العلمية بيروت» 
٧ ٥‏ الثانية. 

- حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين: السيد البكري ابن السيد محمد 
شطا الدمياطي» دار الفکر بیروت» الأولی» ۱٤١۸‏ ه. 

-حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: محمد عرفة الدسوقي» دار الفكر. 

-حاشية الدسوقي على أم البراهينء الإمام محمد بن أحهمد بن عرفة الدسوقي ال مالكيء» المكتبة العصرية 
ببروت) ٤۲٦‏ ۱ه. 

-حاشية السندي على النسائي: نور الدين بن عبد الادي السندي» مكتب المطبوعات الإسلامية حلب» 


٦‏ ب الثانية. 
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-حاشية الشبراملسي على ناية المحتاح شرح المنهاج: علي بن علي الشبراملسي» دار الفكرء ط أخيرة 
€ اه 


- حاشية الشربيني على الغرر البهية في شرح البهجة الوردية: عبد الرحهن بن محمد بن أحمد الشربيني» 
طبعة المطبعة الميمنية. 
-حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: أحمد بن يونس الشلبي الحنفيء» المطبعة الكبرى الأميرية -بولاق» 
القاهرةء الأول ٠۳١۱۳‏ ه. 
- حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الأيضاح: أحمد بن محمد الطحطاوي الحنفيء» دار 
الكتب العلمية بيروت -لبنانء الأولى ۸١٤١ه‏ المحقق: محمد عبد العزيز الخالدي. 
-حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني: علي الصعيدي العدوي المالكي» دار الفكر بيروت» 
۴4 
حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع» الإمام حسن بن محمد بن محمود العطار 
الشافعي» دار الكتب العلمية. 
- حاشية قليوبي على شرح جلال الدين المحلي لمنهاج الإمام النووي: أحد بن أحمد بن سلامةء أبو 
العباس» شهاب الدين القلیوبيء دار الفکر -بیروت ١١٤٠١ه.‏ 
- الحاوي الكبير (وهو شرح مختصر المزني)» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري 
لماوردي» دار الكتب العلميةء بیروت - لبنانء الطبعة الأولی» ۱٤۱۹٩‏ هھ- ۱۹۹۹ م» تحقيق 
علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود. 
- الحاوي للفتاوي» عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطيء دار الفكرء بيروت - لبنانء 
۴ ھھ--£ ° *م. 
حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار: محمد بن عمر بن مبارك الحميري الحضرمي 
الشافعي» الناشر: دار المنهاج - جدة» الأول - ۱۴۱۹ ه تحقيق: محمد غسان نصوح عزقول. 
الحداثى في المطالب العالية الفلسفية العويصة: عبد الله بن محمد السيد البطليوسي» دار الفكر 
دمشق» الأولے)۸١٤١ه.‏ 
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_ الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة: زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري» دار الفكر المعاصر 
بیروت» ۱٤۱١‏ الأولى. 

حسن التفهم والدرك في مسألة الترك» عبد الله بن محمد بن الصديق الغاري» محتبة القاهرة» 
الطبعة الأولی) ٤١۳‏ ١ه.‏ 

حقائی التوحيده لاومام أي رید عد الرحهن النعَالبٌ اهواريٰء تحقیق وتعلیق نزار حمادي» وقد 
أرسل لي المحقق ال مخطوط, ونسخة من تحقيقه الذي م يطبع بعد والعزو إلى الْحَفَق. 

-حقيقة البدعة وأحكامهاء سعيد بن ناصر الغامدي» مكتبة الرشد الرياض. 

-الحلة السيراء: محمد بن عبد الله القضاعي. دار المعارف القاهرةء ١۱۹۸ء‏ الثانيةء المحقق: الدكتور 
حسين مؤنس. 

-حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو نعيم الأصبهاني» السعادة - بجوار عحافظة مصرء .٠١۹ ٤‏ 

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء: محمد بن أحمد الشاشى القفالء مؤسسة الرسالة ببروت 
۰م. 

الحوادث والبدع» محمد بن الوليد الأندلسى أبو بكر الطرطوشى المالكي» دار ابن الجوزي» الطبعة 
الثالثة» ٩١٤١ه.‏ تحقيق علي بن حسن الحلبي. 

-خاتم النبيبن صلى الله عليه وآله وسلم» محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرةء دار 
الفكر العربي-القاهرة» ١١٤٠ه.‏ 

- خبايا الزواياء محمد بن ادر الزركشي: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويت» ١٠٤٠ء‏ 
الأرل. 

-الخصائص: أبي الفتح عثمان بن جني» الميئة المصرية العامة للكتاب» الرابعة. 

- خحلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي: عمر بن علي بن الملقن الأنصاريء 
مكتبة الرشد الرياض» ١١٤٠ء‏ الأولى. 

-خلق أفعال العباد: حمد بن إبراهيم البخاري» دار المعارف السعودية الرياض. 

- خير القلائد شرح جواهر العقائدء الإمام عثان الكليسي العرياني المتوفى: ۸١١١ه‏ طبعة صحافية 
عثمانية. 
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-دار العلوم ديوبند: محمد عبيد الله القاسمي» أكاديمية شيخ اهند ۰ الإولی. 

- الدارس في تاريخ المدارس: عبد القادر النعيمي الدمشقي» دار الكتب العلمية بيروت ١١٤٠ء‏ 
الأوى. 

-الدر المتثور: عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطيء دار الفكر بيروت. 

-درء تعارض العقل والنقلء تقي الدين أبو العباس أحد بن عبد الحليم ابن تيميةء الناشر: جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء السعوديةء الطبعة الثانیةء ۱۱٤۱ه‏ ۔- ۱۹۹۱م تحقيق 
الدكتور محمد رشاد سالم. 

- الدراية في تخريج أحاديث اهداية: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار المعرفة يروت المحقق: 
السيد عبد الله هاشم اليماني المدني. 

الدرر الكامنة في أعيان المثة الثامنة: ابن حجر العسقلاني» مطبعة مجلس داثرة المعارف العثمانية 
حیدر آباد ‏ اهنده ۲ م» الثانية. 

-دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه: أبو الفرج عبد الرحمن بن ا جوزي الحنبليء دار الإمام النووي الأردنء 


۴۳ء الثالغة. 
-دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد: أبو بكر الحصنى الدمشقىء 
المكتبة الأزهرية للتراث القاهرة. 


دقائق التفسير الحامع لتفسير ابن تيمية: أحد بن عبد الحليم بن تيمية» مؤسسة علوم القرآن دمشق» 
٠٠٤‏ الثانية. 

- دقائق أولي النهى لشرح النتهى المعروف بشرح متتهى الإرادات: منصور بن يونس بن صلاح 
الدين البهوتي الحنبلي» طبعة عالم الكتب. 

دليل الفا لحين لطرق رياض الصالحين» محمد علي بن محمد بن علان البكري الصديقي الشافعيء 
دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» الطبعة الرابعة» ١۲٤۱ه‏ - ٤٠٠۲م‏ اعتنى به خليل 
مأمون شيحا. 

- الديباج المذهب في معرفة آعيان علماء ا مذهب: إبراهيم بن علي بن فرحون اليعمري المالكي» دار 
الكتب العلمية» ببروت» الأولی» ٤١٤٠١ه.‏ 


ديوان المبتدأ وا لخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبرء عبد الرحمن بن 
خلدون الحضرمي» دار الفكرء بيروت» الثانيةء ۱٤١۸‏ ه ال محقق: خليل شحادة. 

-ذم التأويل: عبد الله بن آحمد بن قدامة المقدسي» الدار السلفية الكويت ٠٤٠١١‏ الأولى» المحقق: 
بدر بن عبد الله البدر. 

ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم: عبد العزيز الكتانيء دار العاصمة الرياض» ۹٠٤٠ء‏ الأولىء 
الحقق: د. عبد الله أحد سلبان الحمد. 

-ذيل تذكرة الحفاظ : أبو المحاسن محمد الحسيني الدمشقي. دار الكتب العلمية بيروت الأولى 
۱۹ھ 

-ذيل ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم: هبة الله بن أحهمد الأكفاني» دار العاصمة الریاض» ۹١٤٠ء‏ 
الأولىء المحقق: د. عبد الله بن أحمد بن سلان الحمد. 

-ذيل طبقات الحنابلة: ابن رجب الحنبلي» مكتبة العبيكان» الأولء ١١٠٤٠ه‏ المحقق: د عبد الرحمن 
ابن سليان العثيمين. 

-ذيل مرآة الزمانء قطب الدين أبو الفتح موسى بن محمد اليونيني» دار الكتاب الإسلاميء القاهرة 
الطبعة الثانيةء ١١٤٠١ه‏ - ۱۹۹۲ء بعناية وزارة التحقيقات الحكمية والأمور الثقافية 
للحكومة اهندية. 

-رحلة ابن جبرر» محمد بن أحمد بن جبير الكناني الأندلسي» دار بيروت للطباعة والنشر -بيروت. 

- رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار: محمد أمين بن عابدين» دار الفكر -ببروت الثاني 
۲ هھ. 

-الرد على الزنادقة والجهمية: أحمد بن حنبل» المطبعة السلفية القاهرة» .۱١۹۲‏ 

- الرد على القائلين بوحدة الوجود: علي بن سلطان محمد القاريء دار المأمون للتراث دمشى» ›۱۹4٠١‏ 
الأولىء المحقق: علي رضا بن عبد الله بن علي رضا. 

-رسالة ابن أي زيد القيرواني: عبد الله بن أبي زيد القيروانيء دار الفکر ببروت» ٤١١٠١‏ ١ه.‏ 

-رسالة التوحيد: محمد عبده مطابع دار الکتاب العرپي» .٠۱۹٩٩‏ 
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- الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات: أبو عمرو عثيان بن سعيد الداني» دار الإمام أحمد- 
الكويت» الأول ٠١١١‏ ه المحقق: دغش بن شبيب العجمي. 
- رسالة إلى آهل الثغر: علي بن إسماعيل الأشعري» عبادة البحث العلمي با لجامعة الإسلاميةء المدينة 
ا لمنورة» المملكة العربية السعودية» ١١٤١ه‏ الأولىء المحقق: عبد الله شاكر محمد الجنيدي. 
-رفع الأستار لإبطال آدلة القائلين بفناء النارء محمد بن إسماعيل الأمير الصنعانيء المكتب اللإسلامي 
بیروت» ۱٤١٩‏ الأول. 
- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع ا لمثاني» حمود الألوسي: دار الكتب العلمية - بيروت» 
الأولء ٠٤٠١‏ المحقق: علي عبد الباري عطية. 
- الروح» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزيةء دار الكتب العلمية - 
بیروت. 
- الروض الداني (المعجم الصغير): سليمان بن أحمد الطبرانيء المكتب الإسلامي بيروت ١١٤٠ء‏ 
الأولى» المحقق: محمد شكور حمود الحاج أمرير. 
- روضة الطالبين وعمدة المفتين: حى بن شرف النووي» المكتب الإسلامي بيروت, الثالثةء ٤١١‏ ١ى‏ 
تحقيق: زهبر الشاويش. 
-روضة الناظر وجنة المناظر: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» مؤسسة الريّانء الثانية ١٠٤۲۳‏ ه. 
- الروضة الندية شرح الدرر البهيةء أبو الطيب محمد صديق خان الحسيني البخاري القنوجي» دار 
المعرفة. 
زاد المسير في علم التفسير: عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» دار الكتاب العربي - بيروت» 
الأولی - ٠٤١۲‏ ه 
-الزهد» أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» دار الكتب العلمية» بيروت -لبنان» الطبعة 
الأولی» ۱٤۲۰‏ ه-۱۹۹۹ م تحقيق محمد عبد السلام شاهين. 
سباحة الفكر في الجهر بالذكر» محمد عبد ا لحي اللكنوي الهندي» دار السلام» مصر القاهرةء الطبعة 
السابعةء ٠٤۴١١‏ تحقيق العلامة عبد الفتاح أبي غدة. 
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سبب وضع علم العربية: عبد الرححمن بن أبي بكر السيوطي» دار اهجرة دمشق» ۱۹۸۸ء الأولىء 
المحقى: مروان العطية. 

- سبل السلام شرح بلوغ المرام: محمد بن إساعيل الصنعاني الأميرء دار الحديث. 

سبل الهدى والرشاد في سبرة خير العبادء محمد بن يوسف الصالحى الشامى» دار الكتب العلمية 
بیروت _ لبنان» الطبعة الأولى» ٠٤١٤‏ ه- ۱۹۹۳م تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد 
موصن 

-سر صناعة اللإعراب: أبو الفتح عثان بن جني دار الكتب العلمية بيروت -لبنانء الأولى ١۲٤٠ه.‏ 

-السنة: أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلالء دار الراية الرياض» ١٠٤٠ء‏ الأولى» المحقق: 
د. عطية الزهراني. 

-السنة: عبد الله بن أحمد بن حنبل» دار ابن القيم الدمام» ١١٤٠ء‏ الأولى. 

-السنة: محمد بن نصر المروزي» مؤسسة الكتب الثقافية ببروت» ۸١٤١ء‏ الأولى. 

-السنةء أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» دار ابن القيم - الدمام» الطبعة 
الأول » ٠٤١١‏ ه تحقيق د. محمد سعيد سام القحطاني. 

- سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني» دار إحياء الكتب العربية» حقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

- سنن أبي داود: سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني» المكتبة العصريةء صيدا- بيروت» المحقق: 


محمد یی الدين عبد الحميد. 
- سنن البيهقى الكبرى: أحد بن الحسين البيهقي» دار الكتب العلميةء بيروت, الثالثةء ٠٤٠۲٤‏ ى 
المحقق: عمد عبد القادر عطا. 


- سنن الدارقطني: علي بن عمر الدارقطني» مؤسسة الرسالةء بیروت, الأولىء ١٤١١٤١‏ ھ. 

-سنن الدارمي: عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» دار ا لمغني للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعوديةي 
الأول» ٠٤١١‏ ه تحقيق: حسين سليم أسد الداراني. 

- السنن الصغرى: أحد بن الحسين البيهقيء جامعة الدراسات الإسلاميةء كراتشي - باكستان» 
٠‏ الأولىء» المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي. 
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- السنن الكرى: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحهمن النسائيء مؤسسة الرسالة - بيروت» الأولىء 
١‏ هم المحقق: حسن عبد المنعم شلبي. 

- سنن سعید بن منصور: سعید بن منصور, الدار السلفية - المنده الأول » ۰۳١٤٠ه.‏ 

- سير أعلام النبلاء: حمد بن أحمد الذهبيء دار الحديث -القاهرةء ۷١٤١ه.‏ 

-السيل الحرار المتدفق على حداثق الأزهار: محمد بن علي الشوكاني» دار ابن حزم» الأولى. 

-الشامل في أصول الدين»ء عبد الملك بن عبد الله ا لجويني أبو المعاليء نشر منشأة ا لمعارف باللإسكندرية» 
تحقيق الدكتور علي سامي النشار. 

- الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح» إبراهيم بن موسى بن أيوب الأبناسيء مكتبة الرشد» الطبعة 
الأولی» ۱۸٤۱ه۱۹۹۸م»‏ تحقيق صلاح فتحي هلل. 

-شذرات الذهب في أخبار من ذهب: ابن العماد الحنبلي» دار بن كثير دمشق ١١٤٠ء‏ الإول. 

- شرح ابن عقیل: عبد الله بن عقيل المصري. دار التراث - القاهرةء العشرون ١٠٤٠ه‏ المحقق: 
محمد يي الدين عبد الحميد. 

- شرح أصول اعتقاد أهل السنة وال جماعة: هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي» دار طيبة الرياض› 
الثامنةء ١١٤٠ه‏ تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي. 

- شرح الخرشي على ختصر خليل: محمد بن عبد الله الخرشي المالكي» دار الفكر. 

شرح الزرقاني على المواهب اللدنية با لمنح المحمديةء محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني» دار 
الكتب العلميةء الطبعة الأولی ۱٤۱۷‏ ه-٩۱۹۹م.‏ 

- شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك: محمد بن عبد الباقي الزرقاني» مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة» 
الأرل» ١٠٤١ ٤‏ ه تقيق: طه عبد الرؤوف سعد. 

-شرح السنة: الحسن بن علي بن خلف البربهاري» دار ابن القيم الدمام» ۸١٤1ء‏ الأولى. 

- شرح السنة: الحسين بن مسعود البغوي» ا متب الإسلامي» دمشق بیروت» ٩۰٤۱ھ‏ ۱۹۸۳م 
الطبعة الثانية» تحقيق: شعيب الأرنؤوط محمد زهير الشاويش. 

- شرح السيوطي على سنن النسائي: عبد الرحن بن أبي بكر السيوطي» مكتب المطبوعات الإسلامية 
حلب ١١٤٠ء‏ الثانية. 
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- شرح الشفا في حقوق المصطفىء لاومام علي بن سلطان محمد القاري» دار الكتب | لعلمية - ببروت 
الطبعة الأولى)١١٤١ه.‏ 

- شرح الصاوي على جوهرة التوحيد: أحد بن محمد الصاوي» دار ابن كثر دمشق ١٤١١‏ الثالغة. 

- شرح العقيدة الأصفهانية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» دار الكتب الإسلاميةء المحقق: حسين 
حمد خلوف. 

-شرح العقيدة الطحاوية: عبد الغني الغنيمي الحنفي» دار الفكر دمشق» ٠٤١۳١‏ الأول. 

- شرح العمدة في الفقه: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» مكتبة العبيكان الرياض» ١١٤٠ء‏ الأولء 
المحققى: د. سعود صالح العطيشان. 

-الشرح الكبير: أحمد الدردير أبو البركات دار الفكر ببروت. 

- شرح الكوكب المنيرء تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلى» 
مكتبة العبيكان. 

-الطبعة الثانية ۱٤۱۸‏ ه- ۱۹۹۷م تحقيق محمد الزحيلى ونزيه حاد. 

-شرح أم البراهين» الإمام محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي» المكتبة العصريةء بيروت» 
٤۲٦‏ هھ. 

- شرح تنقيح الفصول. المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحهد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي 
الشهير بالقرافي (المتوفى: ٤۸ه).‏ المحقق: طه عبد الرؤوف سعد. الناشر: شركة الطباعة 
الفنية المتحدة. الطبعة: الأولی» ۱۳۹۲ ه- ۱۹۷۳ م. 

-شرح رياض الصالحين: عمد بن صالح العثيمين» دار الوطن» هھ. 

-شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب: عبد الله بن يوسف بن هشام» الشركة المتحدة للتوزيع 
دمشق» المحقق: عبد الغني الدقر. 

- شرح صحيح البخاري» أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (ابن بطال)ء مكتبة الرشد - 
السعودية» الرياض, الطبعة الثانيةء ۲۳٤٠ه-۳٠٠۲م»‏ تحقيق أبي تميم ياسر بن إبراهيم. 

-شرح قطر الندى وبل الصدى: عبد الله جال الدين بن هشام الأنصاري» القاهرةء ٠۳۸١‏ الحادية 
عشرة» المحقق: حمد يى الدين عبد الحميد. 
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- شرح مختصر الروضةء سليان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري» مؤسسة الرسالةه 
الطبعة الأولىء ۷١٠٤١٠ه/‏ ۷ م» تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي. 

- شرح معاني الآثار: أحد بن محمد بن سلامة الطحاوي» عام الکتب» الأول -٤١٤١ه.‏ 

- شرف المصطفى» عبد الملك بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الخركوشي» دار البشائر الإسلامية» 
الطبعة الأولى» ٤‏ ١٤٠١ه.‏ 

-شعار أصحاب الحديث: محمد بن محمد الحاكم» دار الخلفاء الكويت المحقق: صبحي السامرائي. 

شعب الإيمان: أحمد بن الحسين البيهقي» مكتبة الرشد ۳١٤٠١ه.‏ 

- الشفا بتعريف حقوق المصطفى» مع حاشيته المسماة مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاءء لاومام القاضي 
عياض بن موسى اليحصبي» وال لحاشية لأ حهمد بن محمد بن محمد الشمني» دار الفکر» ٠٤١۹‏ ه- 
۸ 

- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» دار 
المعرفة» بیروت» لبنان» ۱۳۹۸١ه.‏ 

الشماريخ في علم التاريخ: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» مكتبة الآداب المحقق: عبد الرهن 
حسن حمود. 

الصارم المسلول على شاتم الرسول: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» دار ابن حزم بيروت» ۷١٤٠ء‏ 
الأول. 

- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: محمد بن حبان البستي» مؤسسة الرسالة بيروت» الأوىء 
۸ه 


- صحيح ابن خزيمة: محمد بن إسحاق بن خزيمةء المكتب الإسلامي بيروت المحقق: د. محمد 


مصطفى الأعظمي. 
محمد فؤاد عبد الباقي. 


-الصفات الخبرية عند آهل السنة والجماعة: محمد عياش الكبيسي» المكتب المصري الحديث, الأولى. 


-الصفات: علي بن عمر الدارقطني» الأول ١۳٠٤٠١ه.‏ 

صفة الصفوة: عبد الرحمن بن الجوزي» دار الحديث, القاهرة» ١٤١١‏ ه المحقق: أحمد بن علي. 

صفة الفتوى والمغتي والمستفتي: أحمد بن حمدان النمري الحرانيء المكتب الإسلامي بیروت» ۱۳۹۷ء 
الثالغة. 

الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة: أحمد بن محمد بن حجر اهيتمي» مؤسسة 
الرسالة بيروت» ۱۹4۷ء الأولى» المحقق: عبد الرحمن بن عبد الله التر كي كامل محمد الخراط. 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزيةء دار الحديث, القاهرة» 
الأول» ١١١٤٠ه‏ المحقق: سيد إبراهيم. 

طبقات الحفاظ (وهو تلخيص وتذييل على طبقات الذهبي)» عبد الرحهمن بن أبي بكر» جلال الدين 
السيوطي» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأول ١١٤٠ه‏ 

طبقات الحفاظ أو (تذكرة الحفاظ)» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحد بن عثان بن قاباز 
الذهبي» دار التب العلمية بیروت -لبنان» الطبعة الأولی» ۱٤۱٩۹‏ ه-۱۹۹۸ءم. 

طبقات الحفاظ : عبد الرحهمن السيوطي» دار الكتب العلمية بيروت» المحقق: الشيخ زكريا عميرات. 

طبقات الخحنابلة: محمد بن أبي يعلى أبو ا لحسين» دار المعرفة بيروت» المحقق: محمد حامد الفقي. 

طبقات الشافعية الكبرى: عبد الوهاب بن علي السبكي» هجر للطباعة والنشر الجيرةء الثانيةء 
۳ه 

طبقات الشافعية: ابن قاضي شهبة» عا الكتب بيروت» الأولى» ۱٤١۷‏ ه المحقق: د. الحافظ 
عبد العليم خان. 

طبقات الصوفية: محمد بن الحسين بن محمد الأزدي» دار الكتب العلمية بیروت» ۱۹۹۸ء الأولى. 

طبقات الفقهاء: إبراهيم بن علي الشيرازي أبو إسحاق» دار الرائد العربيء ببروت, الأول» ۱۹۷۰ء 
المحقق: إحسان عباس. 

- الطبقات الكرى: محمد بن سعد الزهري» دار الكتب العلمية - بيروت» تحقيق: محمد عبد القادر 
عطا. 
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طبقات المحدئين بأصبهان والواردين عليها: عبد الله بن عمد الأنصاريء مؤسسة الرسالة ببروت» 
۲ , الثانيةء المحقق: عبد الغفور عبد احق حسين البلوشي. 

- طبقات المفسرين: أحد بن محمد الأدنروي» مكتبة العلوم والحكي المدينة المنورةء ۱۹۹۷ء الأول» 
المحقق: سليمان بن صالح الخزي. 

- طبقات المفسرين: عبد الرحمن بن أي بكر السيوطي» مكتبة وهبة القاهرة» ١۱۳۹ء‏ الأولى» المحقق: 

- طبقات صلحاء اليمن: عبد الوهاب بن عبد الرححمن البريهي اليمني» مكتبة الإرشاد» صنعاء 
المحقق: عبد الله محمد الحبشي. 

الطبقات: أحمد بن شعيب النسائي» مكتبة المنار - الأردنء المحقق: مشهور حسن - عبد الكريم 
الوريكات. 

- الطبقات: خليفة بن خياط العصفري» دار الفكر للطباعةء ٠١١١‏ ه المحقق: د سهيل زكار. 

-الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: ابن قيم الجوزيةء مكتبة دار البيان. 

عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي» دار الكتب 
العلميةء ببروت. 

-العبر في خبر من غبر» محمد بن أحد الذهبي: دار الكتب العلمية -بيروت المحقق: أبو هاجر محمد 
السعيد بن بسيوني زغلول. 

العجاب في بيان الأسباب: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار ابن الجوزي الدمام المحقق: 
عبد الحكيم محمد الأنيس. 

-عجائب الآثار في التراجم والأخبار: عبد الرحمن بن حسن الجحبرتي» دار الجيل بيروت. 

العظمةء عبد الله بن عمد الأصبهاني: دار العاصمةء الرياض» ۸١١٠ء‏ الأولىء المحقق: رضاء الله 
ابن محمد إدريس المباركفوري. 

العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية: عبد الحميد بن باديس» مكتبة الشركة 


الحزائرية مرازقه بوداود وشركاؤهماء المحزائر الثانية. 


o 
العقائد الإسلامية: سيد سابى» دار الكتاب العربي.‎ 
العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام آحمد بن تيمية» شمس الدين محمد بن أحد بن عبد الهمادي‎ 
ابن يوسف الدمشقي الحنبلي» الناشر: دار الكاتب العربي-بيروت» تحقيق محمد حامد الفقي.‎ 
العقيدة السفارينية (الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية): محمد بن أحد بن سالم السفارينيء‎ - 
مكتبة أضواء السلف الرياض» ۱۹۹۸ء الأولىء المحقق: أبو محمد أشرف بن عبد المقصود.‎ 
-عقيدة السلف أصحاب ا لحديث» إساعيل بن عبد الرحمن الصابوني» طبعة دار ا منهاج» الطبعة الأوللىء‎ 
هه تحقيق أبي اليمين المنصوري.‎ ۳ 
.۹۸٩ -العقيدة السنية: أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي» مؤسسة الصحافة والنشر»‎ 
ء٠۳۹۷ -عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة وال جماعة: محمد بن عبد الوهاب, المكتب الإسلامي بیروت»‎ 
الثالغة.‎ 
العقيدة النظامية في الأر كان الإسلامية: عبد الملك بن عبد الله إمام الحرمين» المكتبة الأزهرية‎ - 
۲ 
ى٠٤٠١ العقيدة الواسطية: أحمد بن عبد الحليم بن تيميةء أضواء السلف - الرياض. الثانية‎ - 
المحقق: أبو محمد أشرف بن عبد المقصود.‎ 
العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: عبد الرحمن بن الجوزي» إدارة العلوم الأثرية» فيصل آبادء‎ - 
ه المحق: إرشاد الحق الأثري.‎ ٠٤٠١١ باكستان» الثانيةء‎ 
العلو للعلي الغفار: محمد بن أحمد بن عثان بن قايماز الذهبي» مكتبة أضواء السلف الرياض›‎ - 
,؛,الأولى» المحقق: آبو محمد آشرف بن عبد المقصود.‎ ٥ 
-عمدة القاري شرح صحيح البخاري: بدر الدين حمود بن أحد العيني» دار إحياء التراث العربي‎ 
ببروت.‎ 
العواصم من القواصم: القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي» دار الثقافةء الدوحةء الطبعة‎ - 
ه تحقيق الدكتور عبار طالبي.‎ ٠٤١١ الأول‎ 
عون المعبود شرح سنن أبي داود: محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب» دار الكتب العلمية‎ - 
الثانية.‎ ٠٤٠١ بيروت»‎ 
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-العين والأثر في عقائد آهل الأثر: عبد الباقي بن عبد القادر بن عبد الباقي بن إبراهيم» دار المأمون 
للتراث دمشق» الأولى» ١٤٠١١‏ ه ال محقق: عصام رواس قلعجي. 

-عيون الأثر في فنون المخازي والشمائل والسيرء محمد بن محمد ابن سيد الناس اليعمري» دار القلم - 
بیروت» الطبعة الأولی» ۱۹۹۳/۱٤۱٤‏ تعليق إبراهيم محمد رمضان. 

-عيون الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحيةء الإمام شهاب الدين عبد الرحهمن بن إساعيل 
اللعروف بأبي شامة» مؤسسة الرسالة - بیروت» الطبعة الأول» ۱٤۱۸‏ هھ/ ۱۹۹۷م تحقيق 
إبراهيم الزيبق. 

غاية البيان شرح زبد ابن رسلان: محمد بن أحمد الرملي الأنصاري» دار المعرفة بيروت. 

غاية المرام في علم الكلام: علي بن أبي علي بن محمد الآمدي» المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
القاهرة» المحقق: حسن محمود عبد اللطيف. 

غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب» شمس الدين» أبو العون محمد بن أحمد بن سام السفاريني 
ا لحنبلي» مؤسسة قرطبة- مصر, الطبعة الثانيةه ۱٤۱٤‏ ه/ ۱۹۹۳م. 

- الغرر البهية شرح منظومة البهجة الوردية: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري» طبعة 
المطبعة اليمنية. 

-غنية ذوي الأحكام» حسن بن عماد بن علي الوفائي الشرنبلالي الحنفي» دار إحياء الكتب العربية. 

الغنية في أصول الدين: عبد الرحمن بن محمد المتولي» مؤسسة الخدمات والأبحاث الثقافية بيروت» 
۷ الأو. 

- الخنية لطالبي طريق الحق عز وجل: عبد القادر الجيلاني» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولء 
۹ هھ. 

-الغيث المامع شرح جمع الجوامع: ولي الدين أحد العراقي» مؤسسة قرطبةء ۰ الاوی. 

فتاوى ابن الصلاح: عثان بن عبد الرحمن الشهرزوي» مكتبة العلوم والحكم بيروت ١١٤٠ء‏ 
الأول» المحقق: د. موفق عبد الله عبد القادر. 

- فتاوى الشاطبي» إبراهيم بن موسى الأندلسيء الطبعة الثانيةء ١٤٠١١‏ ه تحقيق محمد أبي الأجفان. 
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- الفتاوى الفقهية الكبرى» مد بن محمد بن علي بن حجر الميتمي» جمعها: تلميذ ابن حجر الميتمى 
الشيخ عبد القادر بن مد بن علي الفاكهي المكيء المكتبة الإسلامية. 

الفتاوى الكبرى» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيميةء دار الكتب العلميةء الطبعة 
الأولی )۰۸٤۱ھ‏ ۱۹۸۷م. 

فتاوى مهمة لعموم الأمة: عبد العزيز بن باز» محمد بن صالح العثيمين» دار العاصمة الرياض» 
۳ الأولى» المحقق: إبراهيم الفارس. 

-فتاوي الرملي: أحمد بن آحمد بن الحسن الرملي» نشر المكتبة الإسلامية. 

-فتاوي السبكي: علي بن عبد الكافي السبكي» طبعة دار المعارف. 

-الفتاوي الفقهية الكری: ابن حجر اهيتمي» طبعة المكتبة الإسلامية. 

-فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي العسقلاني» دار المعرفة بیروت» ١۳۷۹‏ ه ترقيم 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري: عبد الرححمن ابن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير 
بابن رجب» مكتبة الخرباء الأثرية -المدينة النبويةء الأولىء ۱٤١۷‏ ه تحقيق: حماعة من العلاء. 

- الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني» محمد بن علي الشوكاني» مكتبة الجيل الحديدء صنعاء 
الطبعة الأولى» تحقيق محمد صبحي بن حسن حلاق. 

-فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: محمد بن علي الشوكاني» دار ابن كثير» 
دار الكلم الطيب -دمشق» ببروت» الأولی-٤١٤٠‏ ه. 

-فتح القدير: محمد بن عبد الواحد السيواسي (الكمال بن الهمام)ء دار الفكر بيروت. 

-الفتح المبين بشرح الأربعينء لاإمام أحمد بن محمد بن حجر اليتمي» دار المنهاج» لبنان بيروت» 
الطبعة الأولی)۲۸٤١ه.‏ 

-فتح المعين بشرح قرة العين: زين الدين بن عبد العزيز المليباري» دار بن حزم» الاولى. 

-فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي» شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن السخاويء 
مكتبة السنة - مصر» الطبعة الأولی» ١٠٤۲٤‏ ه/ ۳٠٠۲م‏ تحقيق علي حسين علي. 
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-فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب: زکریا بن محمد الأنصاري» دار الفکرء ٠١١٤‏ . 

-فتوح البلدان: أحمد بن حیی بن جابر البلاذري» دار ومكتبة الال بیروت» ۱۹۸۸ . 

-فتوح الشام: أبو عبد الله بن عمر الواقدي» دار الكتب العلميةء الاولى ٠٤١۷‏ . 

-الفتوحات الربانية على الأذكار النووية: حمد بن علان الصديقيء دار إحياء التراث العربي بيروت. 

-الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية: عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي» دار الآفاق الجديدة 
بيروت» ۱۹۷۷ الثانية. 

- الفروع وتصحيح الفروع: محمد بن مفلح المقدسي» مؤسسة الرسالةء الأولى ٠٤١٤‏ ه المحقق: 
عبد الله بن عبد المحسن التركي. 

-الفصل في الملل والأهواء والنحل: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الطاهري» مكتبة الخانجي القاهرة. 

- الفصول في الأصول» أحد بن علي أبو بكر الرازي الحصاص الحتفي» الناشر: وزارة الأوقاف 
الكويتية» الطبعة الثانيةء ۱٤۱٤‏ ه۔- ٠۱۹۹٤‏ م. 

- فصول في العقيدة بين السلف والخلف: يوسف القرضاوي» مكتبة وهبةء ۱٤١٠١‏ الأولى. 

-فضل علم السلف على الخلف: عبد الرحمن بن رجب الحنبلي. 

-الفقه الأكبر: أبو حنيفة النعمان بن ثابت» مكتبة الفرقان الإمارات العربيةء ١٤١١‏ الأوى. 

-فقه النوازل» بكر بن عبد الله آبو زيد» مؤسسة الرسالةء بیروت) الطبعة الأولی ۱٤۱٩‏ ہہ ٩۱۹۹م.‏ 

-الفهرست: أبو الفرج النديم» دار المعرفة بیروت ۱۳۹۸ ه المحقق: إبراهيم رمضان. 

الفواكه الدواني على رسالة ابن أي زيد القيرواني: أحهمد بن غنيم النفراوي» دار الفکر ببروت) ٠٤١١١‏ . 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير: عبد الرؤوف المناوي» المكتبة التجارية الکبری مصر» ٠٠٠٠ء‏ 


الأول. 
الأول. 


- قواطع الأدلة في الأصول: منصور بن محمد السمعاني» دار الكتب العلمية ببروت» ۱۹۹۹ء الأرل» 
المحققى: محمد حسن محمد حسن اساعیل الشافعى. 
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- قواعد الاأحكام في مصالح الأنام: عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام» مكتبة الكليات الأزهرية - 
القاهرة» ٠٤١٤‏ ه. 

- قواعد التصوف. أحد بن آحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي المعروف بزروق» دار الكتب 
العلميةء ببروت» الطبعة الثانية (١٠٠٠۲م).‏ 

قواعد العقائد: محمد بن محمد الغزالي» عام الكتب بيروت» ۱۹۸١‏ . الثانيةء المحقق: موسى محمد علي. 

القوانين الفقهية لابن جزي: محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي. 

كشاف القناع عن متن الإقناع: منصور بن يونس البهوتي» دار الكتب العلمية بيروت. 

- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: إساعيل بن عمد 
العجلوني» مكتبة القدسي» ۳۱ هھ. 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: مصطفى بن عبد الله الحنفي» مكتبة ا نى - بغدادى 


۱ eم.‏ 
كفاية الطالب الرباني لرسالة أي زید القيرواني: آبو الحسن المالكيء دار الفكر بہروت» المحققى: 
يوسف الشيخ عمد البقاعي. 


الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغويةء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي» أبو البقاء 
الحنفي» مؤسسة الرسالة -بيروت تحقيق عدنان درويش - عمد المصري. 

- كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين: جلال الدين محمد بن آحد المحليء دار الفکر -بیروت» ١١٤٠ه.‏ 

- الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات» بركات بن أحمد بن محمد الخطيب ابن 
الكيال» دار المأمون» بيروت» الطبعة الأولى» ١۱۹۸م‏ تحقيق عبد القيوم عبد رب النبي. 

- اللباب في شرح الكتاب» عبد الغني بن طالب بن حادة الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفيء المكتبة 
العلمية» بيروت -لبنانء تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد. 

-اللباب في علوم الكتاب: أبو حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبليء دار الكتب العلميةء 
بیروت ١٤1۹‏ ه ۱۹۹۸ م» الطبعة الأولى. 

-البحر المحيط في أصول الفقه. المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي 
(المتوفی: ۷۹٤‏ ه) الناشر: دار الكتبي الطبعة: الأولی» ۱٤۱٤‏ ه۔-٤۱۹۹م.‏ 
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لسان العرب: محمد بن مکرم بن منظور» دار صادر بیروت, الثالثة ٠١١٤‏ ه. 

- لسان الميزان: أحد بن على بن حجر العسقلاني» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت الثانية 
٠١‏ هنف المحقق: دائرة المعرف النظامية - الهند. 

لطائف اللإشارات (تفسير القشيري)ء عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري» الهيئة ا مصرية 
العامة للكتاب - مص الطبعة الثالثة» تحقيق إبراهيم البسيوني. 

- لطائف المعارف في] لمواسم العام من الوظائف» زين الدين عبد الرحهمن بن أحمد بن رجب السلاميء 
دار ابن حزم» الطبعة الأولی» ۱٤۲٤‏ ه/ ٤‏ ٠٠۲م.‏ 

-اللمع في أسباب ورود الحديث: جلال الدين السيوطي,» دار الفكرء ١١٤٠ء‏ الأولى. 

- لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد-المملكة العربية السعودية» الثانيةء ١١٤٠١ه.‏ 

- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثريةء للإمام محمد بن أحد بن سالم السفاريني الحنبليء نشر 
مؤسسة الخافقین. دمشق» الطبعة الثانية ۱٤۰٩۲‏ ه-۱۹۸۲١م.‏ 

مآثر الإنافة في معام الخلافة: أحمد بن عبد الله القلقشندي» مطبعة حكومة الکویت» ١۱۹۸ء‏ 
الثانيةء المحقق: عبد الستار أحمد فراج. 

-المبدع في شرح المقنع: إبراهيم بن محمد بن مفلح» دار الكتب العلميةء بیروت, الأولی» ۱١۱۸‏ ه. 

متن السنوسية: أبي عبد الله السنوسي. 

متن بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة: علي بن أبي بكر المرغيناني» مطبعة محمد علي صبيح 
القاهرةء ٠١١٠١‏ الأولى. 

مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن» عبد الرحمن بن علي بن اجوزيء دار الرايةء الطبعة الأولىء 
٥هش‏ تحقيق مرزوق علي إبراهيم. 

مجالس ابن الجوزي في المتشابه من الآيات القرآنية. 

المجتبى من السنن: أحمد بن شعيب النسائي» مكتب المطبوعات الإسلامية حلب ٠٤١٠١‏ . الثانية» 
تحقيق: عبد الفتاح أبي غدة. 
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مجلس في فضل يوم عرفة وما يتلق به» الحافظ محمد بن أبي بكر عبد الله بن محمد القيسي» ابن 
ناصر الدين الدمشقي» دار ابن حزم [ضمن مجموع فيه رسائل لابن ناصر الدين]ء الطبعة الأولى 
۲ه-٠٠٠۲م‏ تحقيق: مشعل المطيري. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: علي بن أبي بكر اهيثمي» مكتبة القدسي» القاهرة» ٠٤١١‏ ه المحقق: 
حسام الدين القدسي. 

-مجموع الفتاوى» تقي الدين أبو العباس أحد بن عبد الحليم ابن تيميةء الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة 
اللصحف الشريف, المدينة النبوية» ١۱٤١ه/‏ ١۱۹۹م‏ تحقيق عبد الرحهن بن محمد بن قاسم. 

- مجموع الفتاوي: أحمد عبد الحليم بن تيمية» مجمع الملك فهد لطباعة الملصحف الشريف» المدينة 
النبويةء المملكة العربية السعوديةء ٠٤١١‏ المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. 

-المجموع شرح المهذب: يحيى بن شرف النووي» دار الفكر. 

-المحصول في علم الأصول» محمد بن عمر بن الحسين الرازي» مؤسسة الرسالةء الثالثةء ٠۱٤١۸‏ ى 
تحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني. 

- المحكم والمحيط الأعظم: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده» دار الكتب العلمية ببروت» 
٠‏ الأولى» المحقتق: عبد الحميد هنداوي. 

ختار الصحاح: محمد بن أبي بكر الرازيء المكتبة العصرية - الدار النموذجية» ببروت ‏ صيداء 
الخامسة» ٠٤٠١‏ ه المحقق: يوسف الشيخ محمد. 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية» 
دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الثالثةء ١٠٤۱١‏ ه- ١۱۹۹م‏ تحقيق محمد المعتصم بالل 
البغخدادي. 

- مدارك التنزيل وحقاتق التأويل: عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي» دار الكلم الطيب» بيروت» 
الأول) ١٠٤١۱۹‏ ه. 

-المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل: عبد القادر بن بدران الدمشقي» مؤسسة الرسالة بيروت» 
الثالثة 
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- المدهش: آبو الفرج عبد الرحن الجوزي» دار الكتب العلمية بيروت ٠٤٠١‏ الثانيةء المحقق: 
الدكتور مروان قباني. 

-المدونة الكبرى: مالك بن أنس» دار الكتب العلمية بروت الأول» ١١٤٠ه.‏ 

- مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» 
دار الكتب العلمية بيروت. 

-مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي بن سلطان محمد الملا المروي القاري» دار الفكرء بيروت» 
الطبعة الأولی» ۲۲٤١ه-۲٠٠۲م.‏ 

مرهم العلل المعضلة في الرد على أئمة المعتزلة: عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي» دار الجيل بيروت» 
۲, الأولى» حمود محمد حمود حسن نصار. 

المسالك في شرح موطأ مالك» القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي» دار الغرب اللإسلاميء 
۸ه ۷١٠۲م‏ الأولىء تحقيق محمد السليماني» وعائشة السلياني. 

المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبد الله الحاكم» دار الكتب العلمية بيروت» ١١٤٠ء‏ الأولى» 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. 

المستصفى في علم الأصول: محمد بن محمد الخزالي» دار الكتب العلمية بيروت» ٠١١١‏ الأولىء 
تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي. 

مسند أبي يعلى: أحمد بن علي أبو يعلى الموصليء دار المأمون للتراث دمشق» ٤‏ ١١٤٠ء‏ الأولى. 

مسند إسحاق بن راهويه: إسحاق بن إبراهيم بن راهويه» دار الكتاب العربي» المحقق: محمد ختار 
ضرار المفتي. 

مسند إسحاق بن راهويه» أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي المعروف بابن راهويه» 
مكتبة الإيمان - المدينة المنورةء الطبعة الأولل» ۱٤۱۲‏ ه- ۱۹۹۱م تحقيق د. عبد الغفور بن 
عبد الحق البلوشي. 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل: أحد بن حنبل» مؤسسة الرسالةء الاولء ٠٤١١‏ ه. المحقق: شعيب 


الأرنؤوط -عادل مرشد» وآخحرون. 
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مسند الشافعي: محمد بن إدريس الشافعي» دار الكتب العلمية بيروت ٠٤٠١‏ ه. 

مسند الشاميين: سليمان بن أحمد الطبرافي» مؤسسة الرسالة ببروت ٠٠٠١١‏ الأولىء المحقق: 
همدي بن عبدالمجيد السلفي. 

المسودة في أصول الفقه: لآل تيمية: تقي الدين أحمد ووالده وجده دار الكتاب العربي» المحقق: 
محمد يي الدين عبد الحميد. ۰ 

-مشارق الأنوار على صحاح الآثار: القاضي أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبيء المكتبة العتيقة 
ودار التراث. 

مشاهر علاء الأمصار: حمد بن حبان البستي» دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع - المنصورة» 
الأول ٠٤١١‏ ه تحقيق: مرزوق على ابراهيم. 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: أحهد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني» دار العربية بيروت» 
۴ الثانيةء المحقق: محمد المنتقى الكشناوي. 

-المصطلح الأصولي ومشكلة المفاهيم» د. علي جمعة محمد المعهد العالمي للفكر الإسلامي -القاهرةء 
الطبعة الأولی» ۱٤۱۷‏ ه۔-٩۱۹۹ء.‏ 

-المصنف» أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الياني الصنعاني» ا مكتب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة الثانيةء ١١٠٤٠ه‏ تحقيق حبيب الر حن الأعظمي. 

- المصنف في الأحاديث والآثارء أبو بكر بن آبي شيبةء عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن 
خواستي العبسي» شركة دار القبلة» ومؤسسة علوم القرآن» تحقيق محمد عوامة. 

- المصنوع في معرفة الحديث الموضوع: علي بن سلطان القاري» مؤسسة الرسالة - بيروت» الثانيةء 
۸ه المحقق: عبد الفتاح أبو غدة. 

-معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول: حافظ بن أحمد حكمي» دار ابن القيم الدمام» 
٠‏ الأولى» المحقق: عمر بن حمود أبو عمر. 

-معارج القدس في مدارج معرفة النفس: محمد بن محمد الغزالي» دار الأفاق الجديدة بيروت» ٥۱۹۷ء‏ 
الثانية. 
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-معارف السنن أمالي الشيخ الكشميري على جامع الترمذي» آنور شاه الكشميري. 

- معام التنزيل: الحسين بن مسعود البغوي» دار إحياء التراث العربي - بیروت الأولى» ١٤٠ف‏ 
المحقق: عبد الرزاق المهدي. 

-معالم السنن (شرح سنن أبي داود)» أبو سليمان حهد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف 
با-خطابي المطبعة العلمية ‏ حلب الطبعة الأول ۱۳۵۱ه- ۱۹۳۲ م. 

المعتمد في أصول الفقه: محمد بن علي بن الطيب البصري أبو الحسين» دار الكتب العلمية بيروت» 
۴ الأولى» المحقق: خليل الميس. 

- المعجب في تلخيص أخبار المغرب من لدن فتح الأندلس إلى آخر عصر الموحدين: عبد الواحد 
المراكشيء المكتبة العصريةء صيدا- ببروت» الأولىء ٠٤١١‏ ه المحقق: الدكتور صلاح الدين 
اهواري. 

- المحجم الأوسط: سليمان بن أحمد الطبراني» دار الحرمين القاهرة» المحقق: طارق بن عوض الله بن 
محمد عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني. 

معجم البلدان: ياقوت بن عبد الله ا لحموي» دار صادرء بیروت, الثانيةء ۱۹۹٩‏ م. 

- المعجم الكبير: سليان بن أحد الطبراني» مكتبة ابن تيمية - القاهرةء الثانيةء المحقق: همدي بن 
عبد المجيد السلفي. 

معجم المطبوعات العربية والمعربة: یوسف إلیان س رکیس» مطبعة سر کیس بمصر ٠۳٤١‏ ه. 

-معجم المؤلفين: عمر رضا كحالةء مكتبة ا مئنى - بيروت, دار إحياء التراث العربي بيروت. 

-المعجم لابن المقرئ» أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم الأصبهاني» مكتبة الرشد الرياض» 
الطبعة الأولی» ۱۹۹۸-۱٤۱٩۹‏ م» تحقيق عادل بن سعد. 

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع: عبد الله بن عبد العزيز البكري» عا الكتب بيروت» 
۴۳ الثالغة. 

معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم» عبد الرحن بن أي بكر» جلال الدين السيوطي» مكتبة 
الآداب» القاهرة مصر» الطبعة الأول» ٤‏ ۲٤۵۱۔٤‏ ١٠۲م»‏ تحقيق أ. د محمد إبراهيم عبادة. 


معجم مقاییس اللغة: أحمد بن فارس بن زکریاء دار الفکر» ۳۹۹١ه.‏ 

معرفة الصحابةء أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» دار الوطن للنشرء الرياض» الطبعة الأوىء 
۹ه تحقیق عادل بن يوسف العزازي. 

- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء محمد بن أحد الذهبي» دار الكتب العلميةء الأول 
۷ هھ. 

- معرفة أنواع علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح)ء عثان بن عبد الرحمن أبو عمرو ابن الصلاح» 
دار الفکر» سوریاء دار الفكر المعاصر» بیروت) ۱٤۰٩‏ ه-٦۱۹۸م»‏ تحقيق الدكتور نور الدين 
عتر. 

-معرفة علوم الحديث» أبو عبد الله الجاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه النيسابوري المعروف 
بابن البيع» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الثانية» ۱۳۹۷ ه - ۱۹۷۷م تحقيق السيد 

- ا معرفة والتاريخ» يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي» أبو يوسف» مؤسسة الرسالة» 
بيروت,» الطبعة الثانية» ٠٤٠١١‏ ه-١۱۹۸ء»‏ تحقيق أكرم ضياء العمري. 

- المعيار المعرب عن فتاوي علماء إفريقية والأندلس وبلاد المغرب» العلامة أحمد بن بحيى بن محمد 
الونشريسي التلمساني» نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة المغربية» بتخريج 
جماعة وإشراف الدكتور محمد حجي. 

-الغرب في ترتيب المعرب» ناصر بن عبد السيد برهان الدين الخوارزمي الََرّزِىَ دار الكتاب العربي. 

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري» دار الفكر - دمشقء 
,٥‏ السادسة» المحقق: د. مازن المبارك / محمد علي حهمد الله. 

-مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: محمد ا لخطيب الشربيني» دار الكتب العلميةء الأولىء 
٥‏ هھ 

-المغني عن حل الأسفار في الأسفار (تخريج أحاديث الإحياء)» مطبوع بهامش إحياء علوم الدينء 
أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحهن العراقي» دار ابن حزم» برروت» 
الطبعة الأولی» ٩۲٤٠ه_-١٠٠٠۲م.‏ 
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-المغني في فقه الإمام أحمد بن حتبل الشيباني: ابن قدامة المقدسى» مكتبة القاهرة» ٠۳۸۸‏ ه. 
- مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة: عبد الرهمن بن أبي کا الجامعة الإسلامية المدينة 
المنورة» ٤٠١١‏ ١ه‏ الثالة. 
- المغردات في غريب القرآن: الحسين بن محمد دار القلم» الدار الشامية - دمشق بيروت» الأولى - 
۲ هه المحقق: صفوان عدنان الداودي. 
- المفهم لا أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أحمد بن عمر القرطبي» دار ابن كثير» دمشق» الطبعة 
الأرل»۱۷١١٤١ه.‏ 
-مفهوم البدعة وأثره في اضطراب الفتاوى المعاصرة»ء الدكتور عبد اللإله بن حسين العرفج» دار الفتح» 
عیان الأردن» الأولی» ١١٤٠١ه.‏ 
- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنةء شمس الدين أبو الخير محمد بن 
عبد الرحهمن بن محمد السخاوي» دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الأولى» ١٠٤٠١‏ ه- 
٥9‏ مءم» تحقیق محمد عثان الخشت. 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: علي بن إسماعيل الأشعري» المكتبة العصرية» الأول 
٦‏ نهاش المحقق: نعيم زرزور. 
- المقدمة الحضرمية (مسائل التعليم): عبد الله عبد الرمن بافضل الحضرمي» الدار المتحدة دمشق» 
۴۳ الثانيةء المحقق: ماجد الحموي. 
- المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد: برهان الدين إبراهيم بن مفلح» مكتبة الرشد للنشر 
والتوزيع» الرياض» ٠ء‏ الأولى» المحقق: د عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. 
- المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى: محمد بن محمد الغزاليء الجفان والجابي قرص» 
۷ الأولىء المحقق: بسام عبد الوهاب الجاي. 
الملل والنحل: محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» مؤسسة الحلبي. 
منار السبيل في شرح الدليل: إبراهيم بن محمد بن سام بن ضويان» اللكتب الإسلامي» السابعة 
۹ هه المحقق: زهير الشاويش. 
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_مناقب الشافعي» أححمد بن الحسين البيهقي» مكتبة دار التراث, القاهرةء تحقيق السيد أحمد صقر. 

مناهل العرفان ني علوم القرآن: محمد عبد العظيم الزرقاني» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركا 
الطبعة الثالثة. 

المتظم ف تاریخ الملوك والأمم: عد الرحهمن بن الجرزي» دار الكتب العلميةء ببروت» الأرلء 
۲ هبه المحقق: محمد عبد القادر عطاء مصطفى عبد القادر عطا. 

- المنتقى شرح الموطأء أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي 
الباجي» مطبعة السعادة - بجوار حافظة مصر, الطبعة الأولل» ۴۳۲١٠١ه.‏ 

المتتقى من السنن المسندة: عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري» مؤسسة الكتاب الثقافية ببروت» 
۸ , الأولى» المحقق: عبد الله عمر البارودي. 

-متتهى السؤل على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول» عبد الله بن سعيد بن محمد اللحجي» دار 
المنهاج - جدة الطبعة الثالثة» ۱٤۲٩‏ ه/ ۲٠٠١‏ م. 

-المتثور في القواعد: محمد بن بهادر الزركشى» وزارة الأوقاف والشثون الإسلامية الكويت ١٠٠٠ء‏ 
الثانية. 

-منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر: دار البشائر الإسلاميةء ۱٤١١‏ الإولى. 

-المنخول في تعليقات الأصول: محمد بن محمد الغزالي» دار الفكر دمشق» تحقيق: الدكتور محمد حسن 

- منهاج السنة النبوية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
٦‏ الأولى» المحقق: محمد رشاد سال. 

- منهاج الطالبين وعمدة المفتین: محی بن شرف النووي»› دار الفكر» الأرىء ٥ه‏ الأرلء 
٥‏ هھه. 
۲ الثانية. 
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- منهج الأشاعرة في العقيدة بين الحقائق والأوهام: محمد صالح بن أحدالغرسي. 
- منهج ودراسات لآيات الأساء والصفات: محمد الأمين الشنقيطى. الدار السلفية الكويت ٤١٤٠ء‏ 
الرابعة. ۰ 
- موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: على بن أبي بكر الهيثمى» دار الكتب العلمية بيروت» المحقق: 
محمد عبد الرزاق حمزة. ۰ ۰ 
-المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارء أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي» دار الكتب العلميةء 
ببروت» الطبعة الأول ۸١٤١ه. ١‏ 
- الموافقات في أصول الفقه: إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكيء» دار ابن عفان» الطبعة 
الأولى ١١٤٠ه‏ المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلان. 
-المواقف: عضد الدين عبد الر من بن أحد الإيجي» دار الجيل بيروت» ۱۹۹۷ء الأولى. 
مواهب الجليل لشرح ختصر خليل: محمد بن عبد الر حن المغربي» دار الفكر بيروت, الثالثةء 
۲ه 
-المواهب اللدنية با لمنح المحمديةء لامام أحمد بن محمد القسطلانيء المكتبة التوفيقية» القاهرة-مصر. 
-الموسوعة الفقهية الكويتيةء صادر عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت» عدد 
الأجزاء: ٤٠‏ جزءا الطبعة: (من ٠٤١۷ -٠٤١ ٤‏ ه) الأجزاء :۲١ -١‏ الطبعة الثانيةء دار 
السلاسل -الكويت, والأجزاء من ۳۸-۲١‏ الطبعة الأولى» مطابع دار الصفوة- مصرء والأجزاء 
من ۳۹ - ٤١‏ الطبعة الثانيةء طبع الوزارة. 
موطأً الإمام مالك: مالك بن أنس الأصبحي» مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخبرية 
والإنسانية - أبو ظبي -الإمارات الأولىء ٠١١١‏ هء المحقق: محمد مصطفى الأعظمي. 
موطأ الإمام مالك» مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي» دار إحياء التراث العربي» بيروت- 
لبنان» ۱٤۰٩‏ ه- ٩۱۹۸م»‏ صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي. 
-موقع البدعة» الدكتور حمود مصطفى الهرموش» طبعة خاصة. 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال: شمس الدين محمد بن أحمد الذهبيء دار المعرفة للطباعة والنش 
بیروت _لہنان» الأولی» ۱۳۸۲ ه تحقيق: علي محمد البجاوي. 
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ميزان العملء حجة الإسلام أبو حامد الغزالي: دار المعارف المصريةء الطبعة الأولى. 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: يوسف بن تغري بردي الأتابكى» وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي» دار الكتب» مصر. ۰ 

نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية: عبد الله بن يوسف الزيلعي» مؤسسة الريان للطباعة 
والنشر -بيروت» الأولىء ۸١٤١ه‏ المحقق: محمد عوامة. 

النصيحة في صفات الرب جل وعلا: أحمد بن إبراهيم الواسطي» المكتب اللإسلامي بیروت ٤۳۹٠ء‏ 
الثانيةء المحقق: زهيبر الشاويش. 

نعمة الذريعة في نصرة الشريعة: إيراهيم بن محمد بن إبراهيم الحليي» دار المسير الرياض» ۱۹۹۸ء 
الأولء المحقق: علي رضا بن عبد الله بن علي رضا. 

-نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: أحمد بن محمد المقري التلمساني» دار صادر بيروت, المحقق: 
إحسان عباس. 

-النكت والعيون (تفسير الماوردي)ء أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغداديء 
الشهير بالماوردي» دار الكتب العلمية - بيروت» تحقيق السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم. 

- النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيميةء إبراهيم بن محمد بن عبد الله ابن 
مفلح» مكتبة المعارف -الرياض» الطبعة الثانية ٤‏ ١٤١ه.‏ 

-نهاية الزين في إرشاد المبتدئين: محمد بن عمر بن علي بن نووي الجاوي» دار الفكر بيروت» الأولى. 

-غباية السول شرح منهاج الوصول» عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ دار الكتب 
العلمية یروت -لبنانء الطبعة الأولی ۱٤٩۰‏ ه-۹٩۱۹۹م.‏ 

-غهاية المبتدئين في أصول الدين: أحهمد بن حدان بن شبيب الحنبلي. 

-النهاية ني غريب الحديث: أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري» المكتبة العلمية -بیروت» ٠۳۹۹‏ ف 
تحقيق: طاهر أحد الزاوى. 

- نوادر الأصول في أحاديث الرسول: محمد بن علي الحكيم الترمذي» دار الجيل بيروت» المحقق: 


عبد الرحهمن عميرة. 
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- النور السافر عن أخبار القرن العاشر: عبد القادر العيدروسي» دار الكتب العلمية بيروت ١١٤٠ء‏ 
الأوى. 

-نيل الأوطار: محمد بن علي الشوكانيي دار الحدیث» مصرء الأول» ١١٤١ه‏ تحقيق: عصام الدين 
الصبابطي. 

-الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيرهء أبو محمد مكي بن أبي طالب موش القيرواني 
المالكي» مجموعة بحوث الكتاب والسنة - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقق 
الطبعة الأرلء ۹ه ۸٠٠۲م»‏ تحقيق مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا 
والبحث العلمي- جامعة الشارقةء بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخي. 

- الهداية شرح بداية المبتدي: علي بن أبي بكر المرغيانيء دار احياء التراث العربي - بيروت, المحقق: 
طلال يوسف. 

هدي الساري مقدمة فتح الباري: أحد بن علي بن حجر العسقلاني» دار المعرفة ببروت» ٠١۷۹‏ . 

-هدية الأبرار في سبحة الأذكار > محمد عبد الحي اللكنوي اهندي» دار الفتح» عبان الأردنء الطبعة 
الأرلء ۱اه ۲۰۰۰م تحقيق صلاح محمد أبي ا لحاج. 

هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون: إسماعيل باشا البغداديء دار 
إحياء التراث العربي بيروت. 

- الوافي بالوفيات: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» دار إحیاء التراث بیروت» ١١٤٠١ه»‏ 
المحقق: أحد الأرناؤوط وتركي مصطفى. 

وفيات الأعيان وأنباء الزمان: أحمد بن محمد بن خلكان» دار صادر - بيروت» المحقق: إحسان 
عباس. 

- اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر: عبد الوهاب بن أحمد الشعراني» دار الكتب العلمية 
۹ ٧الاأو.‏ 
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فهرس المحتويات 
الموضوع الصفحة 
شکر وتقدیر OA EE ROR SR OSS‏ 
المقدمة E‏ 
عقبة أسأل الله تسهيلها EE DD DS‏ 
مميزات الببحث E NENA AAR a e‏ 
منهجية كتابة الببحث E E I Ry‏ 
المبحث التمهيدي TN ER AA O O‏ 
المطلب الأول: الحث على السنة والتحذير من البدعة E a a‏ 
اللطلب الثاني: تعريف السنة E, AUR ORS BARS‏ 
المطلب الثالث: نشأة البدع EO O OAL SE Oa‏ 
المطلب الرابع: بداية التصنيف في البدع ET OSES‏ 
وعا كتب في البدع قدي E a O E‏ 
ونما كتب خلال المخة الماضية E ASE RRR‏ 
خلاصة المقدمة والبحث التمهيدي ON ARSE aS‏ 
الباب الأول: دراسة تأصيلية للبدعة ال لحقيقية والإضافية E O a‏ 
الفصل الأول: تعريف البدعة وتقسيءاتها EE Raa‏ 
المبحث الأول: تعريف البدعة لغة واصطلاحاً E a a‏ 
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المطلب الأول: التعريف اللغوي EEE e ER‏ 
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الموضوع 


الصفحة 

المطلب الثاني: التعريف الاصطلاحى للبدعة والأنظار فيها NV. ace‏ 

تعريف البدعة من حيث العموم 8 E RRS‏ 

تعريف البدعة الحقيقية N A‏ 

A. OSM OEEEDe تعريف البدعة المحمودة‎ 

E N SEES A تعريف البدعة الإإضافية‎ 

أنظار أهل العلم في تعريف البدعة E A o‏ 

المببحث الثاني: أقوال امجمهور الدالة على التقسيم للبدعة E. ma‏ 

والأمر الجامع بين هذه الأقوال E‏ 

المبحث الثالث: أدلة الجمهور على تقسيم البدعة E USA‏ 
المبحث الرابع: تعريف البدعة عند المانعين للتقسيم BE NARE‏ 
اللطلب الأول: تعريف البدعة عند ابن تيمية E a‏ 
اللطلب الثاني: تعريف البدعة عند الشاطبي ET SE a SS‏ 
المبحث الخامس: آدلة من منع تقسيم البدع إلى حسنة وقبيحة ET ae‏ 
المبحث السادس: مناقشة للفريقين E SRR SENSES A‏ 
المطلب الأول: مناقشة الحمهور TT‏ 
المطلب الثاني: مناقشة المانعين للتقسيم IF. soiled eA a‏ 
وقفة مع كلام الإمام الشاطبي E EERE RS‏ 
خلاصة الفصل الأول E NS O‏ 
الفصل الثاني: أحكام البدعة والمبتدع E i AR ERA‏ 
المببحث الأول: قواعد في موضوع البدعة ENS aes‏ 
المبحث الثاني: البدعة في العادات EE OE ARE aE‏ 


المطلب الأول: تعريف العاديات 


الموضوع الصفحة 
المطلب الثاني: أدلة شمول البدعة لأمور العادات OV‏ 
المطلب الثالث: أمثلة على بدع العادات E CSE‏ 
المبحث الثالث: القياس في العبادات SE O‏ 
المطلب الأول: تعريف القياس والعبادة والتعبدي E‏ 
المطلب الثاني: محال القياس في العبادات E E E E‏ 
المطالب الثالث: أمثلة على جريان القياس في العبادات E Sa‏ 
المبحث الرابع: تعريف المبتدع NE E o‏ 
المبحث الخامس: أحكام المبتدع E N GT‏ 
اللطلب الأول: مصير المبتدع E‏ 
المطلب الثاني: قبول توبة المبتدع AN BSS AGAR‏ 
الطلب الثالث: هجر المبتدع E O DG‏ 
المطلب الرابع: عحبة المبتدع A A E E SS‏ 
المطلب الخامس: الرواية عن المبتدع AE SAR‏ 
المطلب السادس: إهانة المبتدع وترك مجالسته إلا لصلحة A aac‏ 
المطلب السابع : الاعتداد بخلاف المبتدع O Sie SANG‏ 
المطلب الثامن: تنصيب المبتدع إماما للصلاةء والصلاة خلفه A a‏ 
المطلب التاسع: عيادة المبتدع والصلاة عليه A ece O‏ 
المطلب العاشر: السلام على المبتدع E eo‏ 
خلاصة الفصل الثاني O. a‏ 
الفصل الثالث: الترك وما يلحق به E a AG‏ 
المبحث الأول: تعريف الترك EO sas‏ 
المطلب الأول: التعريف اللغوي E‏ 


OeAY 


الموضوع الصفحة 
المطلب الثاني: التعريف الاصطلاحي للترك EY a‏ 
المببحث الثاني: أنواع الترك وأسبابه O E yS‏ 
المبحث الثالث: حكم الترك E SSS‏ 
المطلب الأول: مَنْ ذهبَ إلى أن الترك لا دلالة له على المنع NS sie‏ 
المطلب الثاني: حجج هذا الفريق ومناقشتها NS so‏ 
المطلب الثالث: مَنْ ذهبَ إلى أن الترك دليل على المنع PQ‏ 
المطلب الرابع: حجج هذا الفريق» ومناقشتها E a‏ 
حديث الرهط والنقاش فيه E E‏ 
الأول: صوم الدهر EE O RS SSE‏ 
الثاني: ترك النكاح EN SES SS‏ 
حكم ترك النكاح EN al Seales‏ 
الثالث: قيام الليل كله oN ARE SSSA E‏ 
حكم قيام كل الليل TOS SEEDS OSES ar O RR‏ 
فائدة: من ذكر عنه أنه كان يقوم جيع الليل O SAR‏ 
خلاصة الحواب عن حديث الرهط TOT SEONG SSE‏ 
اعتراضات القائلين بأن الترك دليل ومناقشتها Vo. aia‏ 
خلاصة الفصل الثالث O aS ERTS‏ 
الفصل الرابع: الزيادة على المشروع لفظاً أو عدداً أو فعلاً A sac‏ 
المبحث الأول: حكم الزيادة على الذكر المقيد من حيث العدد NT oe ea‏ 
المببحث الثاني: حكم إضافة ألفاظ إلى اللفظ المشر وع AE SSE‏ 
أمغلة ما لا تعن لفظه AE ORAS ER O Ea‏ 
TAO‏ 


أمثلة الزيادة على اللفظ الوارد من جنسه O‏ 


الموضوع 


المبحث الثالث: حكم التزام عدد معين 
المبحث الرابع: الزيادة في الفعل ORE AE DES‏ 
ومن الأمثلة على التزام الأفعال نما حدث في عهد النبي با a‏ 
بلال رضي الله عنه حدث صلاة بعد کل وضوء O‏ 
الصحابي بحدث الالتزام بسورة الإخلاص في صلاته EES‏ 
الصحابي الذي اجتهد في تخصيص الفاتحة بكونهما رقية ES‏ 


ابن مسعود رضي الله عنه بجتهد في تخصيص رقية a‏ 
أبو بكر رضي الله عنه خث جع القران E‏ 
عمر رضي الله عنه بجدث ویحث غیره على فعله ER‏ 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه يحد قيام رمضان بعشرين ركعة e‏ 
عبد الر حن بن الأسود يحد في قيام رمضان أربعين ركعة e‏ 
عثان رضي الله عنه محدث أذاناً ثانياً يوم الجمعة a‏ 


علي رضي الله عنه يحدث صيغة في الصلاة على النبي ب ويعلمها للناس 


تعریف ابن عباس رضي الله عنه وغیره بالأمصار eA‏ 
عمير بن هانئ العنسي يحدد لصلاته وتسبيحه ورداً o‏ 
بشر بن المفضل كان يصلى كل يوم أربع مثة ركعة iE ESA‏ 
الإمام آحمد بن حنبل يصلي كل يوم وليلة ثلاث مئة ركعة SE‏ 
أبو قلابة كان يصلى في اليوم والليلة أربع مئة ركعة E‏ 
بلال بن سعد کان له في كل يوم وليلة لف ركعة E UN E‏ 
الإمام أبو عثهان النهدي كان يصلي ما بين المغرب والعشاء مئة ركعة E‏ 
الإمام عبد الرحهمن بن مهدي يقيد عبادة تلاوة القران بمقدار E‏ 


oA 


الموضوع الصفحة 
ضيغم بن مالك يقيد الصلاة بعدد E. ES OSES‏ 
ابن تيمية يكرر الفاتحة من الفجر حتى تطلع الشمس E essa‏ 
ابن تيمية والذهاب إلى الأماكن المهجورة LE‏ 
ابن تيمية مجيز العد في الصلاة بالمسبحة وتكرار سورة اللإإخلاص N a‏ 
خلاصة الفصل الرابع TO O‏ 
الفصل الخامس: ضوابط ردالمحدثات IE Se O O‏ 
الضابط الأول: أن لا يكون أصل العمل قرية. E SRS‏ 
الضابط الثاني: أن يترتب على القيام بالقربة تفريط في حقوق أخرى Yo‏ 
الضابط الثالث: أن يكون في الفعل تشديد على النفس بجر إلى الملل والانقطاع ۳۲۷ 
الضابط الرابع: أن يكون الدافع إلى الطاعة اعتقادٌ فاسدٌ E SS‏ 
الضابط الخامس: أن يكون الفعل مصادما لتو جيه الشارع EE at‏ 


الضابط السادس: أن يكون في الفعل إحداتٌ لصورة تخالف المعهود في جنسها ٣٣۳‏ 
الضابط السابع: أن يعتقد عند الإتيان بالفعل الذي فعله أنه سنة على الخصوص ٠۳٤١ ٠‏ 
الضابط الثامن: أن يصير الفعل شعاراً للمبتدعة 


I AUN ae 
E nA الضابط التاسع: آن يصير الفعل شعارا مضاهياً للمشروع‎ 
EEE Ga GE خلاصة الفصل الخامس‎ 

الباب الثاني: تطبيقات فقهية على طائفة من المسائل TEN. MR CSE GRE‏ 
الفصل الأول: بدع العقاثد E a O O RD ag‏ 
المبحث الأول: تأويل صفات الله O SAE EG‏ 
المطلب الأول: تعريف التأويل O eSNG‏ 
المطلب الثاني: نشأة التأويل OE. URTA RSE‏ 


المطلب الثالث: ضوابط التأويل N AEE‏ 


الملوضوع 


المطلب الرابع: موقف أهل العلم بعد القرون الثلاثة من التأويل 
المطلب الخامس: الجامع بين موقف السلف والخلف SS‏ 
المطلب السادس: سیب التأويل IRE COTES AES e‏ 


المبحث الثاني: التجسيم a‏ 
المطلب الأول: تعريف التجسيم E‏ 
المطلب الثاني: نشأة التجسيم ADE‏ 


المطلب الثالث: أنواع التجسيم SA‏ 


الطلب الرابع: حكم التجسيم oy‏ 


المطلب الخامس: حكاية بعض عقائد المجسمة O‏ 
المبحث الثالث: الاصطلاح على ألفاظ غير مأثورة في مسائل العقائد 
المطلب الأول: حكم الاصطلاح في العقيدة E‏ 
المطلب الثاني: ضوابط الاصطلاح sS‏ 
اللطلب الثالث: الثمرة من الاصطلاح AREER ad‏ 
المطلب الرابع: أشهر المصطلحات المستخدمة في العقيدة e‏ 


الفصل الثاني: بدع العبادات SEG Ce SS‏ 
المبحث الأول: تحديد التراويح بعدد a O o‏ 
المطلب الأول: نشأة هذا التحديد O O O‏ 
الملطلب الثاني: انتشار التحديد واستمراره SSS‏ 
المطلب الثالث: مذاهب العلاء في ذلك EE o‏ 
المبحث الثاني: التلفظ بالنية في العبادات E ORO‏ 
الملطلب الأول: حقيقة التلفظ بالنيةء والفرق بينه وبين الجهر بها a‏ 
المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في التلفظ بالنية O ETE‏ 
المطلب الثالث: مناقشة الأدلة في المسألة i A‏ 


ences nnana 


oAo 


۹ 


o^“ 


الموضوع الصفحة 
المبحث الثالث: تلقين الميت EY‏ 
المطلب الأول: المقصو د بتلقين الميت E‏ 
المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في التلقين E Da‏ 
المطلب الثالث: أدلة المسألة O O O O‏ 
المببحث الرابع: الذكر الجاعي O OES Da‏ 
المطلب الأول: حقيقة الذكر ا لجاعي وصوره EE ae‏ 
المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في الذكر الجاعي E‏ 1 
المطلب الثالث: أدلة من ذهب إلى الكراهة OK ace‏ 
المطلب الرابع: أدلة من ذهب إلى مشروعية الذكر الجاعي IT ae‏ 
أثر ابن مسعود رضي الله عنه الذي استدل به من منع الذكر الجاعي VE SE‏ 
الكلام عن الأثر من حيث المتن E SANS AS‏ 
الميحث الخامس: الاجتماع يوم عرفة بالأمصار EE baa‏ 
المطلب الأول: فضل يوم عرفة EE sia Es‏ 
المطلب الأول: المقصود بالتعريف OE A N ES‏ 
المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في حكم التعريف A cae‏ 
المطلب الثالث: مناقشة الأدلة EN SRS ES‏ 
المببحث السادس: استعهال السَبْحَة في عد الذكر BAA eR‏ 
المطلب الأول: الأدلة والآثار على مشروعية استعمال السبْحة Oe aes‏ 
المطلب الثاني: آقوال أهل العلم في حكم استعماها EEE ao‏ 
المطلب الثالكث: من ورد عنه استعم اها من الصالحين GVA RS E‏ 
المبحث السابع: الاحتفال بمولد النبي مَل Oe Rela‏ 
المطلب الأول: تعريف المولد YE A GSE RE Saa‏ 


الموضوع الصفحة 

المطلب الثاني: تعظيم يوم المولد شرعاً OE DERS‏ 

OTE: NARS ASE RGR o المطلب الثالث: تاريخ الاحتفال بالمولد‎ 

المطلب الرابع: حكم الاحتفال بهذه الذكرى I O‏ 

المطلب الخامس: مناقشة حجج المانعين للاحتفال بالمولد OEE NSS‏ 

OO SSE OAD eS الفصل الثالث: بدع العادات‎ 

المبحث الأول: الاحتفال بالأعراس OEE o‏ 

المطلب الأول: مشروعية الاحتفال بالأعراس O o‏ 

ON ASRS RD E المطلب الثاني: بدع الخطوبة‎ 

قراءة الفاتحة عند الخطبة OO. neee eRe‏ 

لبس دبلة الخطوبة OT eo‏ 

BO e ROR ERA o الخلوة بالمخطوبة‎ 

المطلب الثالث: بدع العقد والاحتفال BOE O LOOSE‏ 

المطلب الرابع: بدع الرس O. ARR STEUER‏ 

المبحث الثاني: الأزياء والزينة GON hila ARE‏ 

المطلب الأول: نعمة اللباس وبعض آدابه GON. Al‏ 

OE, N ROE A O المطلب الثاني: بدع الملابس‎ 

المطلب الثاني: بدع الزينة OTE: ESKERE SRS‏ 

المببحث الثالث: الاحتفال بالمناسبات r SNR a‏ 

الطلب الأول: الهدف من التذكر بالمناسبات O ERO‏ 

المطلب الثاني: تسمية بعض هذه المناسبات أعياداً OV. en‏ 

المطلب الثالث: حكم الاحتفال بهذ المناسبات وضوابطه OVE Sane‏ 

OV, SOUR RO TA SSE AE ثبت المصادر والمراجع‎ 
RR RR CARRS a فهرس المحتويات‎ 


سيدا وأكد ذلك الامام الشاطي عند سانه ست تألبفه لكتات 
الاعتصام فتال: لاي ON‏ ي كلام العلاء مغنلا جداء 


إلا من النقل الح کا تقل أبن وضاح» أو يؤنو بأطراف من الكلام 


لا یشغ الغلیل بالتفقه فيه کا يبغ ول أجد عل شدة بحي عنه 
إلا ما وضع فيه أو بكر" الطرصوشي» وهو يسر في جنب ما يتاج 
إليه فيه ثم إن فضايا حورية في موضوع البدعة كدخول القيا 
ف ا ادات ودخول البدعة ق أمور العادات واا 2 اج بالترك» 
وضوابط رد الحدثات؛ م تحٹث أ بحثت دون استتصاء للادله 


î 


هاتف :199 46 46 6 00962 
فاكس :188 46 46 6 00962 


ص. ب : 183479 عمال 11118 '2ردن 
infoTdarafalh .COM e www.daralfath.com‏ 


